





بسم الله الرحمّن الرحيم 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
نموذج رقم (8) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلاات 
الاسم (الرباعي ) : عبد اللطيف بن بريك بن مبيريك الثبيي . 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم الدراسات العليا الشرعية . 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص الفقه . 
عنوان الأطروحة : 
المسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع واليَ نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه المغني من باب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه 
أجمعين وبعد. 
فبتناء على توصية اللحنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والني تمت مناقشتها بتاريخ 
4 ١ه‏ بقبونا بعل إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن 
اللجئة توصي ياجازتا في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة المذكورة أعلاه . 
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فسم الدراسات العليا الشرعية 20 
' شعبة الفقه » 141 4 
المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيهها 
0 من كتابه المخنع ْ 
من باب الغدية وجزاء الصيد عن كناب الحج إلى نهاية باب بيع الأصول 
والثمار جمعاً ودراسة وتانصيرا . 


سالة مُقدمة ك3 5 . 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه . 


إعداد 


عبد اللطيف بن بريك بن مبيريك الثبيتي . ١‏ 


إشراف شظ 
فضيلة الشيخ الدكتور : شرف بن علي الشريف . 7 


ا 
لوبي 


- هادا‎ ١2*5١ 














بسم الله الرحمن الرحيم 

ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة : (( المسائل الى حكى فيها ابن قدامة الإجماع والي نفى علمه بالخلاف فيها قي كتابه المغئي من 
باب الفدية وجزاء الصيد من كتاب الحج » إلى هاية باب بيع الأصول والثمار » جمعاً ودراسة وتأصيات 1 





موضوع الرسالة : قمت بدراسة أصولية مختصرة عن الإجماع وبعض ما يتعلق به » ثم استقرأت كتاب المغئي من 
باب الفدية وجزاء الصيد من كتاب الحج إلى باب بيع الأصول والثمار من كتاب البيوع » واستخرجت المسائل 
الى حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها . » وقد بلغت بعد استبعاد المسائل الي نقل فيها 
ابن قدامة الإجماع عن غيره كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما » وكذلك المسائل الي ذكر فيها خلافاً كقوله : 
لا أعلم فيها خلافا إلا عن فلان » ونحوه : سبعون مسألة . 
املك الرسالة هل مقادة كيين ونام وزو قن 
ففي المقدمة : بيان موضوع البحث »:«وأهميته » وسبب اختياره » ومنهجه » وخطته . 
وق التمهيد : التعريف بابن قدامة » و كتابه المغئ » ودراسة مختصرة عن الإجماع . 
وفي الباب الأول : المسائل الي حكى فيه ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه بالخلاف فيها في الجزء المبحوث من 
كتاب الحج . وتحته ثلاثة فصول : في الفدية وجزاء الصيد » والهدي . 
وفي الباب الثاني : المسائل الى حكى فيه ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه بالخلاف فيها في الجزء المبحوث من 
كتاب البيوع . وتحته ثلاثة فصول : في صحة البيع » وف الربا والصرف » وي بيع الأصول والثمار . 
وفي الخاتمة : ذكرت أهم مسائل البحث » ومنها : 

حجية الإجماع . 

» عدم صحة إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول . 

٠‏ أن نفي العلم بالخلاف يُعد حكاية للإجماع إذا صدر ممن عُرف بسعة اطلاعه على أقوال العلماء 

واتفاقهم واختلافهم . 
ف ,رقف الساتل الى عع ننها لهاع قان و أزيعون تشمالة: 
» وبلغت المسائل الي لم يصح فيها الإجماع اثنتين وعشرون مسألة . 


الطالب "2 المشرراف عميد كلية الشريعة 
عبد اللطيف بن بريك الثبيق . شرين علي علي الشريف . ٠‏ د. محمد بن علي العقلا . 














مر 
0 اطلميية له عله وسعفيه بردسهتتررة ‏ ووة سيا دي شورزر لقنا تسيعالة 


أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


وبعل . 
فإن من أفضل القربات إلى الله تعالى الاشتغال بطلب العلم الشرعي والسعي ف تحصيله 


والعمل به » مع إخلاص النية في ذلك لله تعالى » قال عز وجل : 


د 
22 عسناعرل 

س 
© وه 


( 'وَمَا كان ألْمُؤْمِئُونَ لِيََفِرُوأ كأقَة فلولا مَقَرَ مِن كل فِرَقَِمَئْهُمْ طَبقةٌ 
ليتمتهُوأ فِى لين وَلهِزِرُوأ قَوَمَهُمْإِذَارَجَعوا لهم لعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ © | 
000 


وقال صل الله عليه وسلم : ,رمن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سل الله له به 


طريقا إلى الجنة ؛ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءها يصنع 0 





(00) 
(0 


سورة التوبة ١١51‏ . 

سنن أبي داود » لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . ت 115ه . مراجعة وضبط وتعليق : محمد 
حي الدين عبد الحميد » دار الفكر: كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم » 117/8" 5141(6") .سنن ابن 
ماجه. لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزويئ » ت 115اه ء حققه : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب 
العربية : المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم )155١‏ . وقال الألباني : " صحيح " : 





























وقد من الله تعالى علي بالاتجاه إلى طلب العلم الشرعي وتحصيله » فالتحقت بكلية 
الشريعة والدراسات الإسسلامية يجامعة أم القرى وحصالت فيها على درحة 
البكالوريوس في قسم الشريعة » ثم من الله تعالى علي ممواصلة دراس العليا فالتحقت 
بقسم التراسات العليا الشرعية بنفس الكلية وأعمت ولل الم السية المتهحية: 

ولْسا كان من متطلبات الحصول على درجة الماحستير إعداد الطالب لبحث في موضوع 
معين مواصفات ومعايير محددة , فقد هدان الله تعالى إلى اختيار موضوع تمس الحاحة 
إلى البحث فيه » وهو موضوع 

'المسائل التي أججع العلماء عليها ". إذ الإجماع أحد الأدلة الي يُبى الحكه 
الشرعي عليها » ولايشك أحد في حاجة الفقيه والمفئ إلى معرفته . 

وما كان كتاب المغين لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت 0٠57ه‏ ) رحمه الله تعالى 
مسن أهم كتب الفقه المقارن وأكثرها نقلا للإجماع فقد وقع اختياري عليه ف دراسة 
تلك المسائل . 

وقد نحصل لى بعد استشارة شيخنا الدذكتور : فؤّاد عبد المنعم أحمد " المشرف 


السلف على الرسالة " أن أكتب في هذا الموضوع تحت عنوان : 





انظر :صحيح سنن ابن ماحه ء محمد ناصر الدين الألباني » ت 47٠١‏ ١ه‏ »ء الطبعة الثالثة , م4 3948-١‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض : )١87( » 5/١‏ . 





0 
(المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها من 
كتابه المغني من كتاب الحج من باب الفدية وجزاء الصيد إلى فهاية باب بيع 
الأصول والثمار . جمعاً ودراسة وتأصيلاً » . 
وقد اقتصرت في بمحتي هذا على لمسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع » وكذا 
المسائل الي نفى علمه بالخلاف فيها .وأخرحت عن دراسي المسائل الى أثبت المؤلف 
فيهااحتلافاً كقو له : لا أعلم فيها خلافا إلا عن فلان » وكذلك المسائل الي حكى 


فيها الإجماع عن غيره كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما . 


منهج البحث : 

أولا : جمع المادة العلمية : 

قمت جرد كتتابي الحج والبيوع كاملين, ومواضع كلام العلماء على الايات 
والأحاديث المتعلقة مسائل البحث في كثير من كتب الفقه .والتفسيرء وأحكام القرآن 
» وشروح الحديث » وغيرها من الكتب جرداً كاملاً » وذلك بقراءتها ونقل ما حكاه 
العلماء فيها من إجماعأو حلاف أو دليل أو غير ذلك ما له علاقة.عسائل البحث , 
وقد بلغ عدد هذه الكتب أربعة وتسعون كتابا قاربت الأجزاء الي طالعتها منها ماني 
00 أنفقت في جردها سنة وأربعة أشهر تقريبا من عمر هذا البحث . وهذه قائمة 


باسماء هذه الكتب وأسماء مؤلفيها مرتبة على حسب تواريخ وفياتهم : 




















١-انيتلاف‏ أبي حنيفة وابن أبي م لأبي يو سف 9 ) ات5لماها. 


؟- الموطأ للامام مالك بن أنس »ا ت ٠86١اه.‏ 

٠‏ الأم 

؛- أحكام القرآ ن . 

ه- اخحتللاف الحديث . جميعها للامام الشافعي ء«ت15 ٠١‏ ه . 

5+ المضدفت لابخ أن 000 عت ه”57”اها. 

7 -اخحتلااف العلماء » للمروزي 0 ) ت 45 هل. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 

1- اخحتلاف الفقهاء »'المطبوع منه" كلاهما لابن جريرالطبري 29ءت 8١١‏ ه. 





١ 2 ل الم‎ : َ 00 : ١ 
أموعي ون ظبد الركقويين نبلل وتمقى الكوفة وقاضئنا» الرض لتم اسار كان داو اه اا‎ 
؛ وكان نظيرا لأبى حنيفة في الفقه » قال أبو حاتم : شُغْلَ بالقضاء ؛ فساء حفظه . مات سنة 48 ١ه . انظر : سير أعلام‎ 
النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ت /14/اه » تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف : شعيب‎ 
. ) ١8م9‎ «89 ./5 : مؤسسة الرسالة » بيروت‎ » ١940 ب١14٠١ الأرنؤوط » الطبعة السابعة‎ 

"أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ‏ الإمام العلامة امجتهد الحدث , كان صاحب حديث » ولزم أن 
حنيفة وغلب عليه الرأي » وهو المقدّم من أصحابه وأعلمهم .من مؤلفاته : الخراج » والأمالي » والنوادر ) ولي قضاء بغداد 
حي مات في خلافة هارون الرشيد سنة ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي دحله؟ه .)١41١(١‏ 

"أ عبد الله بن محمد بن القاضي أبو شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسي » الإمام العلم » سيد الحفاظ » أبو بكر العبسى ‏ 
مولاهم الكوثي . من أقران أحمد بن حنيل » وإسحاق بن راهويه » وعلي بن المديي في السن والمولد والحفظ. طلب العلء 
وهو صبي » واجمع من ابن المبارك » وابن عيينة » وغيرهما ؛ وكان بحرا من بحور العلم » وبه يضرب المثل في الحفظ . حدث 
عنه الشيخان » وأبو داود » وابن ماجه » وصئف" المسند”" » و" المصنف" » و" التفسير " . مات سنئة 7ه . انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهي : (١5/١١‏ 44) . تهذيب التهذيب + لأحمد بن على بن حجر العسقلان » ت؟6/ هف ؛ ضبط 
ومراجعة : صدقي جميل العطار » الطبعة الأولى ‏ 6ه - 1990١مء‏ المكتبة التحارية » دار الفكر : 14/54 245 
50709 . 

د بن المحاج المروزي » شيخ الإسلام » أبو عبد الله الحافظ . مع من ابن راهويه » وابن أبي شيبة : 
والربيع المرادي » والمزني )وغيرهم 5 وحث عنه محمد بن إسحاق السمرقندي ١‏ وأبو العباس السراج »وحلق سواهم “كان 
إماما مجتهدا علامة . قال عنه جماعة من العلماء : إنه أعلم الأئمة باختلاف العلماء . من مصنفاته : " القسامة" » 

و" اختلاف العلماء" . مات رحمه الله سنة 9ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : "8/١4‏ (1) . 

9 تحمد بن حرير بن يزيد بن كثير » أبو جعفر الطبري » الإمام العَلّم امختهد » عالم العصر. أكثر الترحال في طلب العلم 
؛ ولقي نبلاء الرحال ؛ وكان من أفراد الدهر علما » وذكاء » وكثرة تصانيف . استقر في أواخر أمره ببغداد . وكان من 
أئمة الاجتهاد . من مصنفاته : " قذيب الآثار" ؛ولم يتمه » و" تاريخ الأمم والملوك" »و” تاريخ الرجال ا الخفيف 

















الاو 

١‏ ادالإقناعه كلاقنا لابق املو 7" ورك زه 

5١‏ -شرح معان الآثار » للطحاوي 27 .ات #5١‏ ها. 

١-تفسير‏ ابن أبي حاتم 7 ءات /الاما ها . 

؛ ١-نوادر‏ الفقهاء » للجوهري 29 . كان حياً إلى ماقبل ق 5٠.‏ ه . 
١‏ -أحكام القرآن» للجصاص 29 ءات ١لا‏ ه . 





في أحكام شرائع الإسلام " . وكان ممن لاتأحذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى . انظر :سير أعلام 
النبلاء للذهي : 4 )١76 (2 751//1١‏ . 

)00 أبو بكر » محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري » الإمام الحافظ الفقيه العلامة : شيخ الإسلام » نزيل مكة » صاحب 
التصانيف . أذ عن الربيع بن سليمان » ومحمد بن ميمون » وخلق كثير سواهما. قال النووي عنه : له من التحقيق في كتبه 
مالا يقاربه فيه أحد , وهو في فهاية من التمكن من معرفة الحديث » وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار هذهب بعينه بل يدور 
مع ظهور الدليل . من مصنفاته :" الإجماع" و"المبسوط" و"الإقناع ", و"الأوسط" , وله تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا . 
مات رحمه الله تعالى سنة 1ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 5( ه507). طبقات الشافعية » لأبي بكر 
بن هداية الله الحسين » ت ٠١١54‏ هء حققه وعلق عليه : عادل نويهض » الطبعة الثانية » 918١م‏ » دار الآفاق النديدة 
» بيروت : ص 9ه . 

00 أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » الفقيه الإمام الحافظ » ولد سنة 5ه ء وأنحذ عن الربيع بن سليمان » وخاله 
المزني وتفقه به » وكان شافعيا ثم تحول إلى المذهب الحنفي » وكان ثقة ثبنا روى عن نخلق كثير » وصئف كتبا حسانا منها : 
" أحكام القرآن" 2 و" شرح معان الآثار "» و" بيان مشكل الآثار " . مات رحمه الله تعالى سنة 9ه . انظر : الجواهر 
المضية نبي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي » ت 21750 تحقيق د . عبد الفتاح الحلو » الطبعة الثانية , 418 -١‏ 
1557 دان حجر موسدة الرسالة 110/01/1١‏ 4ر64 المواته البهيةق' تزاج اللفيةة» لأ الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي »صححه وعلق عليه: محمد بدر الدين النعساني » الطبعة الأولى » 21375 الناشر أحمد اللحمالي ومحمد 
الخانحي وأخحيه ا ا 

7" عبد الرمن بن محمد بن إدريس الغطفاني ؛ ابن أبي حاتم » العلامة » الحافظ . كان بحرا لا تكدرة الدلاء روى عن جمم 
من علماء زمانه كأبي زَرْعة » والرّمادي . وروى عنه جمع منهم ابن عدي » وأبو أحمد الحاكم . من مصنفاته : " اللدرح 
والتعديل " , و " الرد على الجهمية " » و" المسند "عو " العلل " . مات بالرّي سنة 17 «ه . انظر سير أعلام النبلاء 
للذهي : 257/١١‏ ١١؟7١).‏ 

عيدي حون الشبوض لوغري افيه لحاس لوه لطر الرابع ندري :ددح عدوا ا : 
يحتمل أنه كان حيا إلى ماقبل سنة ٠ه‏ .انظر : مقدمة تحقيق كتابه : نوادر الفقهاء ص ١‏ 

10 اروك تعد ين عن انراز العام اميد بالزهد والورع . دخمل بغداد ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي ؛ 
وانتهت إليه الرياسة في الفقه » وخحوطب ف ولاية القضاء فامتنع» من مصنفاته :" أحكام القرآن" » و" شرح مختصر 











حم 


عي 1 افيد + لكاي 117 وروا ب 

7- المعونة على مذهب عال المدينة» للقاضي عبد الوهاب 29 »ا ت 477 ه. 
- الحاوي الكبير » للماوردي 7() » ت.ه:5 ها. 

8 المحلى بالآثار . . 

٠‏ حمراتب الإجماع » كلاهما لابن حزم 29 ت 1 ها 





الطحاوي" . مات رحمه الله تعالى سنة .انظر : الطبقات السنية في تراحم الحنفية » لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
وت ٠٠١5‏ أو ١٠١٠هء‏ تحقيق : عبد الفتاح الحلو» ١970-1١8٠.‏ المجلس الأعلى للشئوون الإسلامية » القاهرة : 
١إلالافء‏ (508). 

)01( أبو سليمان » حمد بن محمد بن إبراهيم البْسسَيَ الخطابي » من ولد زيد بن الخطاب . الإمام العلامة » الحافظ اللغري ‏ 
صاحب التصانيف . مع من أبي سعيد الأعرابي » ومن أب العباس الأصم » وأحذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي ‏ 
وغيرهم . وحدث عنه نلق منهم أبو عبد الله الحاكم.» وأبو حامد الإسفراييى . له مصنفات كثيرة نافعة تدل على إمامته 
وعلمه منها: "غريب الحديث" » و"العزلة" » و"الغنية عن الكلام وأهله" » مات رحمه الله تعالى ببست سنة 4ه . انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي : )١7( » 77/١107‏ . 

0 عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي المالكي » أبو محمد » أحد أئمة المذهب المالكي » كان حسن النظر 
والعبارة » ووَلي قضاء المالكية.مصر آخر عمره . ألف تاليف كثيرة مفيدة » منها :" المعونة علىمذهب عالم المدينة" » و 
الع لمذهب إمام دار الحجرة ". مات بمصر سنة 1457ه . انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي » ت4 4 هه ء تحقيق : د. أحمد بكير محمود » دار ومكتبة الحياة » بيروت ,: 
دار مكتبة الفكر » طرابلس» ليبيا : 591/5 ؛ 9”). الديياج المذهّب ف معرفة أعيان علماء المذهب » لإبراهيم بن علي بن 
فرحون اليعمري . ت 594لاه »ء تحقيق : د . محمد الأحمدي أبو النور » مكتبة دار التراث » القاهرة : 7/9 . 

3 أبو الحسن » علي بن محمد بن حبيب البصري ء الماوردي » الشافعي » الإمام » العلامة » صاحب التصانيف » تفقّه على 
أبي القاسم الصيمري بالبصرة » وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرابيي » ودرس بالبصرة وبغداد سنين . من اطلع على 
كتاب الحاوي له شهد له بالتبخُر وسعة العلم . تم بالاعتزال . وله مصنفات كثيرة منها: "الحاوي الكبير" » و"أدب الدنيا 
والدين" » و"الأحكام السلطانية" » و"النكت والعيون" في التفسير وهو يختار فيه أحيانا أقوال المعتزلة . مات رحمه الله تعالى 
سنة 46٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 55/1١8‏ » (59) . 

أبو محمد » على بن أحمد بن سعيد بن حزم » الفارسي الأصل », ثم الأندلسي القرطبي » الإمام الأوحد » البحر» ذو 
الفنون والمعارف » 'جمع من حمام بن أحمد القاضي ؛ وابن ربيع » وتلق سواهما » وحدّث عنه قوم منهم ابنه أبو رافع : 
ووالد القاضي ابن العربي » وشريح بن أحمد . رزق ذكاء مُفرطا » وذهناً سيّالاً . زهد في الرئاسة » ولزم مترله مكباً على 
العلم »وله مصنفات جليلة منها : "الإيصال إلى فهم كتاب النصال" » وهو أكبرها بلغ خمسة عشر ألف ورقة » و"حجة 
الوداع" ؛ و"الآثار الب ظاهرها التعارض 5 التناقض عنها" » و" الجامع في صحيح الحديث”" » و" احتلاف الفقهاء الخمسة 
مالك » وأبي حنيفة » والشافعي » وأحمد , وداود "» وغيرها كثير » وله كتب في الطب .مات رحمه الله تعالى سنة 4ه 
. انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 2.185/1١‏ (49) . 














. السنن الكبرى , للبيهقي 29 . ت /ه؛ ه‎ -١ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 

- الاستذكار » كلاهما لابن عبد البر ”يي ت 459 هد. 1ه ار 
؟- المنتقى شرح الموطأ » للباجي الي وق مم 7 ب جا دن 
لات اليدب ع للشو ري 187 وو يا ب 

أحكام القرآن » للكيا ال هراسي يت ؛.هها. 

- اخحتلاف الفقهاء » للشاشي القفال 29 . ت 07.ه ه 





)0 أبو بكر ؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني » الحافظ العلامة الثبت الفقيه » شيخ الإسلام . سمع من الحاكم 
أبي عبد الله وتخرج به » ومن أبي بكر بن فورك » وغيرهما . انقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف فعمل مصنفات نافعة 
ديات "الجن الكرى "تويز" ناكار المدحل إلى السنئن" » و" دلائل النبوة" » مات سنة .4ه .انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهي : 2035/18 (850) . ظ 

9 يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النْمّري الأندلسي القرطي المالكي » شيخ الإسلام » وحافظ المغرب وكبير 
محدثيها في وقته .أدرك الكبار »وطال عمره » وعلا سنده » وتكائر عليه الطلبة » وسارت ,مصنفاته الركبان .سمع من عبد الله 
بن محمد بن عبد المؤمن » وحلف بن القاسم » وغيرهما » وسمع منه أبو محمد بن حزم »وأبو علي الغساني وطائفة سواهما . من 
مؤلفاته : "التمهيد "2 و"الاستذكار "» وثالكافي"ني الفقه المالكي . مات بشاطبة سنة 457 ه . انظر : ترتيب المدارك 
للقاضي عياض : 5/ 8١8‏ .سير أعلام النبلاء للذهبي : /١8‏ 3168 (80) . 

00 سليمان بن خحلف بن سعد » أبو الوليد الباحي » التجيبي , الأندلسي » القرطي إمام علامة حافظ » أخخذ عن جمع من 
علماء بلده ثم ارتحل فحج وجاور ثلاثة أعوام ولزم الحافظ أبا ذر وأكثر عنه » ثم ارتحل لدمشق وبغداد والموصل وأخذ عن 
كبار علمائها كالقاضي أبي الطيب الطيري » ثم رحع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير » وحدث عنه ابن حزم 
وابن عبد البر » ومن مصنفاته غير المنتقى : "الإعاء "في الفقه » حخمس مجحلدات » و"الإشارة" في أصول الفقه . مات سنة 4074 
هب . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي :.774(2070/1/8) . 

ابر إسحاق » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي , الشيرازي » الإمام القدوة . المجتهد , لزم أبا الطيب الطبري 
ببغداد وبرع »وكان يُضرب به المثل في الفصاحة وقوة المناظرة .حدّث عنه الخنطيب البغدادي » وأبو الوليد الباحي »وكان 
زاهدا ورعا متواضعا طَلَقَ الوجه ؛ وتصائيفه مشهورة منها : " المهذب" . و"التنبيه "» و"اللمع" في أصول الفقه » مات سنة 
5ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 457/١8‏ , (3807) . ظ 

0 أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الحراسي » و" الكيا " الكبير بلغة فارس » و " 
امراف" اخائف . تفقه ببلده ثم دخحل نيسابور قاصداً لإمام الحرمين » فلازمه حي برع في الفقه والأصول والخلاف : 
ركان إماما نظارا قوياً في البحث » حرج إلى بيهق ودرّس با مدة ثم قدم بغداد وتولى النظامية » واستمر مدرّساً بما إلى 
أن توق سنة 4 . هه . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله : ص ١51‏ . 

)0 محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي ؛ ولد بميافارقين سنة 14154ه ء وتفقه على قاضيها أي منصور 
الطوسي » وغيره ؛ ودحل بغداد واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ولازمه حى عرف به . كان وقورا مهيبا : 
مات سنة /ا. هه . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 7077/١‏ . 











لروع 


- شرح السنة . 
5 )- تفسير البغوي المسمى معالّ التتزيل 5900006 “يتاه ه 
5" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية 9 ت ١4مها.‏ 
١"ا-‏ أحكام القرآن . 
؟"- عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي . 
- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس جميعها لابن العري0" ءعت147ه ه . 
4 *- إكمال المعلم للقاضي 0 يت 4ه ها. 
الإفصاح لابن هبيرة كيت هه ١.‏ ول أنقل عنه إلا ماحكاه بلفظ 
' أجمع المسلمون " دون غيره من الألفاظ ) 





أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي المعروف بابن الفراء تارة وبالفرّاء أخرىء الملقب بمحبي السنة كان 
إماما في التفسير والحديث والفقه » تفقه على القاضي حسين وكان ديّناً ورعاً » وكان لأيلقي درسه إلا على طهارة . 
من مصنفاته : " التهذيب" في فقه الشافعية » و"مصابيح السنة" » مات رحمه الله تعالى سنة 1ده . انظر: طبقات 
الشافعية لابن هداية الله : ص ٠٠٠١‏ 

1 الى نبو ع او غالب بن عطية المحاربي الغرناطي » الإمام العلامة » شيخ المفسّرين » كان إماماً في الفقه. 
وفي التتفسير » وفي العربية » قوي المشاركة » ذكياً فطناً مدركاً » من أوعية العلم . ولي قضاء المريّة . توق بحصن لُورقة 
سنة 04١‏ هل . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 9١//1مه‏ (900") . 

1) محمد بن عبد الله بن محمد أبي بكر بن العربي المعافري المالكي» من كبار علماء الأندلس وحفاظها , أذ عن 
القاضي عياض » ودرس الفقه والأصول . وقيّد الحديث » واتسع في الرواية ؛واتقن مسائل الخلاف عله الكثير 
من التصانيف المفيدة » منها : "أحكام القرآن "» و"القبس على موطأ مالك بن أنس" » و"عارضة الأحوذي". 
ولي القضاء ببلده فنفع الله به أهلها ؛ وكانت< له في الظالمين سَوْرة مرهوبة » مات سنة 4 ده . انظر : 
الديياج لابن فرحون : 2705/7 (4). 

[) عياض بن موسى بن عياض اليبحصي الأندلسي , المالكي » شيخ الإسلام » إمام وقته في الحديث وعلومه » وهو 
إلى حانب ذلك مفسر فقيه أصولي » عالم بالنحو واللغة والأدب » سارت بمصنفاته الركبان » ومنها: " إكمال المعلم 3 
و" الشفا بتعريف حقوق المصطفى " » و"مشارق الأنوار" » و"جامع التاريخ" , مات ممراكش سنة 514 هه . انظر : 
الديياج لابن فرحون 45/7 .سير أعلام النبلاء للذهيي : ,37177/٠٠‏ (185) . 

6 أبو المظفر يجيى بن محمد بن هبيرة » الشيباني الدُوري العراقي الحنبلي » الوزير الإمام العالم العادل »دخحل بغداد 
في صباه »وطلب العلم » وجالس الفقهاء » وتفقه بأبي الحسين بن القاضي أب يعلى »كان يعرف المذهب والعربية 
والعروض » وكان سلفيا أثريا » من مؤلفاته : "الإفصاح عن معاني الصحاح" في عشر مجلدات » و" العبادات " في 
المذهب » مات رحمه الله تعالى سنة ٠ه‏ ه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي: 5879:475/9). 

















5"- الاعتبارثي الناسخ والمنسوخ من الآثار» للهمذاني”'؟ ت 84/هه . 
اب بدائع الصنائع للكاسان ا ت لالمره ه. 


"- المهداية شرح بداية المبتدي » للمرغيناني 0( نك موه ه . 
8*- بداية المجتهد وفاية المقتصد . لابن رشد الحفيد 9 ت ه٠9هه‏ . 
٠‏ - المغبي على مختصر الخرقي . 

ال اي يي 

؟4- المقنع . 

4 - العمدة » جميعها لموفق الدين ابن قدامة 29 ت ٠55ه.‏ 

5 ؛ - العدة شرح العمدة » لبهاء الدين”' المقدسي » ت 574 ه . 





7 محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمذاني » الإمام الحافظ , الحجة الناقد » النسابة » سمع من أبي 
زرعة بن طاهر المقدسي الحافظ » ومعمر بن الفاخر » وغيرهما » وجمع وصنف » وبرع في فن الحديث . تفقه ببغداد 
ل حعي الخابدي . من مصنفاته : " عجالة المبتدئ في النسب " و" الموتلف والمختلف ف أسماء البلدان " . أدركه 
الأحل شابا سنة رده وله ميت" تاكتون مين .انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 1607/9١‏ » (84) . 

0 علي الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني » الملقب ملك العلماء . أذ العلم عن علاء الدين السمرقندي 
صاحب تحفة الفقهاء » وله غير البدائع : "السلطان المبين في أصول الدين" . تزوج ابنة شيخه صاحب التحفة » 
وكانت فقيهة عالمة » ومات رحمه الله تعالى سنة .هده ودفن بظاهر حلب . انظر : الفوائد البهية لللكنوي : ص 
7 

0( على" بن ان ركر ين عبد تددن انان هيد الاساكم +« اللاية افون نأف 'له اهل مصيره بالفضل والتقدم 
؛ وفاق شيوخحه وأقرانه » ونشر المذهب الحنفي وتفقه به الحم الغفير . من مصنفاته : " بداية المبتدي "2 و" هاية 
المكتفي" » و"المحداية شرح البداية " . مات سنة 91ه ه . انظر : الجواهر المضية لعبد القادر القرشي : 571/9 ) 
.)٠١١١(‏ 

[] محمد بن أحمد بن محمد . ابن رشد القرطبي » العلامة » فيلسوف الوقت برع في الفقه »وتعلم الطب وعلوم 
الأوائل كالفلسفة ونحوها . ولي قضاء قرطبة فحُمدت سيرته . من مصنفاته : "الكليات " في الطب » و"مختصر 
لعفيس كدق ارول ماف لق الله تعاالى محبوسا بداره راكش سنة : 9565هه . انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهي : .)1١54( 7.1/5١‏ 

)0 1 3ز:4 اله م بخاص ا م 

دازي ارايري أنه لضي اا اراد اا و لز وي فقي ولاه ادا و 
ركاه صن ونه وا كيك واارواتوي بوححي 1 نه شرح المقنع لابن قدامة .مات سنة 4 57”"ه .انظر : سير 

أعلام النبلاء للذهي : )١54(:755/77‏ . الذيل على طبقات الحنابلة ‏ لزين الدين أ 000-00 

بن رجحب الحنبلي » توق سنة ©9لاه » حققه : محمد حامد الفقي » المكتبة الفيصلية »مكة : 5( .ل/اكره الارء 
(586). 











ه4- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2 ت ١517ه‏ . 

اللو م ار 

غ- المجموع شرح المهذب . 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين . 

8- منهاج الطالبين » جميعها للنووي 29ت 515ه . 

6- الشرح الكبير علىمتن المقنع »لابن ا يك اانه 

1- الاختيار لابن مودود الموصلي 29 ع ت 58 ه . 

- القرى لقاصد أم القرى » لمحب الدين الطبري ات 5944 ه. 





١ 
ين بن أحمد بن أبي بكرالًنصاري القرطي المالكيء كان من العلماء الصالحين »الزاهدين في الدنيا »ويعتبر‎ 
3 تفسيير ه الجامع لأحكام القرآن من أجل التفاسير وأعظمها “وله غيره : " الكتاب الأسئ قْ أمعاء الله الحسئ"‎ 

و"التذكار في أفضل الأذكار" »وغيرها .مات سنة 171ه .انظر :الديباج المذهب لابن فرحون : ؟/ .”2 .)١1(‏ 
0 نجى بن شرف بن مري النووي »الإمام العلامةء»قرأ القرآن ببلده )و قدم دمشق وسكن بالمدرسة الرواحية : لزم 
الإشتغال بالعلم ليلا وفارا » وسمع من علماء زمانه “وفاق أقرانه في سعة العلم بالحديث والفقه واللغة “و كان زاهدا 
ورعا .من مصنفاته : "الخلاصة في الحديث ُ' و"رياض الصالحين ". و" الإيضاح في المناسك '» مات سنة 1/5"هم 
٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد الذهيبي » ت /4/اه ء وضع حواشيه : زكريا عميرات » الطبعة الأولى : 
١998-١8‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت : .)١١57( ١174/4‏ 

0 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي , همس الدين . سمع من أبيه ومن عمه الموفق ابن قدامة وعليه 

. 0 58 - 4 1 : ع 
الخاص والعام » وهو من شيوخ النووي » بل قال النووي عنه : هذا أجل شيوخي .وأاخد عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية . كان رحمه الله على جانب كبير جدا في حُسن الأخلاق والشمائل »مات سنة 7ه . انظر : الذيل على 
طبقات الخنابلة: لآبن رحبي 17م 1 7 

)0 عبد لون عتم رن موة وك د الفضل محمد الدين الموصلي .كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول » 
صنف المختار في شبابه » ثم شرحه في الاختيار . ولي قضاء الكوفة » ثم عُزل عنه .مات رحمه الله تعاللى سنة#ارب 
ه . انظر : الفوائد البهية : ص ١١5‏ , 

7 بحب الدين أبو العباس » أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري » المكي الشافعي .شيخ الشافعية ومحدّث الحجاز , 
روى عنه الدمياطي » وأبوالحسن العطار » وكان إماما صا حاً زاهداً كبير الشأن . من مصتفاته : " الأحكام الكبرى" 
. انظر : تذكرة الحفاظ للذههي : .)11١5 (6 ١75/5‏ 








57- الممتع في شرح المقنع » للمنجًا )© ت ها . 
؛ ه- مختصر خلافيات البيهقي » لابن فرح 27 ت 5م 
هه- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد 7 » ت ؟7١/ا‏ ه. 
0 مجموع الفتاوى . 
7 - القواعد النورانية » كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت 78لا ه . 
ا 00 ت ١5لا‏ اها. 
8- الكفاية على الهداية » للكرلانى 27 ات جاه 17 هب 
- تكملة المجموع لتقي الدين السبكي 29ت "هلاه . 





كثير من علماء زمانه منهم أصحاب الموفق ابن قدامة » وقرأ النحو على ابن مالك . برع في الفقه والأصول والتفسير 
وا لنحوء وانتهت إليه رئاسة المذهب بالشام في وقته . له غير الممتع : " تفسير القرآن الكريم "» وهو كبير لكن لم 
يُبيْضه » و"شرح المحصول” . ول يكمله . وممن أحذ عنه الفقه : شيخ الإسلام ابن تيمية » وسمع منه المزي » وغيره . 
مات سنةه 55 ه . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب : 95/5", (179) . 

0 أحمد. بن فرح ابن أحمد الإشبيلي .أبو العباس اللُحمي » الحدّاث » نزيل دمشق . أخذ عن الع بن عبد السلام ؛ 
وابن عب الدائم » وطائفة . وأقبل على تحويد المتون وفهمها » فتقدم في ذلك » وكانت له حلقة إقراء في جامع 
دمشق يقرأ فيها فنون الحديث » وممن أذ عنه الإمام الذهبي . مات سنة : 559ه . انظر :تذكرة الحفاظ للذهبي 
)١1170( 6 186 /5 :‏ . طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى : 75/8 5796 )٠١‏ . 

0 محمد بن علي بن وهب القشيري المتفلوطي » المصريي » الإمام العلامة » شيخ الإسلام » ولد ينيع حيث كان 
أهله في الطريق إلى مكة, ؛ طلب العلم وتفقه وبرع » وكان مالكياً ثم تحول إلى المذهب الشافعي » وهو فقيه مفسر ع 
حدث » أصولي ) » نخحوي . من مصنفاته : شرح مختصر التبريزي في أصول الشافعية اهنانفةشدة 07 هسل . انظر : 
أعيان العصر وأعوان النصر .2 » لصلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي 2» ت "لاه » حققه : د. علي أبو زيد 
وآخرون : دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق: 0011 .)١5١5751(»‏ | 

"حمس إن لخدي قدي عور حور كان لكي لجار اله الكت من النى ورضننا :"ةا لين 
ف تمذيب صحيح مسلم "» و"القوانين الفقهية "» و"تقريب الوصول إلى علم الأصول” » اسدٌّشهد رحمه الله تعالى ف 
واقعة طريف عام ١4لاه‏ . انظر : الديياج لابن فرحون : 2371/4/9 (80) . 

حسلال الدين بن نخس الدن الكرلان الخوارزمي “من علماء القن لام + كان انا فاضا ترب ب الأسال 
وتُشد إليه الرحال » ؛ أحذ عن حسام الدين الحسن السغناقي وغيره » ومن مؤلفاته : " الكفاية شرح الحداية " في الفقه 
. انظر : الفوائد البهية لللكنوي : ص 8ه . 

(5) علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي » طلب العلم على يد كثير من علماء زمانه كابن الرفعة 
»والدمياطي ولول القضاء بعد موت جلال الدين القرويئ » وكان كثير التصنيف وهو الذي بدأ في إكمال 
المجموع بعد موت النووي . مات رحمه الله تعالى سنة 0/اه . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي : ؛ /188 2 
١١ل١1١1)‏ . البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع ‏ محمد بن علي الشوكاني» وضع حواشيه » خليل 
منصورء الطبعة الأولى » 4١154١-59/8١ءدار‏ الكتب العلمية : 0967.81١‏ 1*) . 

















. الفروع علابن مفلح 2 ت 58/اه‎ ١ 

- شرح الزركشي ”2 على مختصر الخرقي 1/1 ب 
7- مختصر خليل في الفقه » لخليل بن إسحاق 9"يات 5لالا ه . 
4" رحمة الأمة » لقاضي صفد 29 .ات ١٠8/اا‏ ها. 


ه >- العناية شرح الهداية للبابري كبرق كارا هسه 


)00 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج » مس الدين »الشيخ الإمام العالم الحقق تفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية » وأتقن علوما كثيرة وبرع وأفى ودرّس » وله اطلاع واسع » قيل عنه: إنه أفقه أصحاب ابن تيمية » وقد 
كان مقدما في عصره » وكان يحرر المسائل تحريرا حسناء وله مصنفات جليلة منها كتابه" الفرو ع " في الفقه »جمع 
فيه غالب المذهب الحنبلي حت قيل عن هذا الكتاب مكنسة المذهب .وله أيضا " الآداب الشرعية " » مات سنة 
"لاه . انظر : . الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد » ليوسف بن الحسن بن عبد الحادي 
اللعروف بابن برد » ت 9409 ه ء حققه وقدم له وعلق عليه : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » 
الأولى » 4017 1ه-1917م » مكتبة الخانجي » القاهرة :ص .)١5١ 201١١١‏ 

9 محمسد بسن عبد الله بن محمد الزركشي » شمس الدين الزركشي المصري » أصله من عرب بين مهنا » الإمام 
العلامة » أحذ الفقه عن قاضي الديار المصرية موفق الدين بن عبد الله.وكان رحمه الله إماما في المذهب . له تصانيف 
مفيدة أشهرها : " شرح الخرقي" » وله شرح ثان على مختصر الخرقي اختصره من الأول ول يكمله » مات رحمه 
الله تعالى .مصر سنة ااه » وعمره نحو حمسين سنة . انظر : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » محمد بن عبد 
الله بسن حميد النجدي » ثم المكي » ت 150١ه‏ ء حققه : بكر أبو زيد » ود. عبد الرحمن بن سليمان العنيمين , 
الطبعة الأولى» ١997-١541“‏ مؤسسة الرسالة » بيروت : /575(:455) . 

ا بن إسحاق بن موسى المالكي » المعروف بالندي » إمام المالكية » أحد الأعلام المشهورين » درس على 
عدة من مشائخ عصره » وبرع ودرس وأفيّ » وكان صينا عفيفا زاهدا جامعا بين العلم والعمل ؛ شرح مختصر ابن 
الحاحب في ستة مجلدات » وله المختصر المشهور في المذهب المالكي. كان مشتغلا .مايعنيه حي حكي أنه أقام عشرين 
سنة مصر الح ير النيل فيها . مات رحمه الله تعالى سنة */الاه. انظر : توشيح الديباج للقراقي : ص 75(:47) . 
9 صدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي العثماني » قاض القضاة بالمملكة الصفدية , 
فرغ من كتابه رحمة الأمة سنة ٠0‏ هل . انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفىين عبد الله 
المشهور ب "حاجي نخليفة " » دار إحياء التراث العربي » بيروت : 875/١‏ . هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين , لإسماعيل باشا البغدادي » طبع سنة١851١‏ م » وصّوّرته دار إحياء التراث العربي » بيروت: 


. ١م]‎ 











5"- التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الله (") ءت5١٠/ه.٠(‏ كتاب الحج فقط) 
17"- تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ا 

البحر الزخار »للمرتضى (",)ت .٠1م‏ ه . 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاي (كينت؟ومره. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعين “,ات ه8658ه . 





3 محمد بسن محمد بن محمود » أكمل الدين البابري الحنفي » إمام محقق مدقق حافظ ظابط » برع في الحديث 
وعلومه » وله تصانيف منها : " العناية شرح الهداية" و" حواشي الكشاف" . عُرض عليه القضاء مراراً فامتنع . 
مات رحمه الله تعالى سنة 5/الاه . انظر الفوائد البهية لللكنوي : ص ١95‏ . 

اموي عاق ب ادنب نت الأدميا را الكند لقي 27 لشي ع الوق بابق لاقن ب حفط ار 
وحفظ العمدة» والمنهاج » وجمع من ابن سيد الناس » ومن القطب الحلبي وغيرهما . اشتهر بكثرة مصنفاته حى أنه 
كان يقول : إها بلغت ثلاث مئة مصنف . مات رحمه الله تعالى سنة 4 ٠/ه‏ . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر : 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ت 5ه ء الطبعة الثانية » ١985 1١4٠0‏ » دار الكتب العلمية : 
بيروت : 2١/0‏ . 

محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد الموزعي » المعروف بنور الدين الخطيب » ولد في مدينة موزع ) 
وإليها ينسب . درس الفقه والأصول والتفسير واللغة والبيان وغير ذلك حي برع فيهاء وكان تقيا ورعا زاهدا . من 
تصانيفه : " الاستعداد لرتبة الاجتهاد" ,و" مصابيح المغاني في حروف المعاني ". مات سنة 5ه . انظر مقدمة 
المحقق لكتابه تيسير البيان : 01/١‏ . 

أحمد بن ييى بن المرتضى بن مفضمّل » الملقب بالمهدي » ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما : 
الإمام الكبير المصنف في معظم الفنون » تبحر في العلوم واشتهر فضله » وله مصنفات عديدة منها : " الفائض " فْ 
الفرائض ؛ و" الأزهار " في الفقه » ألفه وهو في السجن . مات رحمه الله تعالى سنة 4٠‏ ه . انظر : البدر الطالع 
للشوكاني : ٠» 86/١‏ (/1/0) . 

0 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري » الشهاب أبو الفضل عإمام الحفاظ والمحدئين » يُعرف بابن 
حجر » وهو لقب لبعض آبائه » ولد صر العتيقة ونشأ بما يتيما وحفظ القرآن وهو ابن تسع » أحذ العلم عن كثير 
من مشاهير علماء زمانه » كالبلقيئ » وابن الملقن » والزين العراقي » والفيروزآبادي . شهد له شيخه العراقي بأنه 
أعلم أصحابه بالحديث » وله تصانيف ف غاية الإفادة » أشهرها : "فتح الباري" » و"الإصابة في تمييز الصحابة" » و " 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي الكبير " » مات رحمه الله تعالىى سنة 601/ه . انظر : الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع » لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي » ت ”3.7 ه . دار مكتبة الحياة » بيروت : ” 
ااي 

7 ورين ادبن من العي الحنفي » ولد ممصر » وكان إماما علامة عارفا بالعربية والتصريف . ولي قضاء 
الحنفية . له تصانيف عديدة منها :" عمدة القاري شرح صحيح البخاري" » "البناية شرح الحداية " في الفقه ) 
واشرح على كتر الدقائق " في الفقه أيضا . مات رحمه الله سنة : 4ه . انظر : الفوائد البهية : ص /7. 














. ه/51١ فتح القدير بشرح الداية » للكمال ابن الحمام 9©, ت‎ -١ 

المبدع في شرح المقنع » لبرهان الدين » ابن مفلح 27 ت 84م ه . 

؟/» - الإنصضاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد 
بن حنبل") للمرداوف 7 يجت 6 ها. 

4- مغيني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام » لابن عبد الحادي 7 
كه 8 كب ظ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور » للسيوطي © ت 95١١‏ ها. 

- فتح العلام شرح عمدة الأحكام . لزكريا الانصاري © ت 978 ه . 


يي بسن عبدالواحد بن عبد الحميد » كمال الدين السكندري السيواسي الحنفي » كان إماما نظارا فروعيا 
أصوليا محدثا مفسرا حافظا نحويا » وله تصانيف معتيرة » منها : فتح القدير شرح الهداية » والتحرير في الأصول . 
مات سنة 8١‏ ه انظر : الفوائد البهية : ص ١8٠١‏ . 

7" برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح » من ولد ابن مفلح صاحب رو 
المقدسي الحنبلي » ولد ونشأ بدمشق » وحفظ القرآن وكتباً منها : المقنع في المذهب الحنبلي » ومختصر ابن الحاحب 
في الأصول . أحذ عسن كثير من العلماء كابن قاضي شهبة » وابن ناصر الدين »وبرع في الفقه وأصوله » ومن 
مصنفاته :" المسبدع في شرح المقنع" » وحكي أنه عمل طبقات للحنابلة » مات بدمشق سنة 8814 ه. انظر : 
السحب الوابلة لابن حميد : )57(:50/١‏ . 
') علي بن سليمان بن أمد المرداوي الدمشقي » ولد عراد» وحفظ القرآن وقرأ الفقه يما » ثم قدم دمشق وأخل 
عن علمائها , ثم تحول إلى القاهرة .كان عالما متقنا محققا منقادا إلى الحق . من مصنفاته : " الإنصاف "و"تحرير 
المنقول" . مات رحمه الله تعالى سنة 2ه . انظر : الجوهرالمنضد لابن المبُرد :ص 49 » )٠١9(‏ .البدر الطالع 
للشوكانن : )*.9(0.5/١‏ . ظ 

0 يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الحادي » يتصل نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولد 
تدعشق وقرأ القرآن يما » وأخحذ العلم عن كثير من علماء زمانه » وكان يغلب عليه علم الحديث والفقه , له مايزيد 
على أربع مائة مصنف غالبها في الحديث » ومنها : " التبيين في طبقات المحدثين" » و"الرياض اليانعة في أعيان المئة 
التاسعة" . مات سنة 404 هب . انظر : النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » لمحمد كمال الدين بن 
محمد الغزي العامري » ت ١7١4‏ ه »ء تحقيق : محمد مطيع الحافظ » و نزار أباضة » 2١35 -1١14.85‏ دار 
الفكر : ص/” . 

(54) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر » جلال الدين الأسيوطي الشافعي » الإمام الكبير 

صاحب التصانيف » نشأ يتيما فحفظ القرآن الكريم » والعمدة والمنهاج الفرعي » وألفية النحو. أجاز له 
أكابر علماء عصره » وبرز في جميع الفنون » وفاق الأقران » واشتهر ذكره وبعٌد صيته » ومن مصنفاته : 
الجامع الكبير " و " الجامع الصغير" كلاهما في الحديث » و"الإتقان في علوم القرآن" . مات رحمه الله 
تعالى سنة 11 وهت:. انظر + الكواكب السائرة بأعيان الماكة العاشرة » لتحم الدين محمد بن محمد الغزئ 
٠ت‏ ١51١٠هاء‏ وضع حواشيه : خليل منصور » الطبعة الأولى » ١59171141١48‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت : 45١ ( » 773/١‏ ) البدر الطالع للشوكان : 5575/1١‏ (0374 . 

9 زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي » حفظ القرآن » وأحذ العلم عن مشاهيرعلماء زمانه كالحافظ 


ابن حجر العسقلابي) والشرف السبكي 3 والبلقيئ » ومن مصنفاته : فتح الوهاب شرح الآداب »؛ وغاية الوصول 














7ا- مواهب الحليل بشرح مختصر خليل » للحطاب 7() ل حا لكك ” 
الإقناع لطالب الإنتفاع » للحجاوي 9 .ا ت 9548 ه . 

8- منتهىالإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . 

8- معونة أولي الَنْهى بشرح المنتهى »كلاهما لابن النجار 27 ت 91/7 ه . 
-١‏ الميزان الكبرى » للشعران 9 ت 1/8و هى . | 

7- تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج » للهيتمي 2 ت9174 ه . 





في شرح الفصصول » وشرح الروض مختصر الروضة » عمّر رحمه الله تعالى حي جاوز المائة أو قارما » ومات سنة 
5ه . انظر : البدر الطالع للشوكاني : )174(2106/١‏ . 

)00 تحمد بن محمد بن عبد ال رمن الطرابلسي الشهير بالخطاب » المغربي أصلا »المكي مولدا »المالكي مذهبا. أذ 
الفقه عن أبيه وعن بعض علماء زمانه » منهم الشيخ محمد الفيشي » وعبد المعطي بن حصيب التونسي . له مؤلفات 
عديدة منها : مواهب الحليل بشرح مختصر خليل » وشرح مناسك الشيخ خليل » وشرح الورقات في أصول الفقه . 
مات سنة 5ه . انظر : توشيح الديباج للقرافي : ص 2755 (510) . 

9 موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ثم الصالحي » ولد بقرية حَجّة من قرى نابلس وها نشأ وقرأ 
القرآن وأوائل الفنون وأقبل على الفقه إقبالا كليا » ثم ارتحل إلى دمشق وأنحذ عن علماء عصره » ولازم شهاب 
الدين أحمد بن محمد الشويكي ف الفقه إلى أن تمكن منه تمكنا تاما »وصار المرحع في المذهب . من مصنفاته : " 
الإقناع "؛ جرد فيه الصحيح من مذهب أحمد و "زاد المستقنع " اختصر فيه المقنع . مات رحمه الله تعالى سنة 
4ه . انظر : النعت الأكمل للغزي : ص ١754‏ . السحب الوابلة لابن حميد : */ع ”031 5199/) . 

9 تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي » أخذ الفقه والأصول عن والده »وحفظ المقنع لابن قدامة وغيره من المتون. 
سافر إلى الشام وأقام يما زمنا » وعاد وقد ألف " منتهى الإرادات " » وانتهت إليه رياسة الحنابلة في زمانه » مات 
سنة 51/7ه . انظر : السحب الوابلة لابن حميد : ؟28614/7 8ه ) . 

4 عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى محمد بن الحنفية » الشعراني الشافعي » محدث أصولي ععابد : 
زاهد » صوفٍ . مات أبواه وهو طفل » و حفظ القرآن والآحرومية وهو ابن سبع أو ثمان ؛ثم حفظ عدة متون مختلفة 
؛ وممن قرأ عليهم من العلماء : الأشمون » والقاضي زكريا » والشهاب الرملي . تصدى للتأليف فألّف كتبا منها : 
"كشف الغمة عن جميع الأمة" » و" المنهج المبين في أدلة اختهدين” » و"مختصر تذكرة القرطبي ". مات سنة 5177ه 
. انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » للغزي : «//1ه ١‏ . 


9 شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ؛ المصري ثم المكي » نشأ ببلده » وحفظ القرآن وبرع في جميع 
العلوم وصنف التصانيف »ء ثم انتقل إلى مكة » وبا صنّف تحفة اتاج » وفتح الجواد »والصواعق المحرقة » وغيرها 
.مات سنة 9177 ه . انظر : البدر الطالع للشوكان :١/ه/اء‏ (507) . 











لعا 
لحا 

- فاية امحتاج إلى شرح المنهاج , للرملى 2 )ات 4١٠٠ه.‏ 

4- كشاف القناع عن متن الإقناع » للبهوت وروي ا اعت 

خ- شرح الزرقاني علىموطأمالك , للزرقاقي ءات ١١١١ها.‏ 

7- القول امتيى في تحقيق مايحرم من الربا . 

/- سبل السلام شرح بلوغ المرام » كلاهما للصنعانى 9؟ »ا ت 1١١4875‏ ها. 

- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير » للسياغي 2 ت ١١17١‏ ه. 


0 شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب المنوفي المصري » الأنصاري » الشهير بالشافعي الصغير » أحد 
أساطين العلماء ونحاريرهم » اشتغل على أبيه في طلب العلم » وأخذ عن بعض علماء عصره . جلس بعد وفاة والده 
للتدريس » وحضر درسه أكثر تلامذة أبيه . له تصانيف نافعة منها : "نماية امحتاج في شرح المنهاج" » و"شرح 

الإيضاح" منسك النووي . مات سنة ٠٠١4‏ ه . انظر : نخلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر ء لمحمد أمين 


اخيي » ت 1 اهمع دار صادر )يروت + 7/6 2م 


00 منصور بن يونس البهوتي » كان فقيها متبحرا أصوليا مفسرا » شيخ الحنابلة.عمصر , كان كثير العبادة » له من 
المؤلفات : " كشاف القناع " » و" شرح منتهى الإرادات" » و" الروض المربع" و" عمدة الطالب " وغيرها . 
مات سنة ١1٠6١١ه‏ . انظر : النعت الأكمل للغزي : ص 5٠١٠١‏ . 

"أفول ون غيل الناقن بن رسك الأزهري المالكي عالزرقان » الإمام المحدث »الناسك » النحرير » أذ عن والده 
»؛ وعن النور علي الشبراملسي » وعن غيرهما » من مصنفاته : "شرح على المواهب "» و "شرح على الموطأ ". مات 
سنة 57١١ه‏ . انظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » لأبي الفضل محمد خليل المرادي »مكتبة المثين : 
بغداد : 5/4” . 


“1 محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلان ثم الصنعاني » المعروف بالأمير » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي 
لله عنه » الإمام الكبير » صاحب التصانيف » أذ عن علماء صنعاء » وكان بحتهدا نافرا من التقليد . له مصنفات 
حليلة منها : " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار" » و"العدة شرح العمدة" لابن دقيق العيد » و"شرح الجامع 
الصغير” للسيوطي » جرت له رحمه الله من وخمطوب مع أهل عصره »ومات سنة 147١ه‏ . انظر : البدر الطالع 
للشوكاني )5١79:67/7:‏ . 


0 شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي الحيمي ثم الصنعاني » نشأ بصنعاء ؛ فقرأ على أعيان علمائها » وهو 
رفيق الشوكاني في بعض مسموعاته على شيوخه » وكان بينهما مكاتبات ومباحثات في عدة مسائل » كان منكبا 

على العلم منشغلا به عما سواه مع ذهن قوي وسمت حسن ورصانة عقل ومتانة دين » برع في كثير من المعارف 

وصار من أعيان علماء العصر » مات رحمه الله تعالى سنة ١ه‏ . انظر : البدر الطالع للشوكاني : )١ 47/١‏ 
.)١51(‏ 




















8- الدرر البهية ) 


6- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » كلاهما للشوكاني داك يبرق . ه*” ١‏ 


شه . 

. السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج‎ -١ 

17- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ‏ 

- الروضة الندية شسر م الدررالبهية » جميعها لصديق خان القنوجي 27, ت 
/1.٠؟1اهدا.‏ 


4 ؟- دليل الرفاق إلى همس الاتفاق » لماء العينين 27 , ات ١81‏ هدا. 


(') محمد بن علي بن محمد الشوكاني » الإمام العلامة » نشأ يصنعاء » وطلب العلم على علمائها ومنهم والده » 
أفىَّ وهو ابن عشرون سنة » وكان منقطعا عن الدنيا منكبا على العلم مجتهدا اجتهادا مطلقا تاركا للتقليد » وله 
مصنفات كثيرة نفيسة منها : " نيل الأوطار " » و" إرشاد الفحول" ٠‏ و" الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة ". مات بصنعاء سنة ٠50١ه‏ . انظر : البدر الطالع له : ٠١5/5‏ » (485) , 

"0 أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيئٍ البخاري القنوجي » يتتهي نسبه إلى الحسين بن على 
رضي الله عنهما . قرأ على معلمي بلده القرآن والمختصرات في شى الفنون » وبرع في كثير من العلوم » وكان 
كثير الاشتغال بمطالعة الكتب من بداية طلبه » بلغت مؤلفاته أكثر من مائ مؤلف .مات رحمه الله تعالى سنة 
7 ه . انظر التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول . لصديق بن حسن بن علي البخاري 
القنوحي » ت ١١١7‏ ه » تصحيح وتعليق : د . عبد الحكيم شرف الدين » الطبعة الثانية » طبع على نفقة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني : ص ١1ه‏ ' 

0 اميل مطاى تن عنيمف قاضال :برج منافينح بن شنار اتير عا ليان +« كاناء لالط ها واو 
موريتانياء وحاهد ضد الاستعمار .من مؤلفاته : " دليل الرفاق "» و " منظومة في العقائد " . مات سنة ١1/8‏ هل 


. انظر : مقدمة تحقيق كتابه دليل الرفاق : ١/١‏ . 








انياً » دراسة مسائل البحث : 

سرت في دراسة كل إجماع على النحو الآيَ : 

. صياغة المسألة ال حكى فيها ابن قدامة الإجماع صياغة جيدة‎ ١ 

. ذكر نص المؤلف في الإجماع‎ ١ 

؟ ذكر من حكى الإجماع من العلماء .وقد يكون في بعض كلام العلماء الذي 
أنقله بنصه ضميراً لشيء سبق ذكره في كلامه أو نحو ذلك ما ينبغي ذكره ليتضح 
المراد من ذلك القول فأبينه بكلام من عندي وأجعله بين معكوفين هكذا 1[ ] . 

5 - إن لم أحد أحدا نقل الإجماع في المسألة غير ابن قدامة . أو لم أحد ناقلا غيره 
الأعائا رايد » وللحس ق اللببالة عوتي يرت البالمى الداهيه الارتعة 0 درن 
ذكرت من قال بذلك القول من علماء السلف المتقدمين وغيرهم من العلماء إذا تيسر 
لي ذلك » تأكيدا لحكاية ابن قدامة للإجماع 

5 ذكر من خالف الإجماع إن وجد . 

5 ذكر أدلة المحالف إن وُحدّت . وقد أجد أدلة لم يذكرها أصحاب قول من 
الأقوال في المسألة مع أنماتقوي قولحم ؛ فأذكرها ضمن أدلتهم»ورا صدرقًا بقولي : 


'ويمكن الاستدلال له بكذا " ونحوها من العبارات . 

















7 مناقشة أدلة المحسالف . وأحرص على نقل ما ناقش به العلماء أدلة بعضهم 
البعض » وما ساقوه من اعتراضات » وما أجابوا به من أحوبة على هذه الاعتراضات 
ونحو ذلك ؛ فأنقله في الصدر وأوثقه في الهامش . ورا فتح الله علي بوجه لدلالة أو 
اعستراض على استدلال أو جسواب عن اعستراض » أو غير ذلك ؛ فأذكره وأصدره 
بهولي: " ويمكن الاستدلال له بكذا" أو "يحاب عنه بكذا " ونحوها من العبارات 
الي ةابسبى كيل الباتيت هرقي ١‏ أصدره ان رمق ولك سكا سدم عر 
لأحد في الامش . 

ذكر مستند الإجماع . 

5ع مناقشة مستند الإجماع 5 

٠‏ - الخلاصة : وأذكر فيها الحكم على الإجماع ء والقول الراجح إن كان في 
المسألة حلاف . 

ثالث : ترقيم مسائل البحث تصاعدياً من ١‏ إلى ٠.‏ 

رابعا : عزو الآيات القرآنية : وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

خامسا : تخريج الأحاديث النبوية : 

وذلك كما يلي : 


.١‏ إن كان الحديث ف الصحيحين أو في أحدهما . خرحته منهما » واكتفيت بذلك. 














لنا 


1 


3. إن يكبن ١‏ لصحيحين » خرّحته من كتب الحديث الأخرى مثل موطأ الإمام 
مالك » ومسند الإمام أحمد »؛ وكتب الستنن » وغيرها . وريما وجدته من طريق 
صحيحة في أحد كتب الحديث فأكتفي بذلك ولا أتوسع في العزو . 

؟. عند العزو لشيء مسن مصادر الحديث أذكر اسم المصدر واسم مصنفه إلا إذا كان 
مشههورا فربا أكتفي باسم المصدر » ثم أذكر عنوان الكتاب » ثم عنوان الباب» ثم 
أذكر الجزء والصفحة , ثم رقم الحديث إن وجد بين قوسين »هكذا ( 1 

0 اجتهدت في ذكر كلام العلماء على الحديث تصحيحا وتضعيفا » وم أحكم على 
حديث حى أفرغت الجهد في البحث عن حكم للمحدثين عليه ؛ فإن وجحدت 
اكتفيت به » وإلا حكمت على سند الحديث بعد دراسته . 

. صرحت الحديث في أول موضع يرد فيه . فإذا تكرر وروده أحلت على موضع 
تخريجحه بذكر رقم الصفحة . 

سادساً : ترجمة الأعلام غير المشهورين الذين ترد أسماؤهم في البحث : 

ذكرت ترجمته عند ذكره أول مرة » فإذا تكرر وروده يرجع القارئ إلى فهرس 
الأ ازبز ا او 


سابعا: توضيح الكلمات غير الواضحة . 


ثامنا: التعريف بالبلدان والأماكن غير المشهورة تعريفا موجزا . 








تافسيعا عمل فهساز تتافلة من ز .هلي القارعا لوسرل لنشعه تن رسال 
في وقت قصير . وهي كالتالي : 

: فهرس الأيات القرانية‎ - ١ 

لوقه الآابيات حسصب رت سور ب لحف » وأشرت إلى مواطنها في 
الكتاب لتسهيل الرحوع إليها . 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية : 

ربت فيه الأحساديث حسب أول الكلام المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن 
لم يكن فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم اعتمدت في الترتيب أول كلام 
الراوي فمثلا قول الراوي : " فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن .. يكون 
في حرف النون . وهكذا. وإذا تكرر الحديث في أكثر من موضع لم أشر إلا إلى 
موضع مخريجه فقط . 

* - فهرس الاثار : 

ربت فيه الآثار حسب أول الكلام المرفوع للصحابي ؛ فإن لم يكن فيه قول 




















5 فهرس الأعلام المترجم لهم : 


رتبت فيه أسماء الأعلام المترجم لحم حسب أول اسم العلم ثم اسم أبيه ثم لقبه ؛ 
فإن كان العلم مشهورا بكنيته أو لقبه ذكرت لقبه أو كنيته في الفهرس ثم أحلت 
على اسمه . 

وذكرت فقط موضع ترجمته ولو تكرر اسمه ف أكثر من موضع . 

5ل فهرس العابي اللغوية . 

/ال فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية . 

4 فهرس الأماكن المعرف يما : 

ذكرت فيه اسم المكان » وموضع التعريف به مرتبة حسب الترتيب المحجائي . 

4 فهرس المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع . 

. فهرس المسائل التي نفى ابن قدامة الخلاف فيها‎ - ٠ 

. فهرس المسائل التي نفى ابن قدامة علمه بالخلاف فيها‎ ١ 

>5 فهر س الموضوعات . 


. ثبت المصادر والمراجع‎ ١ 








خطة البحث : 
تكونت خحطة البحث من : مقدمة وتمهيد وبابين وحاتمة , وهي كما يلي : 
المقدمة .» وتشمل : 
أ سبب اختيار الموضوع . 

ب أهمية الموضوع . 

ج ‏ خطة البحث . 

التمهيد : وفيه ثلاثة مباحث : 

البعث ا لأرل 3 اللعروق ابن :قات تعرن ا موي ١ ١‏ 
المبحث الثاني : التعريف بكتاب المغين وبيان مترلته بين كتب الفقه بإيجاز . 
الملبحث الثالث : دراسة مختصرة حول الإجماع وبعض مايتعلق : 
الباب الأول , في الفدية » وجزاء الصيد , والحدي , وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول , في الفدية وجزاء الصيد : وفيه سبع عشرة مسألة : 

. وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه عامداً‎ ١ 

5 عام الفرق في وحوب الفدية على المحرم بين إزالة الشعر بالحلق » أو بالنورة » أو 
قصه ء أو غير ذلك . 


اس وجوب الفدية على ارم إذا تطيب أو لبس غامداً . 














عد وكوف التين صلى الله علية ولع :بعرافة تمع عرييكة الشس :+ 
ه ‏ وجوب الحزاء على ارم بقتل الصيد ف الحجملة . 
5 إباحة قتل الصيد عند الاضطرار إلى أكله . 
07 أن غير المحرم لاجزاء عليه في قتل الصيد . 
 /‏ كون ما ليس بوحشي من الحيوان يباح للمحرم ذبحه وأكله . 
8 عدم الجزاء على المحرم في صيد البحر . 
٠‏ - اعتبار مالا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه من حيوان البحر الذي لاجزاء 
على اخحرم فقي قتله . 
-١‏ وحوب المثل فيما قتله المحرم من الصيد الذي له مثل . 
5 كون جزاء قتل امحرم للضبي شاة . 
٠‏ - ضمان الصيد ثله ولو لم يصلح المثل هدياً . 
65 - كون انحرم الذي اختار الصوم في جزاء الصيد » وبقي عليه من الجزاء 

مالا يعدل يوما كدون المد - مثلا - لا يجرئه أن يصوم عنه أقل من يوم كامل . 
6 _كون جزاء الصيد الذي قتله ا حرم إن كان صوما يكون معدولا بالقيمة 

لآ يزيد عنها ولا ينقص . 


57 - جواز ذبح فدية الأذى في المكان الذي حلق احرم فيه . 

















1١‏ كون المحرم الذي وجب عليه صيام- غير الصيام الواحب بدلا عن هدي المتعة 

والقران - يحزئه أن يصومه بكل مكان. 

الفصل الثاني . في فوات الحج » وفيه خمس مسائل : 

١‏ س فوات الحج على من لم يدرك الوقوف بعرفة حي طلع فجر يوم النحر. 

؟ س وجوب التحلل بطواف وسعي وحلاق على من فاته الحج. 

7 ل وجوب القضاء من قابل على من فاته الحج. 

4 ل إحزاء حجة القضاء في حق فائت الحج عن الحجة الواجبة » مالم يكن عند 

فوات حجه عبداً أو صغيراً » ثم عتق العبد وبلغ الصغير بعد الحج الفائت وقبل 

القضاء . 

ه ‏ من حق الرجحل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع. 

الفصل الثالث , في المدي وفيه سبع مسائل : 

. وجوب الهدي على من فاته الحج‎ -١ 

0-5 كون المسدي الواحب مضمون على المهدي ؛ فإن عطب أو سُرقَ أو ضل أو 
نحوه لم يجرئه ذلك الهدي وعاد الوحوب إلى ذمته . 


2-7 وجوب بدنة على المحرم بالحج إذا جامع قبل التحلل الأول . 











0.1 


: 1 


5- وحوب صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجحع إلى أهله على من أفسد 
حجه بجماع ولح يجد الهمدي . 

ه- عدم إجحزاء العغوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ظَلَعُها 
و الكسيرة الى لاثنقى في الأضحية. 

- إجزاء الخصي في الحدي . 

2-0 حصول الإحزاء في للدي والأضحية يمشقوقة الأذن أو ما قطع من أذنها شيء 
يسير. 

الباب الثاني : في البيوع » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول , في صحة البيع » وفيه ثمان مسائل : 

. جواز البيع في الجملة‎ ١ 

؟ ‏ عدم صحة البيع إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستفهام . 

؟" ل جحواز بيع المعاطاة . 

لزوم البيع بعد التفرق . 

ه ‏ انفساخ البيع إذا كانت الساعة مكيلا أو موزونا وتلفت قبل القبض دون تدحل 














"لب خيرة وطء المشستري للجارية في مدة الخيار إذا كان الخيارللمتبائعين أو للبائع 
وحذدهة . 

كيب الادمو بدن الشدر ود السلعة :اذا وعد عي ا > 

#- أن مين حق المشستري رد الساعة قسبل انقضساء مدة خيار الشرط » إذا كان قد 
شرط الخيار لنفسه مدة معلومة . 

9- صحة اللبيع إذا زاف السياتة و اللتشيعري :ذارا ووقنا وادراك فنها اد ركنا ووقنا ف 
طرفها » وتبايعاها » مع عدم مشاهدة جميعها في وقت البيع . 

الفصل الثاني , في الربا والصرف » وفيه ستة عشر مسألة : 

. تحريم الربا مطلقا‎ ١ 

١س‏ تحريم ربا الفضل 

“ال نحريم ربا النسيئة . 

ثبوت الربا في الأعيان الستة . 

ه تحريم النساء في كل ما حرم فيه التفاضل . 

5 جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة . 


لال تحريم النساء في كل شيئين حرى فيهما الربا بعلة واحدة . 














7 عت .وار يي سين ستيزى اهيبا ارا كلت واحدة تايا إن كانة ا موفاف) 
والآخر مُثمّن . 
1 جواز بيع مافيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود . 
-٠‏ وجحوب التمائل في البيع بين كل بدلين من جنس واحد من الأجناس الستة 
سواء اتفق نوعهما أو اختلف . 
١١‏ جواز بيع التمر بالتمر كيلا بكيل إذا كان نوى كل واحد فيه . 
75" جواز بيع الشاة محلوبة اللبن .مثلها . 
؟١‏ _جواز بيع الشاة محلوبة اللبن باللين . 
14 عدم جواز بيع الدين بالدين . 
٠‏ _ شرط القبض ف المجلس لصحة الصرف . 
7 - عدم جواز بيع العرايا فيما زاد على خمسة أوسق . 
الفصل الثالث . في الأصول والثمار » وفيه عمس عشرة مسألة : 
١‏ جراز اشتراط مشتري النخلة ثمرهَا ولو حصل البيع بعد التأبير . 
"ل أن تأبير بعض ثمرة النخلة يجعل جميعها للبائع . 
"_ دخغول ماف الأرض المباعة من زرع لا يُحصد إلا مرة » وليس له أصل ثابت 


فيها ف البيع باشتراط المشتري ذلك له . 

















:_ أن مافي الأرض المباعة من زرع لا يُحصد إلا مرة » وليس له أصل ثابت فيها 
من حق البائع إذا كان البيع مطلقا عن اشتراط الزرع لأحد . 

فين أن سي هار شنفاسين اللورق إناند اذ العذدين الكاذ (مشلفنه ا تاق ل وجا 
؛ أو أنحذ من المعادن » بملكه بذلك وله بيعه . 

5" عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان البيع بشرط التبقية . 

ل صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان البيع بشرط القطع في الحال . 

4 صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كانت مبيعة مع الأصل تبعا له . 

بدو الصلاح ف بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها . 

. جواز بيع الباقلا الأضر في قشرته مقطوعا » وفي شجره‎ -٠ 

. كون حصاد الزرع المباع » وجذاذ الرطبة » وجز الثمرة على المشتري‎ ١ 

5 _ بطلان اشتراط البائع خدمة جاريته المباعة مدة مجهولة . 

. جواز بيع حائط واستثناء نخلة أو شجرة بعينها من البيع‎ - ١ 

4 عدم بطلان عقد البيع » وثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن 
؛ وبين مطالبة املف بالمثل إن كان مثلياً » إذا أتلف أجنبي المبيع من الطعام المكيل أو 


الموزون أو المعدود قبل القبض , 








ممص كسمه سي عس ومس سا سو سج بس قسسس تت ...ا 


مييق 





غنيمة وتعيّن الملك فيه . 


7 جواز بيع الصبرة حزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها . 


الخاتمة : 

ذكرت فيها أهم نتائج البحث . 

وفي خحتام هذه المقدمة لايفوتين أن أذكر الفضل لأهله فأتوجه بالحمد والشكر لله جل 
وعلاء الذي من علي بنعم لاتُعدٌ ولاتحصى » منها أن وفقئ لإتمام هذا البحث عنه 
وكرمه ؛ فله الحمد والشكر أولا وآخرا . ظ 

ثم أتقدم يحسزيل الشكر لكل من ساعد على إتمام هذا البحث » وأخص بالشكر جامعة 
أم القرى ». وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية يما والقائمين عليها وأسأل الله أن 
يوفقهم لخيري الدنيا والاخحرة . 

كما لايفوتين أن أتقدم بالشكر ازيل لفضسيلة الشيخ الدكتورء المستشار : فؤاد 
عبد المنعم أحمد ء المشرف السلف على ماقدّم لي من علم وجحهد ونصح وتوجيه كان 


له أثره البالغ في هذه الرسالة . 

















0 


كدلحيك لايفوتي أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور : صبةغة الله غلام نبي »الأستاذ 
المشتنافة ك1 الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم الشريعة » الذي كان باذلا للعلم 
ناصحاً وموجهاً ومرشداً » فجزاه الله عين خير الجزاء . 
والشسكر موصول لفضسيلة الشيخين الكريين المناقشيّن » على تكرمهما بقبول مناقشة 
هذه الرسالة » وجهدهما في تتبع ماكتب فيها » وتقويم مااعوجٌ منه . 
وأخحتم صفحات هذه المقدمة بالشكر الحزيل والثناء الجميل لأستاذي الحليل فضيلة 
الشيخ الدكستور : شرف بن علي الشريف » المشرف على هذه الرسالة » الذي كان 
لتوجيهاته السديدة وملاحظاته القيّمة » وجهله ورعايته لي »مع أدب جم وتواضع 
ولين حانب » الأثر الواضح ف إخراج هذه الرسالة ؛ فجزاه الله عي كل خبير »وأحزل 
له الروزةر العامة 
والله سال أن ينفع يذه الرسالة وأن يجعلها خالصة لوحهه إنه ميع بحيب . 
وآخسر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

عبد اللطيف بن بريك بن مبيريك الثبيي 


مكة المكرمة في ١47١/١/9“‏ ه. 






















وفيه ثلأثة حباحث : 
| الميحت الأول : 

| التعرين بابن قداحة 
| تعريها موجرا . 

| التعريهم بكتابيه 

| المغني وبيان هنزلتة 

| بين حت الفقه بإيجاز. 


المبحض الثالثف : دراسة | | أَم) 
0 مختصرة حول الإجمام 


| وبعض مايتعلي بيه . 














التعريت بالموفي ابن 
قداهة رحمه الل تعالي 















وفية سبعة هطاليه : 
المطليي الأول : أهسفة وفولطدة 


المطلت الثاني : نشاقة وطلية 
للعلو . 
المطلك الثالثف :شيوخة. 
المطلية الرايع: تلأفيطة . 
الفطلة الخافس : ثناء العلفاء 
ملية . 
القظليم :الا عدن عو ماقف 
المطليي السايع: وفاتة . 




















المطلب. الأول : 


اسمة وَمولوذك : 


الله المقدسي » المّاعيلي ؛ ثم الدمشقي » الصالحي » الحنبلي(21 . 
ولد بجماعيل 7 في شعبالن سنة » الاده"" / 


)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 156/7517 » )١١7(‏ . العبر في تحبر من غبر » لشمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذههبي » ت لاه ء تحقيق : د . صلاح الدين المنجد » ١955-1١85‏ ء سلسلة التراث 
العربي » وزارة الإرشاد بالكويت » 74/٠‏ . المنهج الأحمد في تراجحم أصحاب الإمام أحمد ‏ 
لعبد الرحمن بن محمد العليمي » المقدسي الحنبلي » ت 9ه » حققه وعلق عليه : إبراهيم صالح » الطبعة 
الأولى» 229917 دار صادر » بيروت : 2١14/8/54‏ 8079) . 

177 تفل وريه قا فالين رماسسين تقال #اممس ا زلدان» لأن عبن انداباتو كدر غود اعرف ات 

55" هدء دار صادر » بيروت : ١/6/9‏ 


0"نظر : سير أعلام النبلاء للذهي » ١/77‏ . العبر » له » 94/0/, . شذرات الذهب في أخبار من ذهب » 


لأبي الفلاح » عبد الحي بن العماد الحنبلى » ت : 85/١٠١ه‏ ء المكتب التجاري » بيروت : ه/./ ٠‏ المنهج 
الأحمد للعليمي : ١48/4‏ . الذيل على الروضتين » لشهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة » ت سنة "5ه » حققه : محمد زاهد الكوثري » ونشره السيد : عزت العطار 
الحسين » الطبعة الثانية » 91/54١م‏ عدار الجيل » بيروت : ص9١‏ .الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب : 
اا 6 








[كم ألبِب 





المطلب التادي : 
نشاته وطلبه للعلم . 
١ 5 7‏ 5 
الخرقي217 , وسمع من والده وجماعة . 
ورحل هو وابن خالته الحافظ عبد الغيه2'9 » سنة ١5٠هه‏ في طلب العلم إلى بغداد 
فأدركا الشيخ عبد القادر قبل موته بأربعين يوما » فاشتغلا عليه حي مات » وسمعا منه 
ومن غيره » ومع الموفق يبمكة والموصل » وأقام ببغداد نحوا من أربعين سنة » ثم رجع إلى 
دمشق » ثم حج سنة 1/4ده » ورجع مع وفد العراق إلى بغداد » وأقام يما سنة فسمع 


, الخرقي : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدا لله الحنبلي » شيخ الحنابلة » ومن كبار علمائهم » تفقه بوالده‎ )١( 
وصنّف التصانيف » حرج من بغداد لما ظهر يما سب الصحابة » وقدم دمشق » وما توفي » مات سنة 84م‎ 
: ه .انظر : طبقات الحنابلة » لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى » ت 7ه » حققه محمد حامد الفقي‎ 
. )185( ؛‎ "59/١٠ المكتبة الفيصلية : ؟/5لاء (50) . سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 


الإمام العالم الحافظ أبو محمد بن عبد الواحد بن علي المقدسي » الجمّاعيلي ثم الدمشقي » سمع الكثير صر 


حفر 


50 
ودمشق والإسكندرية » وبيت المقدس وبغداد وحرّان » وغيرها » برع في الحديث والحفظ حى قال عنه 
الضياء : كان أمير المؤمنين في الحديث ؛ وكان رحمه الله بجتهداً في الطلب » يكرّم الطلبة ويعينهم على طلب 
العلم ويحضهم عليه » له مصنفات كثيرة أشهرها : الكمال في معرفة رجال الكتب الستة » مات رحمه الله سنة 
٠ه‏ يبمصر . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 457/9١‏ » (75؟) . الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رحن 813/7 : 

(6) سير أعلام النبلاء للذهيي : ١57/517‏ . المنهج الأحمد للعليمي » ١49 - ١448/4‏ . الذيل لابن رحب 


. 














المطلب التالث : 
- شيوخك : 
ارتحل ابن قدامة رحمه الله في طلب العلم إلى كثير من البلدان وطلب العلم على كثير من 
العلماء » ومنهم : 
-١‏ الشيخ عبد القادر('2 » بن أبي صالح الجيلى . 
؟ - هبة الله ب.("© الحسن الدقاق . 
0 - أبي الفتح بن المني20) 5 





6 هو عبد القادر بن أبي صالح » عبد الله ابن جنكي دوست الحيلي » الحنبلي » شيخ بغداد وعالمها , الإمام العالم 
الزاهد ) ولد يجيلان ثم قدم بغداد شاباً فتفقه على بعض علمائها . عاش ٠لسنة‏ » ومات سسنة ١511ه‏ 
ه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 499/٠9١‏ » (585) . الذيل لابن رجحب : 2910/١‏ (174) . 

(1) هو شيخ جليل » مسند بغداد » ولد سنة ١/410ه‏ ء قال عنه ابن قدامة : هو فيما أظن أقدم مشايخنا سماعاً 
وهو شيخ معمرٌ صحيح الرواية » حدث عنه غير الموفق : الحافظ عبد الغ » والسمعان » وغيرهما » مات 
سنة ؟5“هه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي 217/1١/٠١‏ » (59/8) . 

ع نصر بن فتيان بن مصر النهرواني الحنبلي » شيخ الحنابلة » الإمام العلامة » ولد سنة أ.مهءه)هء وتفقه على 
أبي بكر الدينوري ولازمه حي برع في الفقه ١‏ وتصدر للعلم وتكاثر عليه الطلبة ) وكان ورعاء عابدا, 
حسن السمت » ولح يزل يدرس حي مات عمسجده » سنة 4.7 هه . انظر : سير أعلام التبلاء للذههي : 

3/5 6 (70) . الذيل لابن رجحب : ١/مه”‏ , (10706) . 

0١‏ أبو بكر أحمد بن المقرّب بن الحسين البغدادي الكرحي , شيخ ديّن كيس متودّد » صحيح السماع » سمع من 
جماعة منهم ابن سوار » وسمع منه السمعاني » وابن الجوزي » والموفق » وغيرهم » تلا بالسبع » وتفقه » ونسخ 
الأحزاء . مات سنة 7ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي , عاب اا ا ٠‏ 

(5) طاهر بن محمد بن طاهر بن علي الشيبان المقدسي ثم الرازي ثم الهمذاني » الشيخ العالم المسند الصدوق 
الخير ع حجج مرات عديدة » وكان يَقدَمُ بغداد » ويحدّث كما . تفرد بالكتب والأحزاء » وحدّث عنه 
السمعاني » وابن اللحوزي » والحافظ عبد الغ » والموفق عبد اللطيف وغيرهم » مات سنة “هه . انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهي : 5.7/7١‏ 2 (290) . 














5 - ابن الفاح ١(‏ 
اح[ الخطيو 0" . 
ل خطيب الموصل29 . 


ابدام كم 


٠‏ ابن خضير 


0 


0 
لاست انوع و10 


. أبو المكارم » ابن هلال9)‎ - ١ 


)١(‏ الشيخ الإمام الواعظ العال المحدّث الرحال الثقة » أبو أحمد » معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد 


ده 


هه 


القرشي الأصبهاني » سمع من الروياني شيخ الشافعية » وأبي زكريا ابن مندة الحافظ » وغيرهم » له سبع 

رحلات إلى بغداد » ومع بالخرمين » وروى عنه ابن عساكر » والسمعاني » وابن الجوزي » وعبد ل 

وغيرهم . صنّف كثيرً في الحديث » والتواريخ , والمعاجم » مات سنة 4ه ه . انظر : سير أعلام النبلاء 

. )٠٠( , 485/٠ : للذهي‎ 

أبو حنيفة » محمد بن عبد الله بن علي الأصبهان ‏ المخطبي » الفقيه الحنفي » روى عن جمع من العلماء : منهم 

0 بي الفتح الحداد .أملى عدة مجالس »وحدّث بأصبهان » ومكة » وبغداد » وروى 
عنه أبو طالب بن عبد السميع » وابن الأخضر وغيرهماء وهو من بيت علم ورواية .مات سنة ١ه‏ 
ه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 417/7١‏ » (”) . 

الإمام العالم الفقيه امحدث مسند العصر أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الناصر بن هشام 

الطوسي » ثم البغدادي » ثم الموصلي ٠‏ الشافعي . ولي نخطابة الموصل زماناً » وقصده الرحالون » وكان ثقة 

في نفسه » رحل في طلب العلم إلى أصبهان » ونيسابور » وغيرهما » ومات سنة ./اده بالموصل . انظر 

سير أعلام النبلاء للذهيي : 817/9١‏ » (5”) . 


25 الشيخ ابو “تمل يد الواحد بن الحسين بن عبد الواحد » ابن البارزي » البغدادي 2 جمع ابن طلحة » وابن 


ابطر وجماعة ( وروى عنه الموفق ١‏ وابن الأخحضر ء وعبدك الغ ) وغيرهم . كان صالحا » متدينا » على 
يقة السلف » مات سنة 5557ه . ال النبلاء لقي ا يي" 


ا ل 0 
ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : .)5١ (6 1١‏ 


0 3 0 0 


وجمع من والده, والمبارك بن عبد الحبار الصيرقي » وغيرهما» وطلب العلم »وقرأ و كن ( وكان من أهل 
الصلاح “والتحري » والتثبت . حدث عنه عبد الغ ) وأبو سعيد السمعاى » وجماعة » مات سنة 06*"ه 
ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 298/9٠١‏ (715) . 





المطلب الرايمع : 


أخذ عن الموفق كثير من طلاب العلم ف زمانه » ومنهم : 
١‏ الضياء المقدسي('2 . 
؟ ‏ أبوعمرو بن الصلاح29 . 
؟' ل أحمد بن محمد بن عبد الغ المقدسي(2 . 
؛ ‏ بماء الدين أبو محمد » عبد الرحمن بن ابراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي . 


00 الشيخ الجحليل , العدل الأمين» المسند . عبد الواحد بن محمد بن مسلم بن الحسن الأزدي الدمشقي مع من 
الشريف النسيب » وأبي طاهر الحنّائي » وحدث عنه الشيخ أبو عمر » وأبو القاسم » وابن عساكر » وآخرون 
وكا نهذلا كرا لد ناتس 5ه ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : .0107 ). 

)١١‏ أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الجمّاعيلي » ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي » الإمام الحافظ صاحب التصانيف والرحلة الواسعة » برع في الحديث وحصّل الأصول الكثيرة ؛ 
وجرّح وعدّل مع أمانة وديانة وصحة نقل » ول يزل ملازماً للعلم والرواية حي مات سنة 5148ه . انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهي : ١١/91‏ » (37 ) . الذيل لابن رحب 775/7 2 (هع" ) . 

(؟) تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي » الشافعي » صاحب (( علوم 
الحديث ) . الإمام الحافظ العلامة » اشتغل يجمع العلم » وجمع » وألّف » وكان أحد فضلاء عصره في 
التفسير» والحديث .والفقه . بالغ في الطلب حى صار يضرب به المثل » وأحهد نفسه في العبادة والطاعة . 
مات سنة 47" ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : ١٠55/98 2غ)00١( ١40/5‏ . طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة : )4١4( » 444/١‏ . طبقات الشافعية لابن هداية الله : ص 7١7‏ . 

() تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغ المقدسي الصالحي . لزم جده لأمه موفق الدين ابن قدامة : 
حى برع » وحفظ (الكافي) له » وتفقه ببغداد على الفخر غلام ابن المنّي . درس »وأفى » رتخرج به الفقهاء . 
مات سنة 774 ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 3١7/7‏ » (178) . 

(:) بدأ الطلب وهو حَدَثْ سنة وه ه ؛ فارتحل وسمع من كثير من العلماء » واشتملت مشيخته على ثلاثة 
آلاف شيخ وأربع ماثة امرأة . ألّف العديد من الكتب منها : القمر المنير في المسند الكبير . العقد الفائق : 
مات سنة 57147ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 2171/97 (958) 1007/77 . 




















5" - معين الدين »أبوبكر محمد بن عبدالغئ بن شجاع البغدادي الحنبلي » ابن نقطة 367 


1 


المطلب. الخامس : 
نناء العلماء عليك : 
كان الموفق رحمه الله تعالى عَلَما من أعلام الدين » وإماما من أئمة الأمة » ولقد شهد له 
بعلو المزلة في العلم والديانة شيوخه وأقرانه » وتلاميذه » ومن جاء بعدهم بمن اطلع على 
سيرة الشيخ أو على مؤلفاته . 
قال له شيخه أبوالفتح بن المنّي ببغداد : ,ر اسكن هنا ؛ فإن بغداد مفتقرة إليك » وأنت 


الاحتهاد إلا الموفق م () . 
وقال ابن النجار : « كان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل » نزها ورعا عابدا » على قانون 


اي انلو يس بر لتك وطاق العلي ان رك قار بعرو لجان مان كا ان ا ا له 

سمت ووقار » وفيه صلاح وعفة » من كتبه : التقبيد في معرفة رواة الكتب والأسانيد .ونقطة الي ينسب إليها 

عارية رت جدّه شجاع . مات سنة 5179ه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 410/997" 2 (15) ع 

07 . الذيل لابن رحب : 187/7 » (501) . المنهج الأحمد للعليمي : ١98/5‏ )2 (399) . 

)١(‏ سير أعلام النبلاء » للذهيي » ١159/55‏ ؛ شذرات الذهب », لابن العماد» 84/5 ؛ المنهج الأحمد, 
للعليمي » ١51١/4‏ . 

؟) البغدادي » المأموني المقرئ الفقيه الزاهد » تفقه على أب الفتح ابن الم وبرع في المذهب وانتهت إليه معرفته 
مع الديانة والورع والانقطاع عن الناس » وله تصانيف منها : المنيرة في الأصول » كما ريّب كتاب جامع 
المسانيد » لأبي الفرج بن النوزي » على أبواب الفقه » مات سنة ١50"ه‏ انظر : الذيل لابن رحب : 
؟ الا (5145) . 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي : ١3/977‏ . شذرات الذهب لابن العماد » 88/8 . 

(4:) سير أعلام النبلاء للذهبي : ١59/57‏ . الذيل لابن رجحب » 14/7 . 








وقال عنه المفي أبو عبيد الله عثمان 2١(‏ » بن عبد الرحمن الشافعي : بر ما رأيت مثله , 
كان مويلا قْ فتاويه »20 , 

وقال سبط ابن الجوزي220 : , شاهدت من الشيخ أبي عمر(؟» » وأخيه الموفق ما نرويه 
عن الصحابة والأولياء الأفراد ؛ فأنساني حاهم أهلي وأوطان » ثم عدت إليهم على نية 
الإقامة » عسى أن أكون معهم في دار المقامة )2*0 . 

وقال العز بن(20 عبد السلام : « ما رأيت في كتب الإسلام في العلم » مثل ا محلى والبمجلى 
لابن حزم » وكتاب المغي للشيخ موفق الدين بن قدامة » في حودقما وتحقيق 


ما فيهما) 20 , 


. 47 سبقت ترجمته ص‎ )١( 

. 155/57 » سير أعلام النبلاء » للذهيي‎ )١( 

() همس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عبد الله التركي » البغدادي الحنفي الشيخ العالم الواعظ البليغ 

المورخ الأحباري واعظ الشام » انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة التاريخ » وكان حلو الإيراد 
لطيف الشمائل وافر الحرمة » من مصنفاته : تاريخ مرآة الزمان » ومصنف في التفسير . توفي رحمه الله يمتزله 
بسفح قاسيون بدمشق » سنة 4 “هم . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 2795/9 )3١7(‏ . 
62 أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي الجماعيلي » كان فقيهاً مقرثاً محدثاً » سمع 
أباه وجماعة » وحدّث عنه أخوه والموفق وأبناؤه عبد الله وعبد الرحمن وغيرهم » وكان ينسخ مختصر الخرقي 
من حفظه » وله معرفة بالعربية والفرائض » وكان قلّما يتخحلف عن غزاة وكان قاضياً لحوائج الناس ويتفقد 
أهل من سافر ويقضي حوائجهم في غيابه » وكان زاهداً كثير الصدقة كثير الصيام لا يكاد يسمع بحنازة إلا 
شهدها ولا مريض إلا عاده » وإذا ممع نكر احتهد في إزالته » مات رحمه الله تعالى سنة : .> 
ه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 5/57 » )١(‏ .الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب : 87/9 »7 
0559١‏ . 

(5) المنهج الأحمد للعليمي : ١539/4‏ . الذيل لابن رحب : ١1/5”‏ . 

(5) عبد العزير بن عبد الله الدمشقي السلمي من كبار فقهاء الشافعية كان ورعا » زاهدا » آمرا بالمعروف ناهيا 
عن المنكر قرأ الفقه على ابن عساكر والأصول على الآمدي ولي خطابة دمشق . ذم السلطان لإعطائه صفد 
والشقيق اخكيارا للقراض وتراد الدعاء له ؛ فغضب وحبسه » ثم أطلقه ؛ فرج إلى مصر » ويما مات سنة 
6ه .انظر : طبقات الشافعية الكيرى لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » الطبعة الثانية » دار 
المعرفة ) بيروت : 68١/5‏ , ه٠١٠‏ . طبقات الشافعية لابن هداية الله : ص77 . 

(0) انظر : شذرات الذهب لابن العماد : 41/0 .سير أعلام النبلاء للذهبي : 197/17 . 























وقال أيضا : « ماطابت نفسي بالفتيا حي صار عندي نسخخحة من المغين )210 . 


وقال الضياء المقدسي رحمه الله تعالى : 
« كان رحمه الله » إماما في القرآن وتفسيره » إماما في علم الحديث ومشكلاته » إماما في 


الفقه بل أوحد زمانه فيه » إماما في علم الخلاف » أوحد زمانه في الفرائض », إماما في 
أصيول الفقه » إماما في النحو » إماما في الحساب » إماما في النجوم السنيارة والمناؤل 2906 , 


وقال عمر(* )بن الحاجب : ١‏ هو إمام الأئمة » وفقيه الأمة » خصه الله بالفضل الوافر » 
والخاطر الماطر » والعلم الكامل » طنّت بذكره الأمصار » وضِئّت ,عثله الأعصار » أتحل 
بمجامع الحقائق النقلية والعقلية ... : وله المؤلفات الغزيرة » وما أظن الزمان يسمح ,عثله , 
متواضع حسن الاعتقاد » ذو أناة وحلم ووقار ... لم أر مثله ولح ير مثل نفسه » (*©2 : 
وقال أبو شامة (21 :< كان إماما من أئمة المسلمين » وعلماً من أعلام الدين في العلم 


والعمل «( ف 9 


. 91١/٠ : شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 

: شذرات الذهب لابن العماد : 89/0 . المنهج الأحمد للعليمي‎ . ١١9/7١ : سير أعلام النبلاء للذهيبي‎ )١( 
. 64 

(5) العبر للذهي : 6٠١/5‏ . الذيل لابن رحب : ١17/79‏ . 

(:) المحدّث البارع عز الدين عمر بن محمد بن منصور الأميئ الدمشقي ء من أذكياء الطلبة وأشدهم عناية .كان 
نسي نكا »ال المعجم الكبير » مات سنة 70> ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهبي : ؟5/./ا” (575) . ظ 

(5) المصدر السابق : ١507/57‏ . الذيل لابن رجحب : ه3١‏ . 

(1) عبد الرحمن بن إجماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي . الشيخ الإمام المتقن . برع في فنون العلم 
وقرأ الحديث » وقيل : بلغ رتبة الاحتهاد » وله تصانيف عدة منها : الروضتين ف أخبار الدولتين . الباعث 
على إنكار البدع والحوادث . مات سنة 57560 هل . انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 51١/5‏ . 

(0) ذيل الروضتين : ١5‏ . 











وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ ما دخخل الشام بعد الأوزاعي(١)‏ أفقه من الشيخ 
الموفق )2'0 . 


وقال المرداوي  :‏ والمصئف -أي ابن قدامة- إمام جليل » له اختيار وإطلاع 206 . 


02 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » أبو عمرو شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » ولد في حياة الصحابة وروى 
عنه الزهري وشعبة وآخرون وأثئ عليه كثير من السلف .كان كثير العبادة . تحول من دمشق إلى بيروت 
مرابطا يما إلى أن مات سنة /اه ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : ٠١07/97‏ ؛ (48) . 

66 الول ا ري . 

(©) الإنصاف في معرفة الراحح من ١‏ لخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » لعلاء الدين أبى الحسن 
علي بن سليمان المرداوي . حققه : محمد أحمد الفقي » الطبعة الأولى ه/ا١ 1 ١9568‏ » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة : 457/4 . 











المطلب الساذدس : 
مؤلغاته : 5" 2 
صنف ابن قدامة رحمه الله وألف في علوم مختلفة » فكانت مؤلفاته كثيرة نسبيا ومن 


. المغين على مختصر الخرقي‎ - ١ 

. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ - ١ 

- المقنع . 

7 

عووضة النالاو وش الاق بق امير ب النقة + 
- التوابين . 

- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار . 
00 

- مسألة العلو . 

عبسب الرو, 

. مختصر الحداية‎ - ١ 

-المتحابين . 

. البرهان‎ - ٠ 

4 - ذم التأويل . 

. فضل الصحابة‎ - ٠5 

5 - فضل العشر . 

. عاشوراء‎ - ١١1/ 

- مختصر العلل للخلال . 


+ جيم 00 كد جم جح ويا 


1 )١(هتيصو‎ - * ٠ 
. كتاب الحادي أو عمدة الحازم ف المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم229‎ - ١ 


7 - لمعة الاعتقاد0) , 
290 


)1 سير أعلام النيلاء للذهي : ١‏ / المنهج الأحمد للعليمي : 4ه ١‏ : شذرات الذهعب 0 العماد : 
6 . 

(9) طبع طبعات عديدة لعل من آخرها طبعة وزارة الشؤون والأوقاف والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية » الطبعة الثانية » ها 6.2.2لام. 











المطلب السايع . 


- وفاته : 
مات رحمه الله يوم السبت عيد الفطر يمتزله » ودفن من الغد » في سنة "7١‏ هس 
وحضر جنازته لق كثير » وحمل إلى حبل قاسيون » ودفن تحت المغارة المعروفة كمغارة 
التوبة(!) , 





لك 





. 97/0 : العبر : 73/5 . شذرات الذهب لابن العماد‎ » 177/5١ : انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


المنهج الأحمد للعليمي : 8/4ه ١‏ . 



















المطلب الأول : في 
التعريف بكتاب المغني. || 
المطلب الثانى: فى الجهود ١|‏ 
التى بذلت لخدمة كتاب |( 
المغني والدراسات التي 

















جيجه 


المطلب الأول : 


التعريقف بكتاب المعنى على مختصر الخرقى لإبن قداعة : 

هذا الكتاب هو شرح لمختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وقد 
القة ارق قذامة رع الل تقال .تعن جوع ادم رعولية القاية إل بعل1 1 )د 
وهو كتاب عظيم في محال الفقه المقارن لا غيئ للباحث عن أقوال العلماء ومذاهبهم في 
مسألة من المسائل الفقهية عنه » فهو من أمهات كتب الفقه المقارن الي تنقل أقوال 
ولا أدل على مكانة المغى من انتشار نسخه بين طلاب العلم واهتمام العلماء به قديا 
وحديثا <٠‏ وبروزه كشرح لمختصر الخرقي من بين ثلاث مائة شرح » لم يصل شئ منها 
إلى مرتبة المغي » فهو أعظم شروح الخرقي على الإطلاق » 29 , 

ولقد أثئ العديد من العلماء على هذا الكتاب » ومنهم العزٌ ابن عبد السلام أحد 
أكابر فقهاء الشافعية- حيث قال : ١‏ ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل الى 
وابحلى لآبن حزم » و كتاب المغئ للشيخ موفق الدين » ابن قدامة ‏ في جودقما » ونحقيق 
ما فيهما)0") . 
وكذلك يقول : «ما طابت نفسي بالفتيا حي صارت عندي نسخة من المغين ) ©) . 


ويقول الحافظ الضياء رحمه الله : 
« رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى علي مسألة » فقلت : هذه في الخرقي » فقال : ما 
قصّر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي » © . 


2. 1145/4 : المنهج الأحمد للعليمي‎ )١( 

(5) المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران » ت ١١45‏ هء 
ضبطه وصححه : محمد أمين ضناوي » الطبعة الأولى » ١5945-1١541017‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ص 
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9) شذرات الذهب » لابن العماد :81/0 . 

() المصدر السابق 91١/0:‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء » للذهي : 158/57 . 




















ال ا ع وو و با ااا ا 0 
000 , 


الزريراني27 رحمه الله تعالى حكي أنه طالع المغئ ثلاثا وعشرين مرة وعلق عليه 


(5 
حواشي0*؟) . 


وحكي أن بعض العلماء اختصروا المغين ) م: منهم ابن رزين( *؟» وعبد العزيز بن علي بن 


أبي العد (1) 3 وابن هلان ومعأه التقريب(7 





)١(‏ ناصح الدين » أبو الفرج عبد الرحمن بن نحم بن عبد الوهاب الدمشقي الحنبلي » الإمام المف الأوحد تفقه 
وبرع في الوعظ » وارتحل ومع من كثير من العلماء ومع منه الضياء والبرزالي » وجماعة » درس » وأفى ‏ 
وصنّف » وكان رئيس الحنابلة في وقته » مات سنة 574ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهيبي : 5/7 » (؟) . الذيل لابن رحب : 88/5؟ , (89*) . 

(؟) شذرات الذهب لابن العماد : 88/0 . الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب » 14/9 . 

(؟) عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني المولد » البغدادي المنشأ » مدرس المستنصرية » حفظ القرآن وهو ابن 
سبع » وتفقه ومهر وصنف ودرس وانتهت إليه رئاسة الفقه ببغداد » وكان يحفظ المداية لأبي الخطاب , 
ومختصر الخرقي مات سنة 5 لاه . انظر : السحب الوابلة لابن حميد : 50/9 » (84”) . 

(5) المصدر السابق » 4/59" . 

() ابن رزين : عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الحواري الحواراني » ثم الدمشقي » الفقيه » مع بدمشق 
وبغداد وكان فقيها فاضلاً صّف تصانيف منها : التهذيب في اخحتصار المغين لابن قدامة في مجلدين » ومنها : 
احتصار الحداية » قتله التتار في سنة “هم .انظر : الذيل لابن رحب : 7514/9 6 0/99") . 

(5) عبد العزيز بن علي بن أ ي العز البكري القرشي » ولد ونشأ بيغداد » فحفظ القرآن » وتفقه على شيوخها , 
وكان فقيهاً متقشفاً طارحاً للتكلف في ملبسه ومركبه » من مصنفاته : شرح الخرقي » وعمدة الناسك في 
معرفة المناسك » مات بدمشق سنة 481457ه . انظر : السحب الوابلة لابن حميد : 45/7 ه , (5«”) . 

4050 أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني »القاضي بحم الدين » الفقيه الأصولي »نزيل القاهرة » سمع بحران وحلب 
ودمشق والقدس » وجالس ابن عمه الشيخ بحد الدين صاحب الحرر وبحث معه كثيراً . برع في الفقه وصنف 
» ومن مصنفاته : " الرعاية الكبرى "» و " الرعاية الصغرى " » و" صفة المفي والمستفيّ " . مات بالقاهرة 





وابن عبيدان(21 » ومس الدين بن رمضان29 . 

وهذا الإمام الزركشي » ينقل في شرحه على مختصر المخرقي مائة ونمانين نص من كتاب 
المغيئ لابن قدامة (") . 

.واعتيره شيخ الإسلام ابن تيمية من الكتب الي يُعرف بها المذهب الحنبلي في مسائل 
الخلاف0؟؟ . 

ومن نقل عن المغيي واستفاد منه المرداوي ف الإنصاف(*) ٠‏ وف الحولة 0 كان عن 
مؤلفاً من مؤلفات الحنابلة الي اختصت بالفقه فيما بعد عصر الموفق إلا وهي تنقل عن 


المي إما باللفظ أو بالمععئ . 


5545 





سئنة 5538ه . انظر : المنهج الأحمد للعليمي : 4/ 58" 2 .)1١470(‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيدان البعلي » الفقيه الزاهد العارف » زين الدين أبو الفرج » سمع الحديث وتفقه 
على شيخ الإسلام » ابن تيمية وغيره » وبرع وأفي وكان إماماً عارفاً بالفقه والأصول والحديث والعربية » من 
مؤلفاته : المطلع على أبواب المقنع » وزوائد المحرر على المقنع » مات رحمه الله بيعلبك سنة “لاه . 
انظر : الذيل لابن رحب : 477/7 » (014) . المدحل لابن بدران : صه 75 . 

(5) مس ألدين بن رمضان المرتب الفقيه الأصولي » احتصر المذهب من المغئ واشتغل عليه جماعة في الأصول . 
انظر : الذيل لابن رحب : 6717/7 » (0705) . السحب الوابلة لابن حميد : 4 .)١7(»‏ 

() انظر : مقدمة ا محقق لشرح الزركشي : 78/١‏ » (84) . 

(4) الإنصاف للمرداوي : ١8/١‏ . 

(6) المصدر السابق : ١6/١‏ . 











( )كل 
ورج لكا 














المطلب الثاني : 
الجهود التي بذلت لخدمة كتاب المغني , والدراسات التي قامت جوله . 


طبع كتاب المغني طبعات عديدة » وقامت دراسات متعددة على خدمته والبحث فيه : 
وهذه بعض طبعات كتاب المغني : 

١‏ - طبعة بالقاهرة سنة /14١ه‏ ء وطبع معه الشرح الكبير لابن أبي عمر. 

؟ - طبعة صادرة عن مكتبة القاهرة »بالقاهرة » بتحقيق : محمود عبد الوهاب فايد , 
وعبد القادر أحمد عطاء» سنة » /78١اهماء898.2اها.‏ 

" - طبعة صادرة عن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

5 - طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » سنة 4١4‏ ١ه‏ » 994١م‏ » بضبط وتصحيح 
عبد السلام محمد على شاهين . 

5 - طبعة عن دار هجر » بتحقيق : د. عبد الله التركي » ود. عبد الفتاح الحلو » طبعت 
الطبعة الأولى منها سنة 404 ١ه‏ »2 9/10١م‏ » وهي أفضل طبعة لكتاب المغئى حي 
الآن . 

أما الدراسات التي قامت على خدمة كتاب المغتي والعناية به فمنها : 

-١‏ الفهرس المجائي لكتاب المغي لابن قدامة » محمد سليمان الأشقر » دار البحوث 
العلمية » ٠79١-١1/ا9١.‏ 

؟- معجم الفقه الحنبلي : مستخلص من كتاب المغين لابن قدامة » مراحعة : عبد الستار 
أبو غدة » ومحمد سليمان الأشقر » ١5/85 -١4٠04‏ » وزارة الأوقاف والشعون 
الإسلامية بالكويت . 

*- البرق الّماع فيما في المغي من اتفاق وافتراق وإجماع » لعبد الله بن عمر البارودي . 
؛ - القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغيئ لابن قدامة من أول كتاب الحنايات إلى 
اية كتاب المرتد . رسالة ماجستير للباحث عبد الملك بن محمد السبيل. 
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ه- القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغ من كتاب النكاح إلى آخ ركتاب النفقات 
؛ رسالة ماجستير للباحث : مير بن عبد العزيز أحمد آل العظيم . 

5- القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغئ من بداية كتاب الصيد إلى غهاية كتاب 
النذور » رسالة ماحستير للباحث : مسعود نفيع السلمي . 

- القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغبى من كتاب القضاء إلى نماية كتاب 
الدعاوى والبينات » رسالة ماجستير للباحث : عبد المجيد بن محمد السبيل . 

8- المسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه 
المغني » ف كتاب الطهارة » جمعا ودراسة » رسالة ماجستير للباحث : أحمد بن محمد 
الباد ع 

4- المسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه 
المغي من أول كتاب الصلاة إلى آخخر باب سجود السهو جمعا ودراسة » رسالة ماجستير 
للباحث : بندر بن عبد العزيز بليلة . 

٠-المسائل‏ الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه 
المغي من أول باب الساعات المنهي عن الصلاة فيها إلى آخر كتاب الحنائز » جمعا 
,ودراسة » رسالة ماحستير للباحث : حسن بن أحمد الصميلي . 

-١١ '‏ المسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخنلاف فيها من 
كتاب الزكاة في كتابه المغي » جمعا ودراسة » رسالة ماجستير للباحث : متعب بن 
مسعود الحعيد . 

5- المسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه 
المغني من أول باب الصوم إلى غماية باب ذكر الإحرام من كتاب الحج » جمعا ودراسة , 
رسالة ماجحستير للباحث : حسن بن ييى الفيفي . 

١-المسائل‏ الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها من باب 
مايتوقى امحرم و أبيح له إلى فاية باب صفة الحج من كتاب الحج من كتابه المغى جمعاً 
ودراسة » رسالة ماجستير للباحث : عبد الله بن محمد البقمي . 

















-١ 4‏ المسائل الي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والى نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه 
المغي من أول كتاب الرجعة إلى نماية كتاب اللعان » جمعا ودراسة » رسالة ماجستير , 
للباحث : عادل بن عمر بصفر . 

-١‏ الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الى حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع واليَ نفى علمه بالخلاف فيها في كتابه المغئ من أول الإجارات إلى فهاية باب 
الوصايا » رسالة ماحستير للباحث : أحمد محمد عزب . 

5- الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الى حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع والي نفى علمه بالمخلاف فيها في كتابه المغيى من أول الديات إلى غماية كتاب 
المرتد » رسالة ماجستير للباحث: سيد حسين أحمد أشرف . 

- الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الى حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع والي نفى علمه بالخلاف فيها في كتابه المغئ من أول كتاب العدد إلى نهاية 
كتاب الخراج » رسالة ماجستير للباحث : عبد الوهاب بن عايد الأحمدي . 

- الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الي حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع وال نفى علمه بالخلاف فيها في كتابه المغئ من أول كتاب الحدود إلى كماية 
قطاع الطريق » رسالة ماحستير للباحث : صالح بن سليمان الحميد . 

4- الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الب حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع واليَ نفى علمه بالخلاف فيها في كتابه المغى في كتاب الفرائض » رسالة 
ماجستير » للباحث : طلال دخيل الله الحربي . 

- الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الى حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع واليَ نفى علمه بالخلاف فيها ف كتابه المغيى من أول كتاب الولاء إلىنهاية كتاب 
النكاح » رسالة ماجستير للباحث : فيصل داود المعلم . 

















-"١‏ الإجماع عند الأصوليين » دراسة تطبيقية على المسائل الى حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع واليَ نفى علمه بالخلاف فيها في كتابه المغي من أول الأشربة إلى نهاية الجزية , 


رسالة ماء +جحست للباحيث : مسلم المطيري )00 
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7 جميع هذه الرسائل العلمية مسجلة 
بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة »وبعضها قد أنحرت وتمت مناقشتها . 






















المبحث العالث . 
دراسة مختصرة 
حول الإجماع 


ويشتمل على ستة مطالب : 
المطلب الأول : في تعريف 
الإجماع. 
الثاني : في حجية الإجماع . 


بين الأدلة , 
المطلب الرابع : في مخالفة الواحد 


والإثنين . ' 
المطلب الخامس : في اتفاق أهل 


العصر اللاحق على أحد قولي أهل 
العصر السابق هل يكون إجماعا ؟ 











المطلب الأول : في تعريق الإجماع . 
تعريف الإجماع ف اللغة ٠‏ 





يأتي لفظ الإجماع في اللغة وراد به عدة معان منها : 

. الاتفاق‎ - ١ 

؟ - العزم على الأمر » ومنه قوله تعالى : ([ فَأحْمعُوا أمركم وش رَكاءكم» 09م أي 
وادعوا شر كاءكم . 

. صر أحلاف الناقة جُمّعَ‎ - ٠ 

يدن اك سيد ده رك 

ه - الإعداد . 

5 - التجفيف والإيباس . 

ع رن الا ع 1 

- الإجماع في الاصطلاح : 

عرفه الموفق رحمه الله تعالى بأنه : اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
على أمر من أمور الدين90١2‏ . 
ولابد من إضافة قيد إلى هذا التعريف وإبدال لفظ بآخر حي يكون مانعاً من دخول مالا 
ره 1 

. استبدال لفظ : « مُجتهدي العصر » » بلفظ : « عُلْمّاء العصر»‎ - ١ 


(؟5) سورة يونس : من الآية 7/١‏ . 

579) انظر: الصحاح » لإسماعيل بن حماد الجوهري » ت : 9ه »ء تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » الطبعة الثانية 
ط06ه»2 1575م » دار العلم للملايين » بيروت » ١١93/5‏ » مادة (جمع) .القاموس المحيط جد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي .ت 107١1/ه.الطبعة‏ الأولى ١9851154505‏ مؤسسة الرسالة » بيروت : 

ص7 5١‏ »؛ ماده » (جمع) . 

(54) روضة الناضر وجنة المثاظر في أصول الفقه » لموفق الدين أبي محمد عبدالله ابن قدامة »ات ١٠57هء‏ 
مطبوع في القسم الثاني من دراسة علمية بعنوان : ابن قدامة وآثاره الأصولية » إعداد : عبدالعزيز السعيد ) 
الطبعة الثانية » 9174-١585‏ ١م‏ » كلية الشريعة » جامعة الإمام محمد بن سعود »الرياض » ١"./7‏ . 














. استبدال لفظ : « مُجتّهدي العَصر » » بلفظ : « عُلْمَّاء العَصر)‎ - ١ 

١‏ - تقييده بأن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » وإنما ترك ابن قدامة هذا 
القيد لوضوحه » فيكون تعريف الإجماع اصطلاحاً هو : 

اتفاق جميع بجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر دي . 

- شرح التعريف : 

اتفاق : المراد بالاتفاق » الاشتراك », إما في الاعتقاد أو في القول » أو في الفعا(1) . 
جميع : قيد يخرج بعض امختهدين22 , فإن اتفاقهم لايكون إجماعاً على قول الجمهور . 
مجتهدي : قيد يخرج غير المجتهدين فإنه لاعبرة بإجماعهم ولا حلافههم29 . 

العصر : هو أي زمن طال أوقصر » وبإضافة المحتهدين إلى العصر يندفع توهم أن المراد 
بامحتهدين جميع بجحتهدي الأمة في جميع العصور إلى يوم القيامة » ويجعل المراد بالمجتهدين 
من كان من أهل الاجتهاد وقت حدوث المسألة9؟) , 





)١١‏ انظر: التلويح على التوضيح » لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى » ت : 97/اه » مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده » .مصر ء 5 . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » لمحمد بن على بن 
محمد الشوكاني » ت ١٠70٠١هء‏ تحقيق وتعليق : د.شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى » 41١8‏ اهء 
ممع دار السلام » القاهره : 
” . التلويح على التوضيح ‏ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني » ت : 97لاه » مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده » بمصر ء 4١/7‏ . 

(5) اية الوصول إلى علم الأصول » لأحمد بن علي بن تغلب بن الساعاق » ت : 4ه ء دراسة و تحقيق : 
د.سعد بن غرير السلمي » ١ه‏ »ء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ) 
مكه المكرمة ع 6/1١‏ . شرح مختصر الروضة » لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوق » ت 
5هاء حققه : د.عبدالله بن عبدامحسن التركي » الطبعة الأولى 14.095١هاء‏ 19/8م2» مؤسسة 
الرسالة » */5 . تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف ب : ( أمير بادشاه)) ت : 4109ه » طبع .مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر » في ١ه‏ : 5١4/8‏ . التلويح على التوضيح للتفتازاني : 41١/5‏ . 
إرشاد الفحول » للشوكاني 74/١‏ . 

(9) شرح مختصر الروضه للطوثي : 7/7 . شرح الأصفهاني على المنهاج : ؟/8/اه . 

(4) التقرير والتحرير لابن أمير الحاج »ءت 9لامهس ء الطبعة الثانية » .84 ١ه‏ - 9١م‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت : 1/7/ . جمع الجوامع للسبكي : 1707/7 . إرشاد الفحول للشوكان 74/١ ٠‏ . 














من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : قيد يخرج اتفاق المحتهدين من غير أمة 
سن : 5 ماك ١‏ 

محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد الإجماع باتفاقه.(!2 . 

على أمر ديني : « أي يتعلق بالدين لذاته أصلا أو فرعا » احترازا من اتفاق مجتهدي الأمة 


على أفر غير دبي 5ن 5 


اك 


01 شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول » لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانيات 45/ا هء 
حققه وعلق عليه : د. عبد الكريم النملة » الطبعة الأولى » ١٠4١ه‏ ء مكتبة الرشد الرياض : ؟/./7ه 
.التلويح على التوضيح للتفتازاني : 4١1/7‏ . معراج المنهاج لشمس الدين محمد بن يوسف اللتزريات 71١١‏ 
ه ء حققه وقدم له : د. شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى » 417 1ه-19917م : 780/9 . 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوي : 5/7" » بتصرف يسير . 

















لآن لجا 


- المطلب الثاني : 


حُجيّةَ الإجْمّاغ : 
2000 200 


ومن الأدلة على حجية الإجماع : 
أولا : من الكتاب : 


١‏ - قوله تعالى : فر وَمَنْ يُشَاقق الرَسول من 00 بَعْد مَا تَييّنَ لَهُ الممدى وَيتبع 0 غير سَبيْلٍ 
المؤمنينَ وله ما تولَى وله هنم وَسَاءْسْ مَصيْراً 2306 . 

- وَجهُ الدّلالة : 
أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في 
كما لا يحوز أن يقول الحكيم لعبده : « إن زنيت وشربت الماء عاقبتك») 29 , 


١١)انظر:‏ أصول الشاشي لأبي علي الشاشي » ت 44 ه ء ويمامشه عمدة الحواشي » ١407‏ 1552 داز 
الكتاب العربي » بيروت : ص /0لم؟ 2 //؟ . المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين محمد بن على بن 
الطيب البصري المعتزلي » ت 4ه » اعتئ بتهذيبه وتحقيقه : محمد حميد الله وآخرون )» 1/4 - 
4 المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق : 15/١‏ . الإحكام في أصول الأحكام لأبي 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » ت 5ه4ه » الطبعة الثانية » ١15.0"‏ "4م9١‏ ؛ دار الآفاق 
الجديدة » بيروت : ١١8/5‏ . قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار 
السمعاني » ت 489ه » تحقيق : د. عبد الله بن حافظ الحكمي » الطبعة الأولى 199-1١41 ٠‏ : 8/ 
. الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي »ات 457 » صححه وعلق 
عليه : إسماعيل الأنصاري » ١5750 -١*5٠‏ » دار إحياء السنة النبوية ١88/١‏ . 

١؟)‏ سورة النساء : ١١8‏ . 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري : 457/١‏ » وفي المعى ذاته : التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي »ات 4ه ء شرحه وحققه : د . محمد حسن هيتو )» 68٠٠١‏ 
هباء ١٠98١مء‏ دار الفكر : ص 8" . ظ 
وأول من استدل بهذه الآية فيما علمت هو الإمام الشافعي رحمه الله تعاللى » فقد روى صاحبيه المزن والربيع 


قالا : (( كنا يوما عند الشافعي » إذ جاء شيخ فقال له : أسأل ؟ قال : سل » قال : إيش الحجة في دين الله 











2 
بف 


قوله تعالى : زر وَكذَلِك جَعَلنَاكمْ أمّة وَسَطَا لتَكوثوا شْهدَاءَ على النّاسِ 6 20 . 
- وجه الدلالة : 
« أن الله تعمالى أخبر عن كون هذه الأمة وسطأ » والوسط » من كل شيء 
عازه و كن اشع ريد ونا عي ير عن لوي قا الام اد 
على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية » وإذا ثبت أنهم لايقدمون على شيء 
من ا محظورات » وجب أن يكون قولهم حجة»() . 
قوله تعالى : ككم حير أمّة أرجت للنَّاسٍ تَأمُرُوْنَ بالَغرُوف وتَنْهَوْنَ عن 


انك 6 © , 





؟ قال : كتاب الله » قال : وماذا ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : وماذا ؟ قال : اتفاق 
الأمة » قال : ومن أين قلت : ( اتفاق الأمة») ؟ من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة » فقال 
الشيخ : أجَلتَك ثلائة أيام ؛ فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب ول يخرج أياماً » قال : فخرج في اليوم الثالث » 
فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ ؛ فسلم وجلس ء فقال : حاحي » فقال الشافعي رحمه الله : نعم » أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم » قال الله عز وجل  :‏ وَمَنْ يُشَاقق الرَسُوْلَ من بَعْد 
ما ّنه اذى وين عَيْرَ سيل الؤمنِينَ وله ما تو ولطله حَهَم واد مَصيراً 6 » لا يُصليه حنهم 
على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض قال : فقال : صدقت » وقام وذهب »ء قال الشافعي : قرأت القرآن 
في كل يوم وليلة ثلاث مرات حى وقفت عليه . انظر : أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي » ت 14١٠١ه‏ ء جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » ت 4ه ء عرف بالكتاب وقدم 
له :محمد زاهد الكوثري » وكتب هوامشه : عبد الغئ عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت : "8/١‏ , 

. ١41 سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

(؟) ا محصول في علم أصول الفقه » لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي » ت ٠ه‏ »ء دراسة وتحقيق : 
د.طه حابر قياض العلوانى » الطبعة الثانية » 151١1‏ ١ه‏ ء 997١م‏ » دار الرسالة » بيروت : 55/4 . 


(5) سورة آل عمران : .1١١١‏ 

















- وجه الدلالة : 
05 اللعبيه حس ع مسال رصني بال يوون عن كر كر زان لاس 


- ثانيا : 

- من السنّة : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم » فقال : أكرموا أصحابي , ثم 
الذين يلوفم » ثم الذين يلوهم » ثم يظهر الكذب ؛ حت إن الرجحل ليحلف ولا 
ا 1 يستحلف » ويشهد ولا ب بستشهد , ألا فمن سرّه بحبحة النة فليلزم الجماعة » فإن 
الشيطان مع الفذ » وهو من الإثنين أبعد» » الحديث(؟ 





)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري : 451/١‏ » بتصرف . وف المعيى ذاته : التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي : ص 
507 . 

2( الجابية : قرية من أعمال دمشق » ثم من عمل الجيدور » من ناحية اللمولان » قرب مرج الصفر في مالي 
حوران » همال بلدة الصنمين . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي » ٠١5/9‏ . معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية »لعاتق بن غيث البلادي »الطبعة الأولى » ١9/5-١ 14٠07‏ » دار مكة » مكة : ص // . 

9”) الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي » ت 14١٠“ه‏ »ء بتحقيق : أحمد شاكر : صل "لا » (ه8١7١).‏ 
واللفظ له . مسند أبي داود الطيالسي » لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي » ت ٠4‏ *ه »ء دار المعرفة » 
لبنان : ص7 . مسند الإمام أحمد , لأحمد بن حنبل الشيباني » ت 1+٠‏ 7ه ء رقم أحاديئه : محمد عبد 
السلام عبد الشاقي » الطبعة الأولى » ١4١هل-1957١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت : 87/١‏ . سنن 
الترمذي » كتاب الفتن , ما حاء في لزوم الجماعة » 450/4 » (75١؟)‏ » وقال : حسنٌ صحيح ٠‏ وأورده 
ابن حزم في الإحكام من عدة طرق » 957/4١1-؟ ١‏ للج ل ال 
4 » وف تعليقه على ١‏ لإحكام لابن حزم » ١914/5‏ . 











80م 


- وجه الدلالة : 


وجه الدلالة أنه ليس للزوم جماعتهم معن » إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فيهما 29 . 


لك 




















- المطلب الثالث . 


مرتبة الإجماع بين الإدلة : 
ححيباة الإجماع عند العلماء من حيث كونه دليلة شرعياً في المرتبة الثالثة بعد 
الكتاب والسنة )١(‏ . 
والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة مقدّمٌ على غيره من الأدلة » لأنه تقديم 
للنصوص القطعية الثبوت » والقطعية الدلالة () . 
وأما إجماعٌ على خلاف نص فليس يمموحود 29 . 
وهذا هو منهج الإمام الشافعي7؟» رحمه الله » والإمام أحمد 2*0 وظاهر قول أي المظفر 
السمعاني(!2 » وشيخ الإسلام ابن تيمية ("2 » وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا 290 , 
وحكاه الزركشي عن بعض الأصوليين ©. 
وف ذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى : 
( ماكان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمّن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما » فإذا ل 
يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ء ثم 
كان قول الأئمة أبي بكر » أوعمر » أو عثمان » إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا : 


. 79/١ : أحكام القرآن له » بجمع البيهقي‎ . )1/117-141١( » الرسالة للشافعي : ص55ه‎ )١( 
نظرة في الإجماع الأصولي » لعمر سليمان الأشقر » محلة الشريعة‎ . )١8١5( » الرسالة للشافعي : ص45ه‎ )5( 
. ص54"‎ » 7١ والدراسات الإسلاميه » جامعة الكويت » السنة الرابعة » عدد‎ 
جموع فتاوى‎ . )١507 2 صلاع :)ع وص"لا:‎ »2)881١( 2 ره 00 : ص555‎ 
: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم » ابن تيمية » ت اه » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم‎ 
., 68 طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز » إشراف الرئاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين‎ 
. 7550/17 : الأم للشافعي‎ )5( 
. 80/١ : إعلام الموقعين لابن القيم‎ )5( 
. 78/7 : قواطع الأدلة للسمعاني‎ © 
. 7١57/١9 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 
. "١/١ : إعلام الموقعين لابن القيم‎ )8( 
. 459/54 : البحر المحيط للزركشي‎ (0) 





_ مي لي 


وذلك إذا لم بحد دلالة في الاحتلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسئة فنتبع 
القول الذي معه الدلالة » 20 . 
ويقول ابن القيم في الأصول الى بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد : 

م يكن يقلدّم على الحديث الصحيح عملا » ولا رأيأ » ولا قباساً » ولا قول صاحب » 
ولا عدم علمه بالمخالف » الذي يسميه كثيرٌ من الناس إجماعا ب« بورقلمونة على اللادية 
الصحيح » وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع » ولم يُسغ تقديمه على الحديث 
الثابت ا واعواض ترشول الل مواق :أن غايد ويك أجل عند الخراء اد 
وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف » ولو 
سبي اي وبر يعاري ييه 


.... الأصل الثائي من فتاوى الإمام أحمد ما أف به الصحابة » فإنه إذا وحد لبعضهم 
فتوى لايعرف له مخالف منهم فيها ل يعدها إلى غيرها » ولم يقل إن ذلك إجماع » بل من 
ورعه في العبادة يقول : لاأعلم شيئاً يدفعه أو نحو هذا( . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « الإجماع نوعان : قطعيٌ » فهذا 
مو ا ا 

0 وأما الظي : فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي » بأن متف قوع أقوال العلماء فلا يحل 
ف ذلك خلافاً » أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره , فهذا الإجماع وإن 
جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به » لأن هذا حجة ظنية لا يجزم 
الإنسان بصحتها » فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف ) 25 . 

- واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


(1) الأم للشافعي : 760/17 . 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم : /١‏ 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 751//١19‏ 2 75/8 . 














[” الب 
١ /‏ 
- من السنة : 
١‏ - ماكتبه عمر رضي الله عنه في كتاب القضاء :< اقض با في كتاب الله » فإن لم تحد 
فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن لم تحد فبما قضى به 
الصالحون قبلك» » وفي رواية : «فبما أجمع عليه الناس ) 0" 
عاق كانيه تارودل #افإن سافنا لبن اق كتاف ابن لطن عا ققدي ترسك الله 
صلى الله عليه وسلم » فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فليقض هما قضى به الصالحون» 20 . 
- وجه الدلالة : 





« أن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قدَّما الكتاب , ثم السنة , ثم الإجماع» 29 . 
ومن الأصوليين من صرّح بتقديم الإجماع عند النظر في الأدلة على النظر في الكتتاب 
والسدة (4) . 

واستدل على ذلك بأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله » فيُقدّم عليهما , 
ولعله أراد يهذا الإجماع القطعي لا الظيئ . 





)١(‏ . السئن الكبرى » لأبى بكر احمد بن الحسين بن"علي البيهقي » ت /45ه »ء وبذيله الجوهر النقي لابن 
التركماني » الطبعة الأولى 4 »2 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » الدكن » المند » ك 
أداب القاضي » ب ما يقضي به القاضي » ١١0/٠١‏ » بنحوه . الأحاديث المختارة » لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي » ت 547 ه »ء تحقيق : د . عبد الملك بن دهيش » الطبعة الأولى , 
1٠‏ هه مكتبة النهضة الحديثة » مكة : ١74( » 779 / ١‏ ) » واللفظ له » وقال : إسناده صحيح . 
ونص ابن تيمية على ثبوته في مجموع الفتاوى : 701/1١5‏ . 

(؟) سنن الدارمي : باب الفتيا وما فيه الشدة » )١58( , 1/١/١‏ . سنن النسائي » كتاب آداب القضاة » باب 
الحكم باتفاق أهل العلم » 70/8 » بنحوه ء ثم قال النسائي : هذا الحديث جيدٌ جيد . ونص ابن تيمية 
على ثبوته . انظر : مجموع الفتاوى 2 701/1١8‏ . 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 7١١1/١9‏ . 

(5) المستصفى للغزالي : 797/7 . شرح مختصر الروضة للطوفي : +/79 . 




















وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا القول للأصوليين ثم تعقبه بقوله : ١‏ والصواب طريقة 
السلف . وذلك لأن الإجماع إذا حالف نص »ء فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف 
به أن ذلك منسوخ » فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص 
المنسوخ . فهذا لايوجد قط . وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما هيت عن اتباعه » وإضاعة ما 
أمرّت باتباعه » وهي معصومة عن ذلك » 29 . 

الترجيح : 
الذي ترحح لي هو المذهب الأول , لأن النص اتج به أقل درجاته هو بر الآحاد ‏ 
فإذا عارضه إجماع فإما أن يكون قطعيا فيُقَدُم على غيره » وإما أن يكون ظنياً فلا يقدم 
على ما ثبت من النصوص لأن النصّ والإجماع الظيئ إذا استويا في كوهما منقولين بطريق 
الآحاد كانا متساويين من حيث السند » وفاية سند الإجماع قول عال أنه لم يجد مخالفا 
في المسألة » أو قالها فلان فلم ينكر فيكون إجماعاً » وهذا إجماعٌ ظٌَّ لاحتمال وجود 
مخالف لم يعلم » أو سكوت أحدهم لمانع مع عدم موافقته » أما فهاية سند النصّ فهو قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه لا يَرةُ 
عليه الخطأ » فيكون كلامه صلى الله عليه وسلم أولى بالإعمال » والأخذ » وكلام غيره 
أولى بالترك » والله أعلم . 


اك 





. 7١١/١5 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه‎ )١( 











5 أأرطلب الرايع : 
مخالفة الوالحد والإفين : 
اختلف العلماء قي انعقاد الإجماع مع حلاف الواحد والاثنين على ثلاثة أقوال : 
- القول الأول : 


سه 0010001 
والقاضي أبو حازم220 عبد الحميد بن عبد العزيز0؟ » وابن خويز منداذ©») , 





. "5١ص‎ : التبصرة للشيرازي‎ . ١51١-١ 145/4 : الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) عبد الحميد بن عبد العزيز السكون البصري » ثم البغدادي الحنفي » قاضي القضاة ء الفقيه العلامة » كان ثقة 
فنا برغا فالا برع دق المذهن. تحن فصل غلن مشاه + ويه بطري للا اف العا ع اماك قاد سم 
7ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : ١99/1ه‏ , (3077) . 

(5) الإحكام لابن حزم : ١91١/4‏ . أصول السرحسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي » ت:1459.0هء 
حققه : أبو الوفا الأفغاني » عنيت بنشره للخنة إحياء المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ء الحند » ١9077‏ 
١١97‏ » دار المعرفة » بيروت : ”١1//١‏ . 

0( حمد بن أحمد بن عبد الله » وقيل : محمد بن أحمد بن علي البصري » المالكي » كان يجانب علم الكلام , 
ويذم أهله . ألف في الفقه والأصول وأحكام القرآن وله كتاب كبير في الخلاف , وكان في أواحر المائة 
الرابعة. 

انظر : لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلان ) ت ”هم هي الطبعة الثانية » 61١9٠‏ ١91١م)‏ 

مؤسسة الأعظمي » ببروت : 791/0 .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف » دار الفكر : 


ا او ان 

















حمدان من الحنابلة (؟2 » وإليه ذهب السرحسي 92 فيما إذا أنكر الجماعة عليه خلافه ولم 


عر له اجتهاده 00 5 


القول الثاني : 


لاينعقد الإجماع » لكن قول الجماعة يكون حجة » وبه قال أبوالحسين9") , 


)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي » ت 474 ه »ء حققه عبد ابمحيد 
تركي » دار الغرب الإسلامي : 55١‏ . 

. ١81/5 : المحصول للرازي‎ )١١ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي » 589/١‏ . المسوّدة في أصول الفقه » لآل تيمية » حققه : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي » بيروت : ص775 . أصول الفقه » لشمس الدين محمد بن 
مفلح المقدسي » ت 757 ه » حققه وعلق عليه : د. فهد بن محمد السدحان » الطبعة الأولى » 1١14.69‏ - 
4 مكتبة العبيكان » الرياض : 1١14/7‏ . 

(:) أصول الفقه لابن مفلح : 107/7 . 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبوبكر السرحسي » كان إماماً متكلماً أصولياً مجتهداً أحذ عنه ممس الأثمة 
الحلواني . أملى المبسوط وهو محبوس في داخحل حب بأوزجند » وكان حبسه بسبب كلمة نصح بما الخاقان . 
وكان يُملي من خخاطره . وله كتبُ غير المبسوط . احتلف في سنة وفاته » فقيل سنة 4ه »ء وقيل غير 
ذلك » انظر: الفوائد البهية لللكنوي : ص ١5١8‏ . 

(5) أصول السرخحسي » له » 575/١‏ . 

(0) أبوالحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان » شيخ المعتزلة البغداديين » كان قد طلب الحديث . وهو بحر من 
بحور العلم » وله جلالة عجيبة عند المعتزلة » وهو من نظراء الحبّائي » توفي سنة ٠٠+«ه»ء‏ وقيل : .8؟ 


ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : )١151( 2» 77١/1١4‏ . 

















الخياط(١)‏ 7 وأبو ع0 بن التاابجب 09 : 


- القول الغالث : 
أنه لاينعقد الإجماع وليس بحجة . ظ 

ليه ذهب جمهور العلماء(؟» وهو أصح الروايتين عن أحمد 2*0 » وإليه 
ذصهقطلتب السرخسي فيما إذا سوغ الجماعة للمخالف خلافه فيه » ولم ينكروا 
عليه )2 , 
واستدل أصحاب القول الأول يما يلي : 


. 591/7 » ؛ قواطع الأدلة للسمعاني‎ 485/١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(1) عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي » الإمام العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي » حفظ القرآن 
وأخذ بعض القراءات عن الشاطي » وكان رأساً في العربية وعلم النظر » وسارت يمصنفاته الركبان » مع 
ورع ودين وتواضع ء مات سنة 45 5ه ء انظر: سير أعلام النبلاء» 3514/77 ع )١76(‏ . 

(9) مختصر ابن الحاحب » لعثمان بن عمر بن الحاحب » توفي 145“ه ء مطبوعٌ مع شرحه » بيان المختصر ) 
حقق الشرح : د.محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى ) 57هء 1985م2 مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي » حامعة أم القرى » مكة : ١/ههه‏ . 

(:)انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري : 485/١‏ . التلخيص في أصول الفقه » لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الحويي » ت : 1414ه » تحقيق : د . عبد الله حولم النيبالي » وشييّر العمري » الطبعة الأولى ) 
/41اهء 1195م ء دار البشائر الإسلامية » ببروت » مكتبة دار الباز» مكة : 51/8 . روضة الناظر 
لابن قدامة : ١57/”‏ . نماية الوصول إلى علم الأصول للساعاق : ١.07/١‏ . أصول الفقه لابن مفلح : 
بذكا . نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي » ثم الدمشقي : ت45 ١١‏ 
ه الطبعة الثانية » ١990-١416‏ » مكتبة الهدى » الإمارات العربية المتحدة » دار ابن حزم » بيروت : 

. 794/١ 

(5) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية : ص . أصول الفقه لابن مفلح : 07/7+ . 


(7) أصول السرحسي : 7١51/١‏ . 








- أوكة : من الكتاب . 

١‏ - قوله تعالى : [ وَمَنْ يُشاقق الرَسُوْل من بَعْد مَا تين لَهُ ا هدى وَيتبعْ غَيْرَ سيل 
المؤمنْينَ وله مَا تولَى وله حَهْنّمَ وَسَّاءتَْ مَصِيْراً © (1) . 

, )2( 6 قوله تعالى : [ وَكَذَلكَ جَعَلَْاكُمْ أمّة وَسَطا لتَكوتُوا شْهدَاءِ عَلَى النّاس‎ - ١ 

٠‏ - قوله تعالى : [ كم حير أمّة أخرجحّت لاس تَأمُرُوْنَ بِالَْرُوف وتنْهَوْنَ عَن المذكر) 
5 

- وجه الدلالة من الأيات : 

أن هذه اا يي سبي الوالعنية كما أن 
الإنسان يقول :. كدير ا سوواء "وو رن كان لها شعرات يعر وقول “كلت 
رمّانة » وإن سقط منها حبّاتٌ ل يأكلها » © 

واعترض عليه بأن : ر أسماء الجمل والعموم لا تتناول الأكثر إلا بجازاً , بدليل حواز أن 
يقال في الأمة إلا واحداً : " ليس هؤلاء كل المؤمنين » ولا كل الأمة " 

فعلمنا أن اسم الكل لم يتناول إلا الجميع » وقول الإنسان : " أكلت الرمانة " » وهو 
يريد أكثرها بحاز » وكذلك الوصف للبقرة بالسواد إذا كان فيها شعرات بيض .ولا يمتنع 
اباي و ا ددر وين 
يمنع ذلك وجود شعرات بيض فيها » ولا يمتنع أن يكون قول القائل :. 

رمانة ‏ معناه في العُرف : " أكلت ما جرت العادة بأكله " » وليس يكاد ينفلك أكل 
الرمان من حبات تتساقط منها » وليس يجب إذا تقل العغرف ذلك » أن ينقل غيرها من 
الأسماء )0©) , 


. ١١8 : سورة النساء‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة : من الآية ١5"‏ . 

(؟) سورة آل عمران : .3١١١‏ 

(:) المعتمد لأبي الحسين البصري : 4/1/١‏ . 
)5١‏ المصدر السابق ا 











- ثانيا : من السنة : 
هاورو لعي اللاي علي التي باللالية اندر امار كنا وصرل 0 

صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم » فقال : أكرمُوًا أصحابِي نم الذيْنَ يلوئهم ” ْم الذين 
أن العو انيار بس اران , لكلاب افيد 1 تق 
فمن أراد بحبوحة الحنة فليلرّم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) 
000000 ْ 

- وجه الدلالة : 
( أن اسم الجماعة يتناول حقيقة المؤمنين وإن شذ منهم الواحد» (© . 
واعترض عليه من عدة أوجه : 
- الوجه الأول : 
أن المراد بالجماعة هنا هم جماعة الحق » ولو لم يكونوا إلا ثلاثة من الناس وليس المراد 
بالحديث كثرة العدد فقط , لأن كثرة العدد ليست دليلاً على الحق دوماً » ويدل على 
هذا ما يلى : 
أ- أن الله تعالى يقول : لآر إلا الذه ْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات َيِل مَا هم 6 © . 
ويقول : فر تطح أكثْر من في الأرْض مضل 6 280 . 


ويقول : لف وما أكثرٌ النّاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمنين 6 0 


. سبق تخريجه ص ”57 » واللفظ هنا للطيالسي‎ 01١ 
. 1810//١ » المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. 514 (؟) سورة ص : الآية‎ 

(4) سورة الأنعام من الآية ١١5‏ . 


(©) سورة يوسف : ٠١7‏ . 








- وَجْهُ الدّلالة : 
أن هذه النصوص تدل على أن الأقل في الدين هم أهل الحق » وأن أكثر الناس على 
ضلال وجهل ؛ فوحجب بالتالي أن تكون نصوص المخالف الي استدل بما تدل على 
تفضيل الجماعة في غير الدين» 2١(‏ . 
لبخ - أن الصحابة قد اجتمعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قتال المرتدين : 
وعلى عدم إنفاذ جيش إسامة » وخالفهم أبو بكر -رضي الله عنه- فكان هو المحق وهم 
المحطئون 257 , فإذا قلنا بانعقاد الإجماع مع حلاف الواحد تكون الأمة قد اجتمعت على 
حطأ وهذا باطل . 
الوجه الثابى : 
أنه من المعلوم ضرورة أن هذا الحديث وما في معناه ليست على عمومها » لأن انفراد 
الرحل في بيته غير منكر(© . 
الوجه الثالث : 

« أن مما يدل على أنه لم يرد إلا جماعة أهل الحق » وإن كانوا الأقل » وأنه لم يرد 
كثرة العدد بحال أن النصارى جماعة » واليهود جماعة » وابمحوس جماعة » فإن قيل إنما أراد 
جماعة المسلمين ؛ قيل : فإن المنتمين للإسلام فرق » فالخوارج جماعة » والروافض 
جماعة , والمعتزلة جماعة » فإن قيل : إنما أراد أهل السنة » قيل : أهل السنة فرق » 
فالمحنفية جماعة , والمالكية جماعة » والشافعية جماعة » والحنابلة جماعة » وأصحاب 
الحديث الذين لا يتعدونه جماعة » فأيها أراد صلى الله عليه وسلم » وليس بعضها أحق 
بصحة الدعوى من بعض إفدل ذلك على أن الكثرة غير مرادة من الحديث مطلقا » 49) . 


. ١97/4 : الإحكام لابن حزم‎ )١( 

. 757 التبصرة لشيرازي : ص‎ . ١99/8 : المصدر السابق‎ )59١ 
. ١95/4 : الإحكام لابن حزم‎ )9( 

5( الإحكام لابن حرم : ١/5‏ لتضر اكه : 








6م 




















الوجه الرابع : 
« أن المراد بقوله :2 فإن الشيطان مع الواحد' » هو أن يفارق الجماعة بعد انعقاد 
الإجماع , لأنها حينئذ تكون جماعة » ويكون قولا إجماعا أما قبل إنعقاد الإجماع فإنها 
قولها حلاف لا إجماع ) 27 , 

. 29 عَلَيْكُم بالسوَاد الأعْظَب‎ ١: قوله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

- وجه الدلالة : 

أن أهل العصر كلهم إلا الواحد والإثنان هم السواد الأعظم» (2 . 

واعتترض عليه من وجهين : 

- الوجه الأول : 


1 00 ةضه (4) 
أنه حديث ضعيف ولاحجة فيه ( 1 


. إحكام الفصول للباحي : ص 157 » بتصرف‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه» كتاب الفتن » باب السواد الأعظم : 01.9 (896.0) . 
السنة »لأبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني عت 7810 هاء الطبعة الأولى 2 -9١14٠.6‏ 

,6 المكتب الإسلامي » بيروت : ب ماذكر عنه في أمره بلزوم الجماعة » 4١/١‏ . وضعّفه ابن حزم 
في الإحكام : ١97/4‏ .وضعف إسنادي ابن ماجه وابن أي عاصم الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاحب » دراسسة وتحقيق : عبدالغئ الكبيسي » الطبعة الأولى » 4٠05‏ ١ه‏ ء دار 
حراء » مكة . ص ١1519‏ . 
وقال الألباني : ضعيفْ جد » ضعيف سنن ابن ماجه » له » ص16" » (2400) » ظلال الجنة في تخريج 
السنة » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ٠ه‏ »ء 1980م » المكتب الإسلامي »بيروت : 
1١‏ . 
(١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري : 215/١‏ . الإحكام لابن حزم : ١947/4‏ 1 


(4) الإحكام لابن حزم : ١517/4‏ 











- الوجه الثاني : « أن السواد الأعظم هم جميع أهل العصر ء لأنه ليس أعظم منه » ولو 


لم يكن المراد ذلك لدخل تحته النصف من أهل العصر إذا زادوا على النصف ا 
أو اثنين أو ثلاثة » ولا قائل بذلك » (2 . 
- 

أن الناس عولوا في لافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة علي وسعد بن عباد 


ا 


0ع 


ول يلتفت أحدٌ إلى خلافهما » فلو كان حلاف الواحد والاثنين مؤثرا في الإإجماع لأثر 


حلاف على وسعد 9(" . 


واعتُرض عليه بأنّا لا نُسَلْمِ أن الإجماع معتير في انعقاد الإمامة » بل البيعة عضر من 


عدلين كافية )2 . 


. ؛ بتصرف . وفي ذات المعين : التبصرة للشيرازي : ص*”‎ 288/١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١١ 


التلخيص للجويئ : 507/7 . 


23 سعد بن عباده بن دليم الأنصاري » سيد الخزرج » شهد العقبة الأولى وكان أن النقباء ) واختّلف في 
شهوده بدراً » وكان يكتب العربية ويحسن العوم والرمي » وكان يقال له الكامل » وكات ممشهوراً بالمود ؛ 
حرج إلى الشام ومات بحوران » سنة ١ه‏ »ء وقيل : ١ه‏ . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد 


بن علي العسقلاني » ت 7ه » مصور عن الطبعة الأولى » ١77‏ » صورته دار صادر ‏ 
ا لاا . 
65 التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي : ص77 . 
(5) الإحكام للآمدي : 541/١‏ . 


بيروت . 


























- ثالثاً : من المعقول : 

١‏ -« أن أهل العصر إلا الواحد والاثنان لو أخبروا بشيء » وقع العلم بخبرهم » فيجب 
مثله قي إجماعهم » ('2 . 
واعترض عليه بأنه لايلزم من كون اتفاق أهل العصر إلا واحداً أو اثبين في الإخبار بشيء 
يفيد العلم أن يكون إجماعهم مثله في ذلك » لأن خبرهم يكون عن إدراك , أما إجماعهم 
فيكون عن نظر واستدلال 29 . 
١‏ - أنه لما أجمع نظراء هذا الواحد على قول » وخالفهم فيه وحده » ونحن تعلم أهم 
مؤمنون بالحملة وأنهم من الأمة قطعا » ولم نقطع بذلك في حقّ هذا الواحد الخالف : 
كان واجباً علينا اتباع من نوقن أنه من الأمة » دون من لانوقن أنه منها 29 . 
واعترض عليه بأن : 
اتباع الأكتن عمد التنازاع عالق الأمن الله تغال حيلف أمزنا دا وغل اليه للقوان والممة 
عند التنازع فقال  :‏ فإن تنارَعْقُم في شيء فَرُدُوه إلى الله وَالرّسُول إن كنم تؤمنون 
الله اليم الآخر) 49 . 
ومخالفة الواحد تنازعٌ بلا شك » ول يقل تعالى : « فردوه إلى الأكثر » , و لا إلى من لم 
يخالفهم إلا واحد» 0) , 
* - أن الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من أهل العصر يوصف بالشذوذ , 
ولذلك أنكرت الصحابة على ابن عباس مقالته في الربا 9) . 


. 488/١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

9؟) المصدر السابق : 489/١‏ . 

(5) الإحكام لابن حرم : ١98/5‏ . 

50) عورة السساء امن لان 48 . 

(5) الإحكام لابن حزم : ١98/5‏ . 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري : 488/١‏ . وانظر المعرفة قول ابن عباس ف الربا وإنكار الصحابة عليه ص 
5 ومابعدها من هذه الرسالة . 




















واعترض عليه : « بأنا لانسلم أن الواحد شاذ ء إلا إذا خالف بعد ما وافق » وابن عبّاس 
م ينكر عليه الصحابة لأن قول غيره حجة عليه » وإنما لمخالفته نص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الواضح في الربا» (2 . 


أدلة القول الغابي : 
١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : « عَلِيِكُمْ بالسواد الأعظم 6( . 
- وجه الدلالة : ظ 


« أنه يدل على رححان قول الأكثر » وإذا كان راجحا وحب العمل به » وإلا لزم ترك 
العمل بالدليل الراجح 0 والعمل بالمرحوح , وهذا باطل »(5) . 
يرد عليه الاعتراض السابق على الحديت 240 

- أدلة القول الثالث : 


١‏ - أن أدلة الإجماع المذكورة لحجيته لا تتناول إجماع الأكثر إذا خالفهم الواحد » لأن 
قوله تعالى : ([ وَيَتِعْ غيْرَ سَبيْلٍ المؤْمنيْنَ © يتناول جميع أهل العصر على قول : « إن لام 
الس اتح ارين قال ا لا تعم » » جعل الآية تنطبق على الثلاثة » والمخالف لا يجعل 
قول الثلاثة حجة . 

0 


وقوله تعالى : ( كتُكُمْ خَيْرَ أمّة أخرحّت للئّاس 6 (2 , 


. 288/١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. 76 سبق تخريجه ص‎ )5( 
(؟) بيان المحتصر شرح مختصر ابن الحاجب » لشمس الدين » أي الثناء » محمود بن عبد الرحمن بن‎ 
أحمد الأصفهاني » ت 44/اه ء تحقيق : د. محمد مظهر بقا ء الطبعة الأول » 405 ١ه + 194١م © مركر‎ 
. هه1//١‎ : البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة‎ 


0 انظر ص هلل كلا . 














2 


رقوله تعالى : ف[ وَكَذَلكَ جَعَلنَاكمْ مه وَسَطً 6 ("© » وغيرهما من نصوص 


لاتتناول 


جميع أهل العصر لأن أكثرهم يقال لهم : " بعض الأمة " » ولا يطلق وصفهم بأفم 


الأمة 9)© , 
؟ - أن من الصحابة من تفرد بأقوال م يوافقه عليها بقية الصحابة -رضي 
فلو كان الإجماع ينعقد مع حلاف الواحد لأنكروا عليه قوله 299 . 
“ -«7 أننا نسأل من يقول بأن حلاف الواحد لا بمنع انعقاد الإجماع » هل 


يكون هذا 


الواحد مخالفا للإجماع؟ فإن قيل : نعم » قلنا : فإن ابن عبّاس خالف الإجماع » إذ جعلتم 
الإجماع منعقدا مع خلافه » وعندكم مخالف الإجماع كافرٌ أو فاسق » فهل ابن عباس 
كافر أو فاسق؟ فمن قال : نعم » كان أحق با » ومن قال : لا » تناقض وظهر فساد 


قوله » 0©) , 


- العرجيح : 


بعد عرض أدلة كل فريق مع ما ورد عليها من اعتراضات يتبين أن القول الراحح هو 


القول الثالث ء وهو قول الحمهور أن حلاف الواحد يمنع من انعقاد الإجماع 


» فلا يكون 


قول الأكثر إجماعا ولا حجة » وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة » وهو اختيار 


الموقق رقف الله تا 130 


اك 





. ١١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : من الأية ١59‏ . 

(9") المعتمد لأبىي الحسين البصري : 485/١‏ . 

(5) التلخيص للحوين : 77/7 . المستصفى للغزالي!: ١85/١‏ . 


(5) الإحكام لابن حزم : ١919/4‏ بتصرف . 


و انظر + من 7١‏ 




















المطلب الخامس : 








. اتفاق أهل العصر الإإحق على أحد قولي أنعل العصر السابق. هل ييكون 


إجماعا؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : 
- القول الأول : 


وبعض الشافعية » وابن حزم » وأبو الخطاب 2١(‏ من الحنابلة (©. 
- القول الثابى : ظ 


امتناع الإجماع إلا إذا كان المخالفون في العصر الأول قليل فيجوز » وإليه ذهب ابن 


الجااجب 00 


2 انق المعتمد لأبي الحسين البصري : 4517/١‏ . أصول السرحسي : 715/١‏ . إحكام الفصول للباحي : 
ص17: . المحصول للرازي : ١٠78/5‏ . فهاية الوصول لابن الساعاتي : 517/١‏ . منهاج الوضول في علم 


0ط الإحكام 


للآمدي : 594/١‏ . الإحكام لابن حزم : ١55/4‏ . البحر المحيط للزركشي : 074/4 . نزهة الخاطر لابن 


. 309/1١ : بدران‎ 


نه » سمع الحديث 


من جمع من العلماء منهم القاضي أبو يعلى » وعليه درس الفقه » وكان إمام وقته » وصئف كتبا الحسانا في المذهب 
والأصول والخلاف منها : الحداية في الفقه » والانتصار في المسائل الكبار » والتمهيد في أصول الفقه . مات سنة 


٠ه‏ .انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب : 21١5/١‏ (50) . 


0ن عضر از اطالعية ةوه 

















- القول العالث : 


امشناع إبجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول » وإليه ذهب 


بعض المتكلمين »؛ وبعض الحنفية » وبعض المالكية » وأكثر الحنابلة » وهو أصح 


الوجهين عند الشافعية )١(‏ . 
وقد استدل كل فريق بأدلة على ما ذهب إليه وهي كالتالي : 
- أدلة القول الأول : 


- أولا , الكتاب : 


١‏ - قوله تعالى : فر وَمَنْ يُشَاققٍ الرَسُول من بَعْد ما تَييّنَ لَهُ ا هذى وَيتبِعْ غير سَبيل 


و 0 
أ 


مين وله ما وى ونطله حَهتم ءا مير 6 9 , 


- وجه الدلالة : 


, 9 أنه توعد على مخالفة سبيل المؤمنين » والمؤمنين حقيقة من وُحَدّ لا من غُدمٌ‎ - ١ 


؟ - أن الآية تتناول الكل » ول يفصل بين أن يكون تقدم حلاف » أو لم يتقدم 299 . 


00( انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري : 49//١‏ . الفقيه والمتفقه للحطيب البغدادي : 177/١‏ . إحكام 


الفصول للباحي : ص197 . التبصرة للشيرازي : ص778 . التلخيص للجوين : ١/9‏ 

للغزالي : 7١7/١‏ . روضة الناظر لابن قدامة : ١49/5‏ . الإحكام للآمدي : 884/١‏ 

للزركشي : 07/4 . أصول الفقه لابن مفلح : 440/5 . 
(9؟) سورة النساء : ١١6‏ . 


(؟) إحكام الفصول للباحي : ص457 . 


االستميلق 


. البحر المحيط 


60 المعتمد لأبي الحسين البصري : 221/١‏ . منهاج الوصول للبيضاوي مع شرح البدحشي عليه : 2 . 














ل 


١‏ - أن النصوص (2© قد دلت على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع في أي عصر من العصور 
على خطأ 29 » والقول بعدم حجيّة اتفاق أهل العصر الثائ على أحد قولي أهل العصر 


الأول » يؤدي إلى أن الأمة الأحياء تجتمع على الخطأ » وهذا قد غلم بطلانه » فيبطل ما 


أدى إليه ل" 


واعترض عليه : « يمنع بطلان التالي » لحواز اجحتماعهم على الخطأ لأن قولهم ليس قول 


كل الأمة الموجودين » لأن أقوال من مات من المحتهدين لم تمت بموته » بل هو داحل ف 


الأمة ظاهرا ؛» لتحقق قوله » (4) , 


. 514 - 57 سبق ذكر بعض منها ص‎ )١( 
. 299/١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )5 
+.07/١ : (؟) بيان المخحتصر للأصفهان‎ 

(5) المصدر السابق : ١/م/.+‏ 

















- ثانيا : من السنة : 


: أن الإجماع بعد الخلاف قد وقع فعلا ومثاله‎ - ١ 
. 2) احتلاف الصحابة في تحري المتعة 2'9 » ثم اتفاق من بعدهم على تحرعها‎ 


واعترض عليه من وجهين : 


الوحه الأول : أن ابن عباس الذي كان يفي بجواز المتعة رجع إلى التتحرهم 00 


الإجماع قد حصل في نفس العصر فيخرج عن محل التراع 2 . 


؛ فيكون 


وبمكن اللحواب عنه أن رجوع ابن عباس لم يثبت » والحديث المذكور في رجوعه في سنده 


مقال . 


الوجحه الثاني : أن دعوى الإجماع لا تصح لمخالفة بعض الشيعة وكونه قو لا للشافعي227 . 


وأحيب عنه بأن مخالفة الشيعة لا عبرة يما » ولم يثبت كونه قولاً للشافعي لا 
ولا في القدم » بل الغالب أنه احتلاق 20 . 


في الجديد 


)١‏ المراد هنا هو : متعة النكا أن ينكسم ١‏ المرأة إلى مدة فإذا انقضت بانت » انظر: فهاية 
000 هو ح وهو ١‏ 


السول لكمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ت : 777 » مطبوع مع مناهج العقول » الطبعة 

- 1985 » دار الكتب العلمية » بيروت : 4١6/7”‏ . وانظر الأحاديث في نكاح المتعة 

بشرح النووي : كتاب النكاح باب ما حاء في نكاح المتعة » 1401/9 2 1١88‏ . 
(؟) منهاج الأصول للبيضاوي : 4١5/7‏ . 


١ ٠ الأولى ع‎ 


(5) حديث رجوع ابن عباس عن القول بنكاح المتعة في السنن الكبرى للبيهقي : ك النكاح » ب نكاح 
المتعة : /8/1 7١‏ .وفيه الحسن بن عمارة أكثر علماء الحديث على ترك حديثه » وكذبه شعبة وابن المديئي 


وغيرهما » انظر: قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 781/9 » 17707 ) » تقريب التهذيب له : 


.)١ 85 11م/١‎ 


5( مناهج العقول شرح منهاج الأصول ع خمد بن حسن البدحشي ) مطبوع مع شرح الأستوي» الطبعة 


الأولى » ١584 » ١1١‏ » دار الكتب العلمية بيروت : 4١8/5‏ . 


69 الإجماج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكاقي السبكي : ت 5 هلا ه وابنه تاج الدين عبد الوهاب » ت 


الال/ا ه »ء دار الكتب العلمية » بيرودت : 1 : 
(5) المصدر السابق : 9//ا/ا” . 

















“سمه وسار / 


- ثالثاً » من المعقول : 

) أن القول بعدم حجية إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العضر الأول‎ - ١ 
, 2١7 يلزم منه لو الزمان عن الحق واللازم باطل فكذا ملزومه‎ 
واعُرض عليه بأنه إنما يلزم هذا لو لم يكن قول لمحتهد الأول باقيا معروفاً » وكان في حيز‎ 
الخفاء » لكن قول المجتهد الأول باق » لأن بقاء القول ببقاء دليله لاببقاء قائله ؛ فلا يلزم‎ 
. 20 من عدم -حجية الإجماع الثاني حلو الزمان عن الحق‎ 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأن قول المحتهد الأول قد مات بالاتفاق الثاي209؟ . 

واعترض على الحواب بأن هذا فرع حجية الاتفاق الثاني وهو محل التراع (5 

١‏ - أن المانعين من الإجماع على أحد قولي اهل العصر السااق بارموم القرا كيم ها 
الصحابة على قول بعد اختلافهم فيه » لأن العلة في الإجماعين واحدة وهى أنه مسبوق 
بخلاف 07) . 

وأحيب بأنا نقول بذلك فلا يَرِدُ علينا هذا الاعتراض 7 

- أن الإجماع المبتدأ لايجحوز حلافه فكذلك الإجماع بعد الخلاف 9 . 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق لأن الإجماع بعد الخلاف يتضمن رفع إجماع سابق , 
أما الإجماع المبتدأ فليس كذلك لأنه غير مسبوق بخلاف () . 


(١)انظر:‏ مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبد الشكور ات 689 هعء مطبوع مع شرحه : فواتح 
الرحموت للأنصاري » والمستصفى للغزالي » دار الفكر بيروت : 710/7 

(؟) فواتح الرحموت ا ال 000 
للغزالي » دار الفكر » بيروت : 771/9 . 

99) المصدر السابق : ؟//ا؟7 . 

(4*) المصدر السابق : 9//ا77 . 

(5) قواطع الأدلة للسمعاني : 5ه" . 

(5) المصدر السابق : /5ه” . 

(0) قواطع الأدلة للسمعاني : /.5” . 

(8) المصدر السابق : «/. جم . 








5 - أن القول .بمنع اتفاق أهل العصر الثاني يلزم منه منع اتفاق أهل العصر الأول » لأن 
اتفاق أهمل العصر الثاني صريح » واتفاق أهل العصر الأول ليس بصريح » ثم هو 
مبيي على القل ول بأن : " كل محتهد مصيب " » فإذا منع الثاني كال الأول بالمنع 
اول 

ويمكن الحواب عنه بأن الثاني لم بمنع لعلة في ذاته وإنما منع لغيره » وهو وجود إجماع 
سابق على خلافه » وهذا المانع لم يوجد مع الإجماع الأول لكونه إجماعاً مبتداً فلا يلزم 








ملعة . 


- دليل القول الغابي : 

من المعقول فقط : 
١‏ - أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا عن دليل قاطع » أو جلي 
والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الحلي » إلا إذا كان المخالف قليلاً فلا تمنع 
العادة عدم اطلاع القليل على القاطع أو اللي ". 


- أدلة القول الثالث : 

- أولا ؛ من الكتاب : 
افر له ها ( فإن تَنارَعَتُم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول © © . 

- وجه الدلالة : 

أن لله تعالى قد شرط للرد للكتاب والسنة وقوع التنازع وقد وقع فوجب الرد 
زاف 


(') قواطع الأدلة للسمعاني : / .4م : 
00 وان تعس اللاميوات >+../١‏ 
0 سورة النساء : من الآية 6ه . 
50ااوييو أن لبون ا .ىه 











- واعترض عليه من وجهين : 
- الوجه الأول : 
أن الرد للكتاب والسنة مشترط بوجود التنازع وقد زال التنازع بالاتفاق ( 


1 





وأحيب عنه : بأن شرط الرد هو وجود التنازع وقد وحد » ولا ينفيه حصول الاتفاق 
بعده » لثبوت التنازع قبل الاتفاق كما إذا قال السيد لعبده : إن حالفتئ فأنت 

حر فخحالفه ثم وافقه . 

- الوجه الغايي : 

أن الرد للإجماع رد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » كما أن الأخحذ بكتاب الله 
تعالى بحكم القياس رد إلى الكتاب والسنة (© . 


- ثانياً » من المعقول : 
١‏ - أن في ضمن احتلاف أهل العصر الأول في المسألة على قولين اتفاق منهم على جواز 
الأخذ بكل واحد منهما في كل حال », فإن كان اتفاق من بعدهم على أ القولين 
حرم للأخذ بالقول الآخر » لم يخل ذلك من أحد أمرين : 
أ - أن يكشف عن تحرعه ف المستقبل » فيكون ناسخاً وذلك باطل لانقطاع الوحي . 
ب - أن يكشف عن تحرعه في الماضي والمستقبل » فيدل على خخطأ الإجماع المتقدم ؛ 
وهذا لا يحوز0" . 
- واعثرض عليه من وجهين : 
- الوجه الأول : 
أن القائلين أن : « الحق في واحد» لا يجوز لمم الاحتجاج هذا الكلام لأن عندهم أن 
امجتهد لا يجوز له أن يأحذ بكل واحد من القولين » وإنما يحب عليه الأحذ بالحق منهما 


, الإهاج للسبكي : 9///ا”‎ . ١94/5 : مناهج العقول للبدحشي‎ )١( 
. 4١9/79 : مناهج العقول للبدحشي‎ . 0١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. .قواطع الأدلة للسمعاني : 55/7" .التبصرة للشيرازي : ص77‎ 5٠٠0/١ : (؟) المعتمد لأبي الحسين البصري‎ 

















ا 


والعامّي إنما يحوز له أن يقلد من يفتيه » فإذا أجمعوا على أحدهما لم يجد من يفتيه 
بالآحر(ا) , 

أما القائلين بأن كل محتهد مصيب فالاعتراض عليهم يكون 0 
الأحذ بكل من القولين » لأن المسألة مختلف فيها » بدليل أنهم لو سثلوا عن 
بكل واحد من القولين » لعللوا باختلاف في المسألة » فإذا اتفق أهل العصر 
قول » صارت المسألة متفقا عليها ولم تعد اجتهادية 29 , 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأن المراد من قولنا بأنهم أجمعوا على تسويغ الأعبذ بكل من 
القولين هو حكمهم بكون هذه المسألة احتهادية » وهذا لاشكٌ في وقوع الإجماع عليه , 
وإذا ثبت وقوع الإجماع على كوفها اجتهادية امتنع وقوع الإجماع الثاني على القطع بأحد 
القولين ومنع الاجتهاد فيها 27 . 

- وجه الاعتراض الثاني : 

أنه لايمنع اتفاقهم على تسويغ بشرط أن لايظهر إجماع , فإذا ظهر الإجماع قط اتفاقهم 
على تسويغ الاجتهاد 05 : 

وأحيب بأن دعوى وجود هذا الشرط تحتاج إلى دليل يثبتها » فإذا لم يذكر المخالف دليلاً 
كان قوله اختراعا وتحكما ا 

7 أنه لو كاف اقول ابد الشررتون الستلتان ان العصر ارأزل كفده تقاف اه ادص 
الثاني عليه لكان قول أحد الفريقين حجة إذا مات الآخر » وفي ذلك كون قولهم حجة 


بالموت , 


در 





ه.0/١‎ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري : 5٠00/١‏ . إحكام الفصول للباجي : ص4 45. 
(؟) فواتح الرحموت للأنصاري : 778/9 . 

(:) قواطع الأدلة للسمعاني : 8//اهم . 

(5) قواطع الأدلة للسمعاني : ”//1” . المستصفى للغزالي : 7٠١4/١‏ . 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري : .501/١‏ 


























وأحيب عنه : بأنا لم نمعل الموت موجب كون قولهم ححة » وإما تبيئًا مويك أحد 
الفريقين حجيّة قول الفريق الآخر لدحوله تحت أدلة الإجماع 29 , 

- أن القول إذا صدر ممن له في الدين محل » لم يجز انقطاع حكمه بموته ؛ بدليل أن 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أحكامها بموته (25 , وبدليل أن كل واحد 
من الفريقين المختلفين تُحفظ أقوالهم وتُنقل » ويُحتج لما وعليها وهم بذلك كالأحياء . 
وإذا كانوا كذلك وجب أن لا ينعقد الإجماع مع خلافهم 9" . 

واعترض عليه بأن هذا القول قد وقع خلافه » فإن الصحابة كانوا يقرأون بالحروف 
المحتلفة في زمان أبي بكر وعمر 47 » ثم اجتمعوا في زمان عثمان على أن ما بين الدفتين 
كلام الله 2 » فدل ذلك على أن الوفاق المتأخر يدفع الخلاف المتقدم 29 . 

5 - أنه لو كان اتفاق أهل العصر الثاى حجة لكانوا قد صاروا إليه بدليل وحجة » ومع 
طول زمن الخلاف واستقراره وعدم انقداح وجه في سقوطه للمختلفين » يبعد أن يكون 
هناك حجة ودليل يحمل أهل العصر الثاني على الإجماع إذ لو كان لما حفي على 
الصحابة 9) , 





ه.01/١ المعتمد لأبي الحسين البصري:‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلة للسمعاني: +/8ه” . 

(5) التبصرة لأبي اسحاق الشيرازي : ص 785 . شرح الكوكب المنير محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي » 
المعروف بابن النجار » ت 51/7 ه )2 تحقيق : د . محمد الزحيلي » و د . نزيه حماد » 21١411‏ 199, 
مكتبة العبيكان » الرياض : 777/9 . 

(5) انظر في ذلك : صحيح البخاري مع الفتح » ك فضائل القرآن » ب أنزل القرآن على سبعة أحرف . 8/مم 

. )5008( » 4/5 » ء ب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‎ ) 7٠ 
. )431407( 21١/١٠١ » انظر في ذلك : صحيح البخاري مع الفتح : ك فضائل القرآن » ب جمع القرآن‎ )©( 

(1) قواطع الأدلة للسمعاني : 5605/8 . 

0) المعتمد لأبي الحسين البصري : ١‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع » لشمس الدين بن محمد احلي : 
مطبوع مع حاشية البناني عليه » 140 154875-1١‏ ء دار الفكر : ١85/9‏ . 








ا 


واحيس عه رأن الذليل لافرز هاده على هيع الضجار0 6 قاع عطي تور 
لأن قول بعضهم ليس بحجة 9( . 
ه - أن الإجماع إذا حصل واستقر لم يحز أن يتغير بالاختلاف من بعد » فككذلك إذا 
حصل الاحتلاف واستقر » لم يجز أن يتغير بالإجماع من بعد 29 . 

ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا القياس لم تظهر فيه العلة الي جمعت بين الأصل والفرع 
وعلى فرض وجودها » فهو قياس مع الفارق لأن الإجماع مأمور به ؛ والاعللاف منهي 
عنه . 

الترجيح : 

بعد عرض قول كل فريق وأدلته تبي لي : 

١‏ - أن قول ابن الحاحب يحتمل أن يكون نوع استثناء يسير على القول الثال: » فيدخحل 
؟ - أن الأقرب هو القول الثالث وهو امتناع إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي 
دق المع الأزل.: ]0 ]ذا تير إن قالطال اللاسرة عل :لبو ل ون ا 
بحيام تقطره واه أعلم.. 


ا اك 


. 807/١ : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. (؟) قواطع الأدلة للشمعان + نه‎ 

















3 المرطلب الساوس : 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


- القول الأول : 
لا يكون إجماعاً » وإليه ذهب جمهور الأضوليين 00 


القول الثابي : 


إن كان القائل من أهل العلم بالإجماع والاختلاف كان قوله حكاية للإجماع وإن لم يكن 
عالماً بالإجماع والاختلاف لم يكن قوله كذلك . 


وإليه دعينن بعض الشافعية 00 3 ومال إليه الماوردي 4 واستحسنه اف بدران0) . 


- القول الثالث : 


يعد إجماعا 29 » حكاه ابن بدران عن قوم ثم قال : « وهو فاسد عقلاً ووقوعاً » , 


: انظر : الإحكام لابن حزم : 178/5 . البحر المحيط للزركشي : 517/4 . إرشاد الفحول للشوكان‎ )١( 
. 7١9/١ : نزهة الخاطر لابن بدران‎ . 8/١ 
نزهة الخاطر العاطر‎ . 778/١ : (؟) البحر المحيط للزركشي : 5117/4 2 518 . إرشاد الفحول للشوكان‎ 
. 3١9/١ : لابن بدران‎ 
. 7١9/١ : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران‎ )5( 
. "١9/١ : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران‎ )4( 
. "1 مدر السَالف”:‎ 2) 2 

















ولعل الأقرب إلى الصواب هو القول الثاني وهو اعتباره حكاية للإجماع إذا صدر من عالم 
أحاط بمواقع الخلاف والاتفاق وعرف عنه ذلك كابن المنذر وابن عبد البر والقاضي 
عياض وابن قدامة » وعدم الاعتداد بذلك القول الذي صدر ممن لم يطلع على الذلاف 
والاتفاق بين العلماء في المسائل . 

وذلك لأن من عرف بسعة اطلاعه وتبحره في العلم ونقله للخلاف إذا وحد » يقل أن 
ينفي علمه بالخلاف في مسألة ثم يُتعقب بوحود خلاف فيها وإن كان ذلك لا يمتنع , 
بينما من كان قليل الاطلاع على الخلاف إنما يعتمد عند نفيه بالعلم بالخلاة على 

ما بحث » وقد يكون المخلاف موحوداً فلا يعتبر قوله حكاية للإجماع يعتد يما » بل مثله 
لو صرح بحكاية الإجماع في هذه المسألة وانفرد بذلك لم يكن قولاً معتيرا لقصر باعه في 
معرفة الإجماعات والخلافات . ظ 
وقد جرت عادة كثير من الفقهاء الذين يعنون بذكر المنلاف بين المذاهب بالتعبير عن 
الإجماع أحيانا بقولهم : « لا نعلم فيه خحلافا» » ونحوه . والله تعالى أعلم . 














فلك 




















ويشتمل على لاثة 
الفصل الأول : في الفدية 


0 


| الفصل الثالث: في الهدي. 
وفيه سبع مسائل . 


8 







إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج . محمد بن أحمد الخطيب الشربيئ . ت 51/17ه . شركة مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ء /ا/71١1‏ ل-1958:١5/0١.‏ 

















ا ارم فتشاء قال “نه :|امغي. الحتا - 
الحطيية اشر ا 


و 

















 : المسالة* الإولى‎ - ١ 


ٌّ 

وجوب الغدية ”“ على المحرم إذا حلق رأسة عامدأ ١‏ . 

قال ابن قدامة : 

"على ارم فدية [3ااجلق رأسه و أي :حلقه عامد! ع'ولا خلافا ب 
0:39 

ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في المسالة  :‏ 

وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف ف هذه المسألة جمع من العلماء منهم : 
ابن جرير الطبري , ( ١٠اه‏ ) »ء قال : 

' أجمع الجميع على أنه [ أي المحرم ] في حلقه إياه [ أي : شعره ] إذا حلقه من 
أذاته مهم عورا تكفهرة لهذ نتيا عن اكد رارض ال 7ر0 








* المسألة هي : المطلب الذي يبرهن عليه في العلم » ويكون الغرض من ذلك العلم معرفته .انظر 1 التعريفات » 
لعلي بن محمد بن علي الجرحاني » ت ١ه‏ » حققه : إبراهيم الابياري » الطبعة الثانية » 1١1417‏ 
5 © دار الكتاب العربي » بيروت : ص ١/ا”‏ 0 ١0.ه١).‏ 
00 : المغرب في 


ترتيب المحرّب » لأبى الفتح تاصر بن عبد السيد المطرّزي »ا ت ١ه‏ »ء دار الكتاب العربي » بيروت : مادة " فدى ان 


الفدية : اسم المال الذي يستنقذ به الأسير من أسره . وفداه وفاداه : أعطى فداءه فأنقذه من الأسر . انه 


80 . مخستار الصسحاح, محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي » ت 55”“ه . مكتبة لبنان : ص4 45 مادة " فدى " . 
القاموس الخيط القاموس الخيط للفيروزآبادي : ص 17١7‏ » مادة " فدى " . وهي ف الحج كأن ارم يفتدي ححجه من الفساد 

مما يقدمه من دم . والله أعلم . 

''؛ حكى ابن قدامة أن بعض العلماء لا يرون الفدية على الناسي . المغيئ : 881/8 . فدل ذلك على أنه 
أراد بنفي الخلاف ما إذا حلق المحرم رأسه عامداً . 

(5؟) المغين على متن الخرقي » لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي »ات ١٠57ه‏ . حققه 
: د. عبد الله بن عبد امحسن التركي » وعبد الفتاح الحلو» الطبعة الثانية » ١997 1١4157‏ هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان » القاهرة : ©/ "١‏ . 
5 جحامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري » حققه وعلق حواشيه : محمود 
شاكر . دار المعارف » مصر : "8/١١‏ . 














ل وقال ابن المنذر , (/١1*ه‏ ): 

' أجمعوا على وحوب الفدية على من حلق وهو محرم " ('2 . 
وقال ابن حزم (14550ه): 

' أجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به ؛ فإن عليه فدية " 259 , 


98 وقال ابن عبد البر» ١‏ "1ه ): 


وقال النووي .1ه ): 
وسلم بحلق رأسه والفدية : " اتفق العلماء على القول بظاهر الحديث " 249 . 


ا الإجماع » لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » دراسة وتحقيق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد, 
مركز الإسكندرية للكتاب » الإسكندرية : ص .)١548(6 1١1‏ 


(؟) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات , لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم »ومعه 





نقد مراتب الإجماع لابن تيمية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان : ص 44 . وذكره بلفظ قريب منه في : 
امخلى . حقق بعضه عبد الرحمن الحزيري وأكمل تحقيقه محمد منير الدمشقي : 2149 .018 ١هااه‏ 
؛ إدارة الطباعة المنيرية » مصر : 7١9/10‏ . 

5 الاستذ كار الجسامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معان الرأي والآثار 
وشسرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» وثق أصوله : د. 
عبد المعطي أمين قلعجي . الطبعة الأولى 1١99387-6‏ دار قتيبة » دمشق » بيروت »)دار الوعي » 
حلب » القاهرة : 505/١1‏ » وذكر مثله في : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »له ع حققه وعلق 





حواشيه : سعيد أعراب وآخخرون » /1م14- ١9197‏ ؛ توزيع المكتبة التجارية مكة : ”؟/ 579 , 


(:) شرح النووي على صحيح مسلم » لأبى زكريا يجى بن شرف النووي » المطبعة المصرية ومكتيتها : 


. 

















حت وقال ابن رشد الخحفيد , ١‏ 95ه5ه ): 
" أما فديه الأذى » فمُجمع عليها " 27 . 
وقال القرطبي . ( الا"اه ): 
(١!‏ ع 520006 1 0 ا 
أجمعوا على وحجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة " ('2 , 


سسب وقال ابن أبي عمرء ( ١ه‏ ): 
' وحوب الفدية بحلق شعر رأسه [ أي : المحرم ] ولا حلاف ف ذلك إذا كان 


5 : م 
عر 2 0 


ب وقال عبد الرحمن”* 2 الضرير » ( 714“ه ): 
' وجوب الفدية على امحرم إذا حلق رأسه » وهو ثابت بغير حلاف " (*2 . 


)١(‏ بداية المحتهد وغهاية المقتصد » محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي » تحقيق : أبوالزهراء حازم 
القاضي » ١596 ١41١٠‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز » الرياض » مكة : 58٠ /١‏ » ومثله في|: 5807/١‏ . 
0 االجامع لأحكسام القرآن » لأى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » ١557‏ » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت : ؟/ 784 . 

"2 الشرح الكبير على متن المقنع » لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن ألحمد بن قدامة 
» مطبوع مع المغن » ١797‏ ب 1977 » دار الكتاب العربي » بيروت : /58” . 

() عبد الرحمن بن عمر بن أبى القاسم بن علي البصري » الفقيه الضرير » نزيل بغداد . حفظ القرآن وله 
سبع سنين » وقدم بغداد » وحفظ يما كتاب " الحداية " لأبى الخطاب » وأذن له في الفتوى وله أريعاً وعشرون 
سنة » ومن مصنفاته : " الكاثي في شرح الخرقي " و " الواضح في شرح الخرقي " و " الشافي "في المذهب , 
مات رحمة الله سنة 5ه . انظر : الذيل لابن رجحب "١/9‏ . 477 ). 

2 الواضح في شرح مختصر الخرقي » لنور الدين أبى طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبى القاسم البصري 
الضرير » دراسة وتحقيق : أ . د. : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » الطبعة الأولى » 47١‏ ال 7١٠.0‏ ع 
مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة : */ 727 . 

















عيبت 


وقال قاضي صفد العثماني » ( ١٠/لاه‏ ) : 
' اتفقوا على أن كفارة الحلق على التخيير » ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين 
ثلائة أضية 1 أو صيام ثل"نة أيام د . 


ل وقال ابن الملقن . ١‏ 4١٠مه):‏ 
' أجمع العلماء على أن من حلق رأسه لعذر » أنه مخيّر فيما نص الله تعاللى من 
الضيياف أو اليلق أو الفييك 550177 


ل وقال ابن المرتضى » ( ١٠15/ه‏ ): 
" يحرم حلق الرأس [ أي : على ارم ] إجماعا ... وفيه الفدية إجالاً " 29 , 


- وكل التي ار مارم 
' أوجب العلماء الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنما في معن حلق الرأس إلا 
داود “الظاهري » فانه قال : لا تحب الفدية إلا بحلق الرأس ري ا .0 


م صاع : وهو مكيال يعادل أربعة أمداد .انظر : مختار الصحاح للرازي :اص 31/7 » مادة " صوع " 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي ءعُينٍ بطبعه : 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » على نفقة أمير قطر خخليفة بن حمد آل ثاني » ١‏ 154121 صن 1 
(" النّمْكُ في اللغة مثلثة » وبضمتين : الدم » وَالنّسْك أيضاً مثلثة » وبضمتين : العبادة » وكل حق لله تعالى 
ويطلق أيضاً على الذبح المخخصوص . وهو المراد هنا ٠‏ انظر : مختار الصحاح للرازي ا 
نسك ' . القاموس امخيط للفيروزابادي : ص ١7737”‏ » مادة لشاف : 
5 ) التوضسيح لشرح الجامع الصحيح » لسرا 570 ابن 
لعلف ١‏ عام نات سراف الوقان ل ار عات ا : إدريس موسى آدم إدريس » رسالة 
ماجستير » 41 ١ه‏ ء كلية الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القرى : ١417/١‏ . 
6 الجدد الرعار اجالع اناب علماء الأنضا رج للق بن عى اين ار بحس عع لقاش با اين 
عبد الكريم الحرائي اليم الصنعاني » الطبعة الثانية » ١918 ١94‏ » مؤسسة الرسالة »بيروت اا 
داود بن علي بن خحلف الظاهري » إمام أهل الظاهر » أحد أئمة المسلمين ل إليه 
رياسة العلم في بغداد . مع من مسدد » وإسحاق بن راهويه » وأبا ثور وغيرهم .له مصنفات عديدة منها: " 
الإإجماع "»ء و إبطال التقليد" . مات سنة ٠/ااه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : )05(291//١‏ . 
طبقات الشافعية 0 لابن السبكي : 784/7 . 
0 السرافعي :شيخ الشافعية » عالم العجم والعرب » إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويئ ينستهي نسبة إلى رافع بن نحديج الأنصاري » قرأ على أبيه » وروى عنه وعن جمع من علماء زمانه 
»وكسان من العلماء العاملين » يُذكر عنه تعبد ونسك وتواضع » انتهت إليه معرفة المذهب.ومن مصنفاته : 
"الفتح العزيز في شرح الوجيز " في الفقه » و " شرح مسند الشافعي " .وكان مجتهد زمانه » وفريد وقته في 











عن المحاملي ( ' 2 في رواية عن مالك : لا تتعلق الفدية بشعر البدن " ('2 . 


ل وقال المرداوي . (٠//ه):‏ 
' إن احتاج إلى حلق شعره لمرض » أو قمل أو غيره .... » وة » فعليه 
القدر كان نون ا 01 ظ 


ل وقال ابن عبد اهادي , ١‏ 9.٠93ه‏ ): 
"“واتعب إنماعا الفدية اق :( إزالةا الخرم ]كاذنا امنه: ١‏ أي فى تلحر راس ] 


0 


58 وقال الشعرابي » (517ه ) : 
" اتفق الأئمة على أن كفارة الحلق على التخيير ذبح شاة» أو إطعام ستة 
مساكين » كل مسكين نصف صاع » أو صيام ثلاثة أيام " 227 , 





تفسير القرآن .والمذهب الشافعي .مات رحمة الله في ذي القعدة سنة 7575ه . انظرسير أعلام للبلاء للذحبي : 
39 ). 

('“ الإمام الكبير » أحد الأعلام . أبو الحسن , أحمد بن محمد بن أحمد الضبي البغدادي » ابن المحاملي » شيخ 
الشافعية » تفقه على أبي حامد , وخلفه في حلقته »وكان عجياً في الفهم والذكاء وسعة العلم ! له مصنفات 
عن وعد وس ا ا اع اا لات 
4 سنة . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 517/117 750502 ). 


ؤ 
0) إ 


عملة القاري شرح صحيح البخاري » لبدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العيئ ع ررة عن طبعة 
إدارة الطباعة المنيرية » تصوير : دار إحياء التراث العربي : ١١7/9‏ . 

('© الإنصاف للمرداوي : 457/7 . 

(*) مغن ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام » لحمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق : 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ : ص 265 . 

م الميزان الكبرى » لعبد الوهاب الشعرانئي » ١١1١1ه‏ ء المطبعة العثمانية » مصر : 9/م8” . 




















دنا وقال صديق حسن خان . ١‏ .١ه‏ ) : بعد أن أورد حديث 5 ا 
بن عجرة الذي ذكر فيه أن آية الفدية نرلت فيه(" 2 : 
' إتفق العلماء على القول بظاهر الحنديث "259 . 


م 0 
من أماط » أي أزال الأذى عنهء» لأحل الضرورة . عليه الفدية 
ناتفاق ل" 


(') كعْبُ بن عُجْرَّة بن أمية البَلُوي » شهد عمرة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزلت فيه 
الخد الاح تدس جين :و عض قارع 210 د كو الك تسو ير ليل لدم اكد لقو عم ١‏ ل ا" 
الإصابة لابن حجر العسقلانى : *//791 4199لا ). 

''2 يأتي إن شاء الله تعالى ذكر الحديث وذكر الآية في مستند الإجماع : ص ٠ل‏ . 

0 الوا ا يا 
ار » عقف رن هه هيه ان ون راحب لأسا رو عل على لنقه ار و ايه 
ل 

(*» دليل الرفاق على شمس الاتفاق » لماء العينين ابن محمد بن فاضل بن مامين » حققه : البلعمة أحمد يكن 
؛ صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة : 358/١‏ 2 354 . 











مستند الأجهاه . 


أوك ' من الكتان : 


5 قوله تعالى : 
( ولا تحلقوا رؤوسَ؟ حي يبع اهدي حلَهُ فَمَنْ كان منْكُم مريضاً أو به أَذَىَ 
دن راضه تقاك عن هتاه أو بوتلافة أو لتاق مقا 
وحه الرلالة : أن الآية قد دلت على أن من كان مريضاً أو به أذى من رأسه يحتاج 
معه إلى فعل شيء من محظورات الإحرام كالحلق ونحوه فعل وعليه 
الفدية 10© يدكون الندية فوخي عن ان الو فلو لكان 


عليه إذا حلق بدون عذر من باب أولى ١‏ 


ثانيا » من السنة : 


اعنن ما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه » قال : 
قملا » فقال : يؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك ‏ أو قال : احلق 


('؟ سورة البقرة :من الآية ١9“‏ . 

(؟) أحكام القرآن , لأبى بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص » الحنفي » ت ٠/ااه‏ ء بعة مصورة عن 
الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي » بيروت : 580/١‏ . التفسير الكبير » لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي »ءات 05٠5“ه‏ .ء الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية » طهران : ١51١/8‏ . 

د الحوويية ار بلامتورجطة لفاك باكر بل ود بريه ا عنانها نوها ونا وبينها وبين 
المدينة تسع مراحل » وبعضها من الحل والبعض الآخر من الحرم » وهي أبعد الحل من البيت . تقع على بعد 
)7١1(‏ كيلا غرب مكة على طريق جدة القدم . انظر معجم البلدان »للحموي : 75١9/9‏ . مجم المعالم 
الجغرافية » للبلادي : ص 4 . 











م22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز [ [ آذ اااي يلايل لي يل لي يوذ[ 1 1 00011101 


ع 


مسن ووو د ووب مو 0 
آخرها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صم ثلاثة أيام » أو تصدق بفرَ 
فقة أو افق و 11 


رأى ما أصابه وأمره بالفدية » والأمر للوجوب ». فدل ذلك على 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على وحوب الفدية 
عن تحر تلن نر اين عاقيا ش 


اك 


('4) فرق : مكيال معروف بالمدينة » ثلاثة أصوع » وهو ستة عشر رطلاً . انظر: الزاهر في غريب ألفاظ 
الإمام الشافعي, » لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري » ت .ااه ء دراسة وتحقيق : د. عبد ا طوعي 
بشناي » الطبعة الأولى ع 8--ب998١ه‏ ء دار البشائر الإسلامية » بيروت : ص "١5‏ . ثفتار الصحاح 





للرازي : ص ٠.6٠‏ » مادة " فرق " . 

3 لمك في اللغة : الدم » والنّمْكِ أيضاً : العبادة » وكل حق لله تعالى ويطلق أيضاً على الذم 
وو المي اذ ميا تقر ف بشاة . انظر : القاموس المحيط للفيروزآابادي : ص ١١”‏ » مادة " ؛ 
الصحاح للرازي : ص 507 » مادة " نسسك * . فتح الباري لابن حجر العسقلان : 4 / ١١‏ : 
لذ صحيح البخاري » لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ت 155ه » مطبوع مع اشرحه : فتح 
السباري » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي » وأشرف على طبعه : محب الدين الخطيب , 
المكتبة السلفية : ك المحصر » ب قول الله تعالى : " أو صدقة " وهي إطعام ستة مساكين » 15/5 » )١818(‏ 
واللفظ له . صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج القشيري » ت 0ه ء مطبوع مع شرحه للنووي » المطبعة 
المصرية ومكتبتها : ١١4/4‏ . 











عدم الفرق في وجوب الفدية على المحرم بين إزالة الشعر بالحلق 
أو بالنورة * أو قصه أو غير ذلك . 

قال ابن قدامة : 

" لا فرق في ذلك [ أي : في وجوب الفدية على امحرم ] بين إزالة ال: 








بالق أو القورة ان الفيف و أو قير للق زا قله اقم ا 101017 

ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة: 
وافق ابن قدامة في نفي العلم بالخلاف في المسألة جمع من العلماء م: 

6 ابن المندر ( ١ه‏ ) »ء قال : 

جمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره » ومن جزه » وإتلافه 


ل 0 ءِ 0057210 
بنورة » أو نتف » أو حرق 7 


ع 


0 


وقال أيضا : 
' أجمعوا على أن امحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه يجره او نورة أو 


)5 


غير ذلك 


# التُورة : من الحَجَر الذي يُحرق ويُسَرَّى منه الكلس ويحُلق به شعر العانة . انظر : لسان | و شال 
الدين محمد بن مكرم الأنصاري المعروف ب ابن منظور »ا ت١الاه‏ »ء الطبعة الثالثة » ١991١41١5‏ ) 
دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت : ص 554” »مادة ' نور ". 

5 المفون: :41/5 

5 الإقناع . لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » تحقيق : د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 
الطيقة الغانية 7 414 اهت ا سكفة الرشه + الرياض 21/13 : 


.)١45( 1١07 الإجماع : ص‎ )'( 











وقال القرطبي ( ١لا51ه):‏ 


8 


| " 


جمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من حلق شعره » وجرّه وإتلافه بحلق , 
أو نورة » أو غير ذلك " ”' 2 . 
55 وقال ابن أبي عمر« حت 

" لا فرق [ أي : ف وجوب الفدية على امحرم ] بين حلق الشعر وإزالته 
بالنورة » أو قصه » أو غير ذلك » لا نعلم فيه سحلافا " 7 '؟ . 


ل وقال عبد الرحمن الضرير » ( 15/"ه ): 

' لا فرق ف ذلك [ أي : في وجوب الفدية على امحرم ] بين إزالة الشعر 
بالحلق أو بالنورة أو قصه , أو غير ذلك » لا نعلم فيه حلافا " 220 . 
ذكر الخلاف في المسالة : 

خالف في هذه المسألة ابن حزم ( 1:455ه ) : 

فلم يوجب الفدية على اغحرم إذا نتف شعره ولح يحلقه . 

واستدل على ذلك بان لم يأت ولي .هلي وجحوب الفدية قْ النتف )» وإبما 
وحبت الفدية في الحلق وهو غير النتف (*2 . 


وقد انتقده ابن الملقن » وابن حجر العسقلائ » واعتبرا ذلك من غرائبه 277 . 


''؟ الجامع لأحكام القرآن : 381/7 . 

'2 الشرح الكبير على متن المقنع : 737/7 . 
('2 الواضح : 7857/7 . 

الى 1 

7 التوضيح لابن الملقن : ١٠١١/١‏ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . ت 5ه . رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد 2200000000 
الخطيب »ء المكتبة السلفية : ١6/84‏ . 











حمستند الاجهه . 


صن المحقول : 


بإزالعهى الك 459 , 
ب أذ لقنت اقلم و عع القن روزا بالطلن و المي زأنها الات ا 


جرع0 ا على صر لمرو و وكوي الما وو ا بالحلق 


لشذوذه 1 والله أعلم : 


لك 


 '*‏ الممتع في شرح المقنع » لزين الدين المنجا التنوخي الحنبلي » ت 560“ه » دراسة وتحقيق : د. عبد الملك 
بن عب الله بن دهيش » الطبعة الأولى ١5937 ١141١4.‏ » دار خحضر » بيروت » مكتبة و بعة النبهضة 
الحديثة » مكة : ؟/ه6” . 


'' 2 الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » لأبى محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي » تحقيق : 


زهير الشاويش » الطبعة الرابعة » © ١580-1١14.‏ ؛ المكتب الإإسلامي ؛ بيروت: 2/١‏ 5300 الروض 
المربع » لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي »ا ت ”78857 ١همل‏ الطبعة الثتالتة » ©ه. :١ه‏ * 
6 

















7 - المسالة العالية . 


وجوب الغدية على المحرم إذا تطيّب أو لبس عامداً . 


قال ابن قدامة : 





م 


" لا خملاف في وجوب الفدية على امحرم إذا تطيب أو لبس عامدا ' 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسالة : 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف جمع من العلماء » منهم : 


)10 





ل النووي 5ه ) .» قال : 
' إذا تطيب أو لبس ما ثهي عنه » لزمته الفدية » إن كان عامدا 
بالإجماع "27 . 


وقال ابن أبي عمر( 7١795ه‏ ) 
اا ]ذا انس او تيع ال رظن عر قبع عفدا لانباظلية ايفين كاذك 
0000000 


ل وقال عبد الرحمن الضرير » (5415"ه ): 
"اشاتان رجرب القدية شل اخره إذا تظيييا أو اللنين خائر 150/7 


اد شرح النووي على صحيح مسلم أله / 
د الشرح الكبير على متن المقنع : 7414/7 . 


| 
| 
5 المع : ]وم . 

(*» الواضح : 586/9 . 














ل وقال ابن الهمام . ( ١1م/ه):‏ 
"لوا لنيس :| اكيم ايوما أفأرا تعبا ها وام علق لقسة يونا اخ كان عليه 
دم آحر بلا حلاف " ('2 , 


وقال المرداوي ( 5٠/ه):‏ 

' إذا احتاج [ حرم [ إلى فعل شيء من هذه اللحظورات مثل : إن احتاج إلى 
حلق شعره لمرض » أو قمل » أو غيره » أو إلى تغطية رأسه » أو لبس المخم ونحو 
ذلك وفعله . فعليه الفدية بلا حلاف نعلمه " ('2 , 


ذكر الخلاف في المسألة : 
ال ذكر المرداوي وجوب الفدية يمس الطيب ». وقال : " على الصحيح من 
المدقين (730) : 


وهذا يشير إلى وجحود حلاف ف المسألة داخل المذهب الحنبلي . 


ب روي عدم وجوب الفدية عن ابن القاسم ”بعد رمي جمرة العقبة 7 2 . 

6١‏ فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف ب" ابن الحمام الحنفي "ات 
١ه‏ . وهو شرح على الداية للمرغينان . الطبعة الثانية ١947‏ /ا917١.‏ دار الفكر : 415437/7 . 

('؟ الإنصاف : 457/8 . 

('؟ الإنصاف : 459/9 . 

7 ' عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العْتّقي بالولاء » الفقيه المالكي . جمع بين العلم والزهد » وصحب الإمام مالك 
عشرين سنة وتفقه به » وانتفع به أصحاب مالك من بعد موت مالك وهو صاحب المدونة في المناهب امالكي . 
بات عه 1و اع نظن :وات الأعياق وأباء أبناء الإمان + الاح ون عند + ابن لكان وك اكه 
حقق أصوله وكتب هوامشه : د . يوسف علي طويل » و د . مريم قاسم طويل » الطبعة الأوال » -١41١19‏ 
4 ودار الكتب العلمية » بيروت : )”557(6١١1//8‏ . 

(*" الستييد ) لابو عيذ الن © 1 








8 


»ل ذكر ماء العينين » أن الجمهور على وجوب الفدية » إذا استباح المحرم ما منع 
نه >١7‏ . وفية إشارة إلى وجنوة:من خالق ابلمهور ق.ذلك:. 


4 وإلى عدم وجوب الفدية على من لبس عامدا ذهب الشيخ الألباني7© رحمه الله 
د 


١ح‏ فابووع بعل 7 “اين أمية قال" 
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجحل وهو بالجعرانة (27 وأنا عند النيي صلى 
الله عليه وسلم وعليه مقطعات ' يعين جبة 9»" وهو متضمخ !"ا بالخلوق 2*7 » فقال : 


(!؟ دليل الرفاق : 3715/١‏ 2 56" . 

9؟ العلامة البحر » محدث هذا العصرء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبان » ولدسنة 1414م في مدينة 
أشقو دره , ف ألبانيا )ثم هاحر مع أبيه وبقية أهله إلى دمشق .وبا طلب العلم فقرأ على والده القرآن ونحتمه عليه 
بقراءة حفص » وأخذ عنه الفقه الحنفي وبعض علوم الآلة لي و الشيخ 
سعيد البرهاني» ثم انكب على طلب العلم ح فاق أقرانه في علم الحديث » وشهدله بغزارة عله وعلو كعبه 
المواققون والمخالفون » وله أكثر من مائة عمل علمي مابين تأليف وتحقيق وتخريج » منها : " 906 
الصحيحة " 4 و" تلسئلة الأحاديث الضعيفة 0 ب( "وإرواء الغليل قُُ تخريج أخايك منار السبيل 4 5 أصحيح اجدامع 
الصغير وزيادته " . أقام رحمه الله تعالى في آخخر عمره بالأردن وبا توق سنة 547٠‏ ١ه‏ . انظر : ترجمة موجزة 
لفضيلة امحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته العلمية » بقلم د. عاصم القريوق » دار المدني ) 
جدة : ص " ومابعدها . 

د فتاوى جدة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني " أشرطة صوتية " » ١٠14١ه‏ ءقامت بتسجيلها : تسجيلات 
الآثار الإسلامية بجدة . الشريط : ١/51١‏ . 

3 5 عٍِ . 1 5 . . 5 1 0 
000 بن أمية بن أبى عبيدة التميمي الحنظلي حليف قريش » وهو الذي يقال له يعلى بن منية » استعمله أبو 
بكر على حلوان في الردة » واستعمله عمر على بعض اليمن » وخرج مع عائشة في وقعة اللجمل » ثم شهد صفين 
»وقيل إنه قتل يما . وقيل غير ذلك .انظر : الإصابة لابن حجر العسقلان : 554/9 2 (8ه"9)/ 




















' إن أحرمت بالعمرة وعلى هذا وأنا مضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم "جملا كيو نوراه ان ملف 4 "وال ارس حا ور 
عي هذا الخلوق . فقال له البى صلى لله عليه وسله:: " ما كدت صائعا في حك 
)١ 1‏ 


لمر ا يي سي ا سايم 
بأن يُهرق دما » وإنما أمره أن يترع الحبة ويغسل أثر الطيل لطيك 0 
ولو كان عليه دم لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم به كما 
و ووو ع يدي الب 
وقت الحاجة لا يجوز . 

ويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث ورد في الجاهل والناسى لاالعامد 
؛ فيكون نحارجا عن نحل التراع . 








(5) ا 000 
أدن » وو؛ما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن 
عبد العزيز البكري » ت 4ه » حققه مصطفى السقا » عالم الكتب » بيروت : 584/١‏ . 
ل اك اتوي مان 1 وانينم الككن وتشفوق النلكاء تلن فرق الات . انظر : ١‏ 
للفيروزآبادي : ص 37 » مادة : " جبب " . المعجم الوسيط : ٠١4‏ .مادة " جبب " 

(") متضمّخ : متلطّخ . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 8" » مادة " ضمخ " . 

7"! الخلوق : ضرب من الطيب ما يقع في صفرة . انظر : المغرب للمطرزي : ص ١5‏ »ء مادة " لق " . 
مختار الصحاح للرازي : ص ١87‏ » مادة " حلق " . 

''؛ صحيح البخاري : ك الحج » ب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب » 95/9" .|( ١585‏ ) . 
صحيح مسلم : ك الحج . ب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة » 77/8 . واللفظ له . 








افوس اليد 








ظ 
1 


ادلة الجمهو: . 
أوللا : من السنة : 


ال ما روى إبراهيم 0 ' 2 » عن عَلقَمّة ‏ ' ؟ أنه قال : " إذا أهل الرجل بالحج 


فأحصر » بعث بما استيسر من الحدي » فإن هو عجل قبل أن يبلغ المهدي محله » فحلق 
رائعة اق هس علا 6 أى الاوك يلو هنو كان عليه :قدية عو علفاء أو يلاقة ‏ أو لساك .+ 
والصيام ثلاث أيم » والصدقة ثلثة آصع على ستة مساكين » لكل مسكين نصف 
صاع » والنسك شاة ... قال إبراهيم : فذكرت هذا الحديث لسعيد 7 ) بن جبير ‏ 
فقال : هكذا قال ابن عباس :هذا الحديف كله 2507 , 


2 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحمَعِي » أبو عمران » الكوفي » الفقيه : رأى عائشة لى يسمع منها 
امس و ا و ش وغيرهما 
وقال العلائي : هو مكثر من الإرسال » وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله » وحص البيهقي ذلك يما أرسله 
ل يه 
تحذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانىي : ١9902 019154/١‏ ) وتقريب التهذيب له : ١ه"‏ 790902 ). 

"2 عَلْقَمّة بن قيس بن عبد الله » أبو شُبْيل النحمّعي الكوفي » وُلدَ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وروى عن جمع من الصحابة وهو تلميذ ابن مسعود وأشبه الناس به سمتاً وهدياً وأعلمهم به » و ثقة ثبت أثى 
عليه كثير من العلماء ووثقوه . انظر : قذيب التهذيب " لابن حجر العسقلان : 5147/8 1487١١٠2‏ )2 
تقريب التهذيب له : 28570١١ 5٠١8/١‏ ). 

('' سعيد بن حبير بن هشام » أبو عبد الله الأسدي الوالبي » مولاهم الكوفي » الإمام الحافظ المقرئ المفسر ) 
أحد الأعلام » روى عن جمع من الصحابة » وأكثر عن ابن عباس وعليه قرأ القرآن . كان كن لذ كر وقراءة 


القرآن » بحاب الدعوة » أثى عليه كثير من العلماء . قتله الحجاج صبراً سنة 5ه » ومات وهو أعلم زمانه 
والناس في حاجة إلى علمه . وهو ثقة ثبت فقيه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 2791/5 0 .)١١5‏ 





تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 7605/7 2 738070 ) . تقريب التهذيب : اللا ان 
( 4 سنن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المككي » ت 707اه » دراسة وتحقيق : د. سعد بن عبد الله 
بن عبد العزيز آل حميد » الطبعة الأولى كك ا » دار الصميعي » الرياض » ؟/0 787 ). 


وسنده صحيح إن شاء الله تعالى . ورواه أيضا الطبري في جامع البيان : 4/هه » ( ه889 ) . 














وح ةالدلالة:- أن الأثر يوججب الفذية على المحصر إذا حلق رأسه. أو تطيت: أو 


تعاطى شيئاً من هذه الثلاثة المذكورة تحب عليه الفدية . 
ثانيا : من المحقول : 
ؤ 

. 2'( قياس لبس المخيط والتطيب على الحلق بجامع الترفه في الكل‎ 3١ 


' لا معن لمن قاس الطيب على الثياب والصيد » لأن السنة قد فرّقتٌ بين 


ذلك . فأحازت التطيب عند الإحرام يما يُرى بعد الإحرام في المفارق من الشعر 








ويوحد ريحه من ا محرم » وحظرت على اغحرم أن يحرم وعليه شيء من المخيط أو بيده 

شيء من الصيد . ومن جعل الطيب قياسا على الثياب والصيد فقد جمع بين ما فرق 
اذ 7 ١‏ ؟ 

('2 المغيئ لابن قدامة : 884/60 . الاستغناء في الفروق والاستثناء » لمحمد بن أى سليمان البكري » تحقيق : 


د. سعود بن مسعد التبيي ) معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ) +جامعة أم القرى )2 5 0 : 


0 التيهيك. لاي عبن ارد ال 














الخلاصة : 


بعد عرض أدلة الأقوال تبين لي أن الراحح هو قول الجمهور وهو الذي ذهب 
كانه اانه وهو ,وصوم :لذ وتعان الغزوم ]ذا اتعلنيه أو لنش افيد امورو للق لصح 
الأثر المنقول عن ابن عباس وصراحته في إيجاب الفدية » ولا يعارضه الحديث الذي 
بودن بن نلق لكوت اللتدييت شيو للاضلى القا مي اناهن توكون عاوانا عن ل 
البراع . 


والله أعلم . 


15:4: 1: 19: 1 











؟: - المسالة الرايعة  :‏ 
وقوف النبي صلو الله عليه يام بعرفة حت غريت الشما . 


قال ابن قدامة : 

' البي صلى الله عليه وسلم وقف [ أي : بعرفة ] حى غربت الشمس بغير 
حلاف # )١(‏ 
ذكرمن وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسالة :- 

وان ان تنام ونيد تارك و اندع لجالا كي بن الكلطا اموي ل 


ابن رشد الخحفيد » ( 55ه٠ه‏ ).» قال : 

' لم يختلف العلماء أن رسول الله صلى عل رست بعا اي الور 
والعصر بعرفة ثم ارتفع فوقف بحبلها داعياً إلى الله تعالى » ووقف معه كل من حضر 
إلى غروب الشمس " ” '' . 


ل وقال عبد الرحمن الضرير . ( 715"ه ): 
' الببي صلى الله عليه وسلم وقف [ أي : بعرفة ] حي غربت ال بغير 
حلاف "220 , 


00 المغن : ه/97ه . 
('؟2 بداية المجتهد : ١/١1ه5‏ . 
'2 الواضح : ؟/ 5810 . 




















مستند الإجماء فى هذه الحساللة : 
من المسنة : 
اد ما روى جابر 27 رضي الله عنه في حديثه الطويل قال : 
" ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أتى الموقف فجعل بطن ناقته 


القصواء إلى الصخرات وحعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل 


واقفاتسية ضيه ال 1100 






وا يقي الول افلم ين افا جر ريك الصمدي ”ويه دلول مرج على 101 
صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حي غربت الشمس . 


١ل‏ ماروى على رضي الله عنه قال : " وقف رسول الله صلى الله أعليه وسلم 


بعرفة . ثم أفاض حين غابت الشمس " 2'7 , 


١‏ حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي » يك أبا عبد الله » شهد العقبة الثانية مع أبيه 
وهو صغير » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة » ولم يشهد بدرا ولا أ . كان له 
حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم فيها » ومات بالمدينة سنة 4 لاه »ء انظر : الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب .ء لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» ت 517 4ه » يمامش كتابا الإصابة لابن 
حجر العسقلاني » مصور عن الطبعة الأولى » 74١1ه‏ » تصوير : دار صادر » بيروت : 7701/١‏ . الإصابة 
لابن حجر العسقلاي » .)١١55(2 171١/١1:‏ 

(') صحيح مسلم بشرح النووي : ك الحج » ب حجة النبي صلى الله عليه وسلم » ١85/8‏ . 

(' 2 مسند أحمد » لأحمد بن حنبل ت 841١‏ ٠ه‏ ء رقم أحاديثه : محمد عبد السلام عبد الشاقي ع الطبعة الأولى 
٠99-141“ »‏ دار الكتب العلمية » بيروت : ١/ه88‏ +( 554ه ). سئن ألى داود : ك |المناسك . ب 
الدفعة من عرفة . رقم 2)1١977(‏ 110/5 . وسكت عنه. مسند أبى يعلى الموصلي » لأبى يعلى أحمد بن 
علي بسن لمثى الموصلي » ت ٠.7‏ “اه ء تحقيق وتعليق : إرشاد الحق الأثري » الطبعة الأولى) » 1١108‏ 
ودار القبلة » حدة » مؤسسة علوم القرآن » بيروت: ١810/ /١‏ » 5لالاء 3٠١1/9‏ ) 6( 540 ).سنن 
الترمذي " الجامع الصحيح " » لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة . ت 1179ه » تحقيق وتخريج وتعليق : 
محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة التجارية » مكة ميدي لويد م 




















وحه الدلا"لة : قوله " ثم أفاض حين غابت الشمس " يدل على أنه وقف بعرفة إلى 


ما ورد أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو : 


1ن لمك كلكا اب لاا ل ا ا 
0065 هال )٠‏ اثة ناكا قن سه أ 

أفأفيض من جمع بليل ؟ فقال : أما إبراهيم فإنه بات بين حي أصبح وطلع 
حب اس جا إزر حي سس اباجيا لم000 


منزله من عرفة . 


النيسابوري . ت ١ه‏ ء حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : د ل لطبعة | الثانية ه79١‏ 
ه97١‏ ل ا ا 


الكفر »ع 757/4 7807١‏ )؛ واللفظ له . المنتقى » لأبى محمد عبد الله بن علي بن الحاروه النيسابوري . 
ت07.“هم . ومعه إتحاف أهل التقى بتخريج أحاديث المنتقى . لمسعد بن عبد الحميد الملعدن » الطبعة 
الأول يات :35 » دار الكتب العلمية . بيروت : ك المناسك ص 49١( 77١‏ ) . وصحح 
إسناده أبو إسحاق الحويئ في غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود » لأبي إسحاق الحوين الأثري » الطبعة 
الأولى ١8»‏ 1988-0 دار الكتاب العربي » بيروت : 917/9 . 
3 ' في صحيح ابن خزعة : ' مصفف " يد مي 
25 : مأحوذ من الضعف وهو ضد القوة . يقا ل : اضعف فلان أي : ضعفت دابته . 
انظر الدامري حيط الفرر رادي صن ل ٠‏ » مادة" ضعف ". 
كد في صحيح ابن خزيمة : " الديانة " . والمثبت من المطالب العالية . 
القرابيية ١‏ الع ليبولبال ويد جيه وود ود عوراب 
وحدت أحدا منهم نص عليها » والأقرب أَهها مشتقة من دب , أي : مشى على هيئته . واشا أعلم . | 
ع ل ل 0 

'“ مؤمل بن هشام اليشكري » أبو هشام البصري » روى عن إسماعيل بن عُلية وكان صطره » وعن أبى 
معاوية الضرير » وغيرهما »وروى عنه : البخاري » وأبو داود » والنسائي » وأبو حاتم » وغيرهم . وقال عنه أبو 
حاتم : صدوق » ووثقه النسائي وأبو داود وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة 7ه . انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلان : 499/8 781١٠2‏ ) . 

















وقالوا 7 2 : ثم راح فوقف موقفه منه : وقال مؤمل : موقفه منها . وقالوا : 
حى غابت الشمس أفاض 6 فأق جمعا : قال 6 
مؤمل : منها . وقالوا : تم بات به » حى إذا كان لصلاة الصبح المعجلة وقف 
؛ حى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض ؛ فتلك ملة أبيكم إبراهيم » وقد 
اع افك عبد فى الهاودويك امي 01 


3 ما روى المسُور” ‏ ؟ بن مخرمة قال : ظ 
" خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة » فحمد الله وأثئ عليه » ثم 
قال : أما بعد وكان إذا حطب قال أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر 
ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هنا قبل أن تغيب الشمس إذا 


6 8 رجال السند » لأن الحديث رواه ابن خزيعة عن أكثر من شيخ . 


0 اكوا ورا اا ا او او 
شعبة الصغير » رحل وجمع وألّف » وطال عمره » حدّث عنه البخاري » وأصحاب السنن غير 
وغيرهم » قال عنه إبراهيم بن أورمه : ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب . مات رحمة الله 
سنة ؟67٠ه‏ . أنظر : سير أعلام النبلاء » للذهي : .)١54١(01+0/١١‏ 
(') صحيح ابن نخزيمة : ك المناسك » ب ذكر البيان أن محمدا البي صلى الله عليه وسلم إنما|اتبع ليل الله 
في غدوة مئ : 5148/4 20549422 (78.85 ). وصحح الألباني إسناده في تعليقه على أحاديثا ابن خزيعة في 
الحامش . المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . " النسحة المسندة " » لأحمد بن على بن 
ت ؟همه »ء وبذيله المستزاد من إتحاف الخيّرة » للبوصيري » ضبطه وأحرجه : أيمن علي أبوايماني وأشرف 
صسلاح علي » الطسبعة الأولى » 1١14١14‏ ل-1997 » مؤسسة قرطبة : ك الحج » ب الوقوف بعرفة ) 








6( 11054 ) . وابن حجر ينقله عن مسنئل أحمد بن منيع . 

0 المسورٌ بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري » أمه عاتكة بنت عوف أنحت عبد الرحمن » ولد بعد الحجرة 
بسنتين » وقبض الببي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان » كان فقيها من أهل الفضل والدين » ابقي في المدينة 
إلى أن قتل عثمان ثم عاد إلى مكة » وبما قتل سنة 1ه » أصابه وهو يصلي حجر من حجارة المنجنيق 
عندما حاصر الحصين بن ثمير مكة . أنظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 4١/7‏ . الإصابة لابن حجر 
العسقلاني : 

ع/واع ١8وولا).‏ 

















كانت الشمس في رؤوس الحبال كأها عمائم الرحال في وجوهها » وإنا ندفع 
عدن ع ال 


ه ‏ قول ابن عباس رضي الله عنه : " أَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة 

من عرفة حي غربت الشمم ل" 

كك ما روى أسامة ( "2 قال : 

[ "كيف ردقه لدي مين اله عله وسلم + قلما فيك التتعبي ٠‏ دن توميو 
الله صلى الله عليه وسلم " 2*7 . 


د المعجم الكبير لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » ت ٠ه‏ »ء حققه ورّج أحاديثه : حمدي 
السو ران اوبات رو كر الو بالترلا روا راسو ارقي او لك اج 
ب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس 1 ه]ه؟ ١٠‏ بنحوه . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله 
رحال الصحيح . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين علي بن أبى بكر الهيثمي ت ١7‏ ه . بتحرير 
الحافظين العراقي وابن حجر » الطبعة الثانية ١5517‏ » دار الكتاب » بيروت : : ك الحج » ب الدفع من عرفة 
والمزدلفة : */هه؟ . 

2))00 





صحيح ابن خزيعة » ك المناسك » ب وقت الدفعة من عرفة » وقال : أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح 
[ أحد رجال السند ] لكن قال الألباني معلقا على الحديث في الحاشية : إسناده حسن لغيره : 759/4 ع 
الا و 

'') أسامة بسن زيد بن حارثة الكليي » حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه » ولد في الإسلام 
ومات النبي صلى اله عليه وسلم وله عشرون سنة وقيل ثماني عشرة » وكان عمر يكرمة ويّجله . اعتزل الفتن 
بعد مقتل عثمان . ومات بالمدينة سنة 4 هه . انظر : الإصابة لابن حجر : 71/١‏ 882 )؛ 

( 4 سنن أبى داود : ك المناسك » ب الدفعة من عرفة : ١947 (6 1١91/7‏ ) وسكت عنه . وقال الألبان " 
ع ع بي ان ان نار ات لل ان ا ل ل ل 
19884 » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض : )١1754 15580١ 57/١‏ / وكذلك قال 


ابن كثير : " حسن الإسناد "بعد أن نقله بسنده عن ابن أبي حاتم . انظر : تفسير ابن كثير : 5247/١‏ 5 











الخلاصة : 


يوت الإماع وطححته في اقول من علمت من أل العلم غل : أذا الي سل 
الله عليه وسلم وقف بعرفة حب غربت الشمس . 











ه- - المسالة الخامسة : 


قال ابن قدامة : 


وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة . . 
ؤ 


ويحوي للتراو ان لكوم جتنن العا دن ململ > والتقيو اريت ل وري 
: الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الحملة ] " ('2 . 


06 
ويا سيب 
ألسسما 


كر من وافخ امن قداهة فى حادة الإاجماء فى هذه المساللة : - 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


525 ابن المنذر » (١‏ ١ه‏ ) قال : 
" أجمعوا على أن الحرم » إذا قتل صيدا عامداً لقتله ذاكراً لإحرامه » أن عليه 


المزاء » واتفرد بجاهد' " ؟ فقال : إن قتله متعمداً له لم ييحكم عليه 270 


اد المغ : ه]إه؟” . 
"2 0 شاع إأ» : 5 1 ع 
بجاهد بن جَيرٌ » أبو الحجاج المكي » شيخ القراء والمفسرين » مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ) 
والتفسير والفقه . مات وهو سابحد سنة 7 ١٠١هدا.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : :]4:5 ١ه/ا١).‏ 


.)١5١5() 21٠١8 الإجماع : ص‎ 0 











وقال القاضي عياض , ( 144هه ): 


' أجمع المسلمون على تحريم الاصطياد لما يؤكل من حيوان البر على المحرم ... 


والاتعاية انه لللي"”" ظ 


ل وقال ابن رشد الحفيد , ( 85هه ): 
" أجمع العلماء على أن ارم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء " ("2 . 
ل وقال بماء الدين المقدسي . ( 5154“ه ): 
" أجمع أهل العلم على وحوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد " 7" , 
وقال ابن أبي عمرء ( ١ه‏ ): 


1" ا 3 د 98 ءِ 34 
من أتلف صيدا وهو محرم ؛ فعليه جزاؤه بإجماع أهل العلم 2*7 . 


00 إكمال لمعلم بفوائد مسلم » لأبى الفضل عياض بن موسى اليحصبي » ت 44 هه » تحقيق : د يجى 
إسجماعيل » الطبعة الأولى » ١9981١519‏ » دار الوفاء » المنصورة » مصر : ١95/5‏ . 

('؟ بداية المجتهد : ١/./ا"‏ . 

: العدة شرح العمدة » لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة‎ "١ 
. ١77ص‎ 


]2 الشرح الكبير : 786/7 . ونحوه في : 71/7 . 

















وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5ه ): 





)١( 
١ط وحوبه‎ 


ل وقال الرركشي (١.‏ "لالاه ): 
' وجوب الحزاء بقتل صيد البر على المحرم إجماع في الحملة " ('2 . 


3-0 وقال قاضي صفد العثمابي . (١٠//اه‏ ) : 


" إن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا وحبت الفدية بالاتفاق " 27 . 


0 وقال ابن المرتضى, ( ١٠15/ه‏ ) : 


" الجزاء [ أي : في قتل المحرم للصيد ] يلزم العامد إجماعاً " (24 . 


وقال المرداوي» ( 55/ه): 


' قتل الصيد » واصطياده [ أي : بالنسبة للمحرم ] .. وهذا في قتله اللزاء 
لعي وار 


''' الواضح : 589/5 . 

20 شسرح الزركشي على معن الخرقي » لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي »ات ٠77‏ ه »ء دراسة 
الو ا اا وو وبر بعتا وجي 
الحديثة » مكة : ؟/ 555 . 

('؟ رحمة الأمة : ص /ا7١‏ . 
(؟؟ البحر الزخار : 7١1/7‏ , 
2*7 الإنصاف : 275/8 . 











حبذ وقال برهان الدين بن مفلح , ( 5ه ) : 
اه و 
" إذا أتلفه [ أي : أتلف امحرم الصيد ] ؛ فعليه حزاؤه إجماعا " ('2 . 


5-5 وقال الشعرائئ . ١‏ “1ه ): 
' اتفقوا على أنه إن قتل الصيد ناسيا أو جاهلا وجبت عليه الفدية " ('2 . 





557 وقال البهوي . ( ١١٠٠ه):‏ 
" أما كونه [ أي : الحرم ] يضمنه بالجزاء [ أي : الصيد ] إذا أتلفه 
فبالإجماع " 7" , 


ف وقال ماء العينين » (7178١1ه‏ ): ؤ 
' أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء " (*2 , 


ل وقال ابن قاسم 7©, (957+١ه‏ ) معلقا على قول البهوق : 


, المبدع في شرح المقنع » لأبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جمد بن مفلح‎ 2٠ 
المكتب الإسلامي » بيروت ا‎ 

/ الميزان الكبيرى » لعبد الوهاب الشعران » وبكامشه : رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » حمادى الأولى‎ )١( 
. هه المطبعة العثمانية » مصر؛‎ 
70 ا ا ا‎ 
. 477/7 : هلال مصيلحي مصطفى هلال » مكتبة النصر الحديثة » الرياض‎ : 

(*؟ دليل الرفاق : ”19/١‏ . 

) ( 





20 


عسبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي » من قحطان , وَلدَ في البير إحدى قرى شمال غرب الرياض » 
وما تعلم مبادئ القراءة والكتابة » وحفظ القرآن جما » ثم رحل إلى الرياض وأحذ عن كبار علمائها علوم اللغة 
والعقيدة والتفسير والحديث .وله تآليف كثيرة منها : حاشية على الروض المربع في الفقه » وأصول الأحكام ‏ 
مات سنة 597١ه‏ . انظر : علماء نحد خلال ثمانية قرون » لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام 4 الطبعة الثانية 





. )*15( 27٠١/9: دارالعاصمة » الرياض‎ ءه١‎ 414 ٠ 














' من محظورات الإحرام قتل صيد البر المأكول 0 وعليه [ أي : على امحرم ] 
حزاؤه 0 


قال في الحاشية 5 إجماعا 0 0+) 


مستند الأاجهاه . 
من الكتابي : 

قوله تعالى : 

( يا أيْهَا الذينَ آمَنُوا لآ تَقعُلُوا الصيد و( ثم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَحَمّدا فَجَرَاء 
مثل ما قََلَ م من النّعم ) 7 0 


وحه الدلالة : " أن الجزاء في اللغة هو المقابل للشيء » وتقدير الكلام :| فعليه جزاء 
في مقابل ما أتلف وبدل منه " 220 » فدل ذلك على وججوب الفدية 


على قاتل الصيد وهو محرم . 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على وجوب الجحزاء 
على امحرم بقتل الصيد في الجملة . 


20111 


"> الروض اللريغ للبقوق وز 

(') حاشية ابن قاسم على الروض المربع : ١9/4‏ . 
('؟ سورة المائدة : من الآية 48 . 
(4) أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف ب" ابن العربي " .ات 47 ٠ه‏ . 2 


البحاوي » دار المعرفة » بيروت : 559/79 . 














1ت المسالة الساردسة : 


إباحة قتل الصيد عند الإضطرار إلى أكله . 
قال ابن قدامة : 


" قتل الصيد [ أي : بالنسبة للمحرم ] نوعان : مباح ومحرم ..١‏ والمباح 
ثلاثة أنواع ؛ أحدها : أن يُضطر إلى أكله » فيباح له ذلك بغير حلاف نعلمه " ”2 , 





دك من واف إبن خداعة فى نفى العلم بالخلاف فى هذه اللحسالة :- 

وافق ابن قدامة في نفي العلم بالخلاف في هذه المسألة جمع من | ء منهم : 
جه بماء الدين المقدسي , ( 5ه ) قال : 

' فأما إن اضطر [ أي : الحرم ] إلى أكله » فيباح له أكله بلا حلاف نعلمه ‏ 
ويلزمه ضمانه لأنه قتله الحاحة نفسه ودفع الأذى عنه " 7 '2 . 


بين وقال برهان الدين بن مفلح ( 5ه ) : 


زعأ ا" 


د المغئن : 7945/0 . 


('2 العدة في شرح العمدة : ص ١77‏ . 


ؤ 
" من اضطر إلى أكل الصيد » [ أي : من المحرمين ] أبيح له بغير خخلااف 
'2 المبدع شرح المقنع : «/8 ١6‏ . 














صن الكتاب : 
قوله تعالى : 


ؤ 
مستند الإجماع فى هذه المساأللة . 


( ولا موا بأيديكُم إلى لتهلكة ) 200 . 


وحه الرلا"“لة : "أن ترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة 0 
ثانيا : يستدل له أيضا بالقاعدة الفقهية : الضرورات تبيح المحظورات” "2 , 
الخلاصة : 


بوت الإجماع وصححته في قول من علمت من أهل العلم على : إباحة قتل 
الصيد عند الاضطرار إلى أكله . ؤ 


اك 


('؟ سورة البقرة : من الآية ١96‏ . 

"2 المغن لابن قدامة : 535/6 ..الشرح الكبير لابن أي عمر: /11 , 
''؛ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ءات ١51هء‏ 
تحقيق : علاء السعيد » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة: ١١1/١‏ . 











وات الفمنانة الا 


أن غير المحرم لا جزاء عليه في قتل الصيد ' 


قال ابن قدامة : 
"اإجفراف ا ممع ان الفيية.: ١]‏ أرب لهال أخيد 77 اليو اول 


ذِكرُ من وافق ابن قدامة في نفي بالخلاف في هذه المسألة : - 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء منهم : 


ابن حزم , ١5ه4:ه‏ ) .ء قال : 
' صيد البر والبحر والنهر حلال بلا حلاف بنص القرآن » ثم حرم بالإحرام 
و الدع ع ا 


8 وقال الموزعي ( اقح : 
' اخوا هق انيار اللبعول ق السلكفه] أي ود شورع عن لصيل 557077 


ع سبق الكلام على وجوب الحزاء على المحرم في المسألة السادسة ص .١١59‏ 
امن ان ف 
ا اا 
0 تيسير البيان لأحكام القرآن » لمحمد بن على بن عبد الله الموزعي » ت 070/ه ء تحقيق ودراسة : أحمد 


محمد يحي المقري » /١141١ه‏ »ء مطبوعات رابطة العالم الإسلامي » مكة : ؟//79 . 








مستند الإجماء فى هذه المسالة . 
ا قوله تعالى : 

( يا أَيَا الذينَ آمَنُوا لا تَقعلُوا الصيد وَأشُم حَرْمٌ وَمَن قَمَلَهُ مدكم 
مثل ما قكَلَ م من النّعم 6 "2 . 

وقال تعالى في الآية الى تليها : 

ولام ليع فته اج نا ذف حزن 137 





وح الر/اة 2٠‏ "أنه حَرّم على الناس بالإحرام من الصيد ما كان حلالا 
ظ بن 1105 رون لك مهدا من لاني طرم نالك القند 
لا شيء عليه : 


؟ل قوله تعالى : 


( وَإِذَا حَلَكُم فَاصْطَادُوا © (2 . 


7 سَورّة المائذة + من الآية هاة . 


('؟ سورة المائدة : من الآية 95 . 
0 أحكام القرآن للشافعي : ١75/١‏ . 


© سبورَة امائلاة من الآية ل 














وسح رسيي يا 


0 
ثأنيا » من المنة : 


اج افانووى علي "؟ بن حاتم قال : 

" قلت : يا رسول الله » إن أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عَلِيّ » وأذكر 
سو ل يناك كك م وتوت اس طعي لت 
وإن قتلن ؟ قال و ون اكوا 0 
بِالمعْرَاضٍ ”* 2 الصيد فأصيب . قال : " إذا رميته بالمعراض فخحزق 2*7 و 47 
أضاب يعر ضيه قلط كل 5307 


0 الأدلة عسلى هذا سبق ذكر طرف منها في المسألة السادسة : وحوب اللحزاء على الحرمابقتل الصيد في 
الجملة » انظر : ص ١755‏ . 
''؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المحتار الحكين ال: 
ابسو ا 
('2 عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي » ولد الحواد المشهور » أبو طريف . أسلم سنة تسع وقيل سنة عشر 
وكسان نصرانياً قبل ذلك » وثبت على إسلامه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينما راقن كنيل شرك 
العسرب وأحضر صدقة قومة إلى أبى بكر » شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة » وشهد صفين مع علي » ومات 
بعد الستين وقد أسن . انظر : الإصابة لابن حجر العسقلاني : 458/79 ) عدا اماو لبا 
للذهبي : .)75١21١57/9‏ 

(؟) المعراض : السهم بلا ريش . انظر : الْغرّب في ترتيب المعرّب للمطرزي : ص "1١‏ » لهادة " عرض " 
مختار الصحاح للرازي: ص 474 » مادة " عرض " 


0_0 حَرّقَ : أي تفذ . انظر : المغرّب للمطرزي : ص 44 ١‏ » مادة " حرق " . 
20 


» عالم الكتب 











صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك الذبائح والصيد » ب ما أصاب المعراض بعرضه » ( 141 ه5) 


8 . صحيح مسلم بشرح النووي : ك الصيد » ب الصيد بالكلاب المعلمة » 7/1١‏ » واللفة ل 











ب 


وجه الدلالة : قو له صلى الله عليه وسلم « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
انب اله عليه فكل ور زوقولة تطيلك "الله عليه بوستلج :رو إذا رميعة 


بالمعراض كرف مكلمع" فيه دلالة روضح عل إباحة الامولاء 


١ (‏ 7 0 8 
('2 ولا جزاء على غير انحرم في قتل الصيد ما دام أنه مباح له ؛ 


إلا إذا جد مانع يمنع من قتله كالإحرام أو دخول الحرم|. 





انج. "أن الرسول:ضلن الله عليه وسله :قال الآ لعلية: 37 اش عنداما سأله عن 
ما يصلح من الصيد : 
" أما ما ذكرت أنك بأرض صيد » فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم 
واب 0 


ععلّم فأدركت ذكاته فكل " 250 , 

ا | 
كلبه المعلّم إذا ذكر اسم الله عليه » وفي هذا أبلغ دليل على إباحة 
الصيد . 


جو 





. 77/١ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ © (١ 

('© أبو ثعلية الْخْشّئ » صحابي مشهور معروف بكنيته واحتلف في امه واسم أبيه اختلافا كثيراً » ورد أنه 
أسلم والبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى خيبر فشهدها معه » وشهد بيعة الرضوان . نزل الام » ول يقاتل 
مح ا و ل ار ب ا ل ل 
الاصابة لابن حجر العسقلاني ع9 2(للا١).‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : 0 : 
مسبج السارييى يجرب في لازي 3 النبائخ راصي وررطية التوين زر اياك كا انيه 
صحيح مسلم بشرح النووي : ك الصيد . باب الصيد بالكلاب المعلمة . 6٠١ » 7/9/١‏ واللفظاله . 











من المحقول : 


ال الإجماع . فقد أجمع العلماء فيما علمت على إباحة الصيد لغير المحرم ”2 . 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على : أن غير انحرم 
لا جزاء عليه في قتل الصيد . 


''' انظر لمعرفة من نقل الإجماع على إباحة الصيد لغير حرم : شرح النووي على صحيح مسلم : 77/1١‏ . 
شرح الزركشي على معن الخرقي : 778/4 . مغين امحتاج للخطيب الشربيئ : 50/4؟|. شرح منتهى 


الإرادات » لمنصور بن يونس بن إدريس البهوق » ت 55 ١٠١ه‏ . دار الفكر : 4٠١/7‏ . 


ؤ 
ظ 











111 مم1 
/ - المسالة الثا 


أجواز أ يذبح المحرم ويازكل كل ماليس بوحشي من و الذي 
يجوز أكله لغير المحرم . 


ع كد 
الامو عضت 
دك عن واف إبن خدامة فى نفي العلم بالخلاف : 


وافق ابن قدامة ِْ نفي الخلاف ف هذه المسألة جمع من العلماء منهم 
0 ابن حترم (455ه ) قال : / 

" حلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج والإوز 
المتملك » والبرك 7 ' ؟ المتملك » والحمام المتملك » والإبل والبقر والغنم والخيل » وكل 
ذا لبس عيدج ذل و ارم سوا وعدا لا عاق فد 1 10 
2 وقال العبدري ' 

" الحيوان ضربان ... فالأهلي يجوز للمحرم قتله إجماعا " (*2 . 





('“ الغيئ : 549/6 . 

''2 البرك : جمع بركة بالضم وهي : طائر من طيور الماء » انظر : حياة الحيوان الكبرى » لكمال الدين محمد 
بسن موسى بن عيسى الدميري » ت ٠ه‏ » وضع حواشيه وقدم له : أحمد حسن بسج » الطبعة الأولى : 
١1988116‏ »دار الكتب العلمية » بيروت : ١8٠١ /١‏ . ؤ 

( * المحلى : 588/0 . ؤ 

0 ا ا 
أعمال مرو الروذ » قال ابن النجار : بلغي أن بعض غلمانه الهنود ا ا سم ا- 
وفاته . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي » ت١‏ ه الطبعة 
الثانية » دار المعرفة » بيروت : ه/ 1١‏ . 








ل وقالابن بطال9؟2 ١‏ 4145ه): 


' جماعة العلماء لا لاف بينهم أن الداجن ' ' 2 كله من الإبل والبقر والغنم 
والدحاج وشبهه يجوز للمحرم ذبحه لأن الداحن غير داخل في الصيد " ” '2 . 





وقال النووي (5135ه) : 
' أما ما ليس بصيد كالبقر والغنم ... وغيرها من الحيوان الإنسي افليس بحرام 


بالإجماع 0 (5) 


0_6 وقال ابن أبي عمر » ( 451"ه ) : 
' ما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه 0 550 
العلم فيه خملافاً " (*2 . ا 
| 
0 


ل وقال عبد الرحمّن الضرير » ١‏ 715"ه ): 
انا ابس عقي :لا عرد على اخرن ادر ال 
العلم في هنذا لاف " (20 , 


(5) 00 
زكريا علي يوسف : 7/ 514٠‏ . 
0 أبو الحسن » على بن خلف بن بطال البكري » القرطبي » ثم البلنسي » العلامة » من كبار المالكية » عن 
بالحديث عناية تامة » وشرح الصحيح في عدة أتفان: : واستقضى تحصن لورقة د توق بره« الله تحال يية 4414 
ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : )3١ ( 259/١8‏ . ؤ 
''' دَحَنَ الحمام والشاة وغيرهما : ألفت البيوت » فهي داجن : انظر القاموس للفيروزآبادي » ص 
نل 0 
9 شرح صحيح البخاري » لأبى الحسن علي بن خلف بن عبد الملك » ابن بطال » ضبط نصه وعلق عليه : 
ياسر بن إبراهيم » الطبعة الأولى » ١147٠٠‏ ١٠٠٠م‏ » مكتبة الرشد » الرياض : 4837/5 . 
( ]2 المجموع شرب المهذب : 79/19 . 

”2 الشرح الكبير : 5/ 7584 . 

''؟ الواضح : ؟/ 79٠‏ . 





1 


؟ 2 ١‏ مادم 























وقال ابن مفلح (57لاه ) : 
" لا يحرم [ على المحرم ] أهلي [ أي : من الحيوان ] إجماعاً " 2300 .. 
وقال برهان الدين بن مفلح » ١‏ 15//ه ) : 
"“هااليس بوحش [ أئ :من الصيد] شرم ال على رع 00 
إججاعا " 250 , 





ظ 
ل وقال المرداوي » ١861//ه):‏ 
"أن اخيران الال :ذا معن اخرم ون ار رن 1 
وقال بماء الدين المقدسي , ( 57184“ه ): 
ٌْ ل ع لت ل ا لا نعلم بين أهل العلم 
في هذا خحلافا " 240 , 
ل وقال ابن قاسم (95+١ه):‏ 


لا يحرم بإحرام ولا رم حيوان إنسي إجماعا 


حمستند الاجهاء . 
أوك 6 من السنة : 


ا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الْبّدن في إحرامه (25 . 


ؤ 
60 
ؤ 
ؤ 
ؤ 


كد الأزوخ ب العم الننين اويطيدا إن عمه ين متلنم دسي رويك متعم القروي لكر انا را 
عبد الستار أحمد فراج » الطبعة الرابعة » ١986 ١14.625‏ عالح الكتب » بيروت : "/ 5 

*'' المبدع في شرح المقنع : «/9 ١‏ ونحوه في : ١55/8‏ . 

('؟ الإنصاف : «/ 184 . 

(أ؟ العدة :ص ١78‏ . 

1*' حاشية ابن قاسم : 76/5 . 


د صحيح مسلم بشرح النووي : ك الحج » ب السنة يوم الدحر : 07/9 » 4ه . 











ب 


وجدالدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح البّدن وهو محرم » ولو كان 
. | 
البدن غيرها من الحيوان الأهلي بجامع كوفا أهلية غير متوحشة . 


١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل:" أي الحج أفضل ؟ قال:العج”" 
والنج" )1١(‏ 


والئج : " سيلان دم الحدي " 20 . 





() العج هو : رفع الصوت بالتلبية . غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي ء اد 4ااهء 
الطبعة الأولى 5:5 ١5850١‏ » دار الكتب العملية » بيروت: ١١8/1١‏ . 

9 سنن الدارمي » لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي . ت 50٠7"ه‏ »ء تحقيق : فواز أحمد 

ورو وات اص الفلحي اللي الأرزي دجا ازاز لكاب العرو واروروات »لك الاباك 
ب أي الحج أفضل » 45/7 » ( 17/51 ) . سنن ابن ماجه ك المناسك » ب رفع الصوت بالتلبية : 
ا 0000 
871079 )» وقال حديث غريب . 

والحدييث عنلهم بإسناد منقطع كما أفاده الترمذي في سننه : / ١8١‏ » وابن العربي في عارضة الاحوذي 
بشرح صحيح الترمذي » لأبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » ت 47 هه » وضع حواشيه : جمال 
مرعشلي » الطبعة الأولى » 2١5937 ١5418‏ دار الكتب العلمية » بيروت : لان 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » محمد ناصر الدين الألباني » ت هع الطبعة 
لا 0 له رواية في 
سيد أن يلىالوضيان : 57/8 (٠‏ 5034 ) . والمستدرك للحاكم : ك المناسك : ١‏ 50 ء 

1١5526 (‏ )2 وصحح إسناده . 

وقال الألباني عن الحديث : " حسن " السلسلة الصحيحة : */ 441 . 


"© كزيل اديت » لأن عبيدة اي 





ؤ 
| 
وجدالدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بِيّن أن من أفضل أعمال الحج إسالة 


جائز من باب أولى . 


ثانيا : من | لمحقول : 


يمكن الاحتجاج بأن الأصل هو الإباحة وإنما أتى التحريم لما كان صيدا , 
والعبية هر :"اين كانمي وال 607 
00003 0 ال ال ار 


التحريم لعدم دخوله تحت اسم الصيد . ؤ 





الخلاصة : 


201101ظ2غ 





('“انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص 775 مادة " صيد " 





| 
1 





5 - المسالة التاسعة : 


قال ابن قدامة ٠‏ 


عدم وجوب الجزاء على المحرم بقتل صيد البحر . 
ؤ 


" الجزاء إنما يحب في صيد البر” ' ؟ دون صيد البحر بغير خلاف " ' 2 . 





.ذكر من وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف ف هذه المسألة جمع من العلماء منهم : 
- الشافعي : ( 5 ٠٠ه‏ ) قال : 
ول فكت الثاني بن أن للفيحرم انتريد ضيه لخر وراك ااي يا 
وقال ابن المنذذر » (8١1+ه):‏ 


50 





»؛ وبيعة ) 





وشراؤه » 
ل وقال الجصاص ١.‏ الالاهه ): 

رر سائر حيوان الماء يجوز للمحرم اصطياده » ولا نعلم خلافا في ذلك بين 
الفقها ب 10 


'') سبق الكلام على مسألة وحوب الجزاء على امحرم بقتل الصيد في الحملة وأن الإجماع ثابت فيها . ثم هنا 
يحكي كثير من العلماء س كما سنرى » إن شاء الله تعالى ‏ الإجماع على أن صيد البحر لا جزاء فيه إذا قتله 
امحرم فيدل ذلك على أن الإجماع المذكور في المسألة السادسة متعلق بصيد البر دون صيد البحر . 

الغ ا 

0 اختلاف الحديث » محمد بن إدريس الشافعي تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز » الطبعة الأول » 405١ل‏ 
١95‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ص ١795‏ . 

'؟! الإجماع : ص 9١١89(1١)ءوص .)758(1١١9‏ 

3“ أحكام القرآن للحصاص : ؟/ 479 . 





لس 





0-6 وقال ابن حرم ) ١"15ه):‏ 
"هود البز والبحر والنهر حلال بلا خيلااف بنص القران » ثم حرم بالإاحرام 
وفي الحرم صيد البر ولم يحرم صيد البحر " (2  ,‏ 


وقال أيضا : 
' أجمعوا أن له [ أي : المحرم ] أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه "(25 , 


6 وقال ابن رشد الحفيد » ( 5595ه ): 


وقال النووي ٠.‏ ١5ا”5“ه‏ ): 
' أما صيد البحر فحلال للحلال واغحرم بالنص والإجماع ب" 


- وقال ابن أبي عمر, ( ١ه‏ ): 
' صيد البحر لا يحرم على المحرم بغير خلاف " (”2 , 


وقال عبد الرحمن الضرير , ( 545ه) : 
"الجزاء إنا يحب فق صيد البر دول ضنيد لخر يغير عزلاف "4230 بي 


ا مو 

مراتب الإجماع : ص 45 . 

1 '2 بداية المجتهد : ١//ا/ا”‏ . 

0 الجموع شرح المهذب : 59/8/10 . 
2 الشرح الكبير : 7584/7 3.10 . 
0ك الواضح : 510/7 . 




















وقال ابن مفلح , (*5/اه ) : 
" لا يحرم صيد البحر [ أي : على المحرم ] إجماعاً " 2١١‏ , 


وقال الموزعي . (75/ه ): 
" أما صيد البحر فإن الله سبحانه أحله للمحرم » وأجمع عليه المسلمون ا 


' أما صيد البحر ونحوه فيحل له [ أي : للمحرم ] إجماعاً " ("2 , 


_- وقال برهان الدين ابن مفلح » ( 5ه ) : 
' لا يحرم صيد البحر على المحرم إجماعا " (*2 . 


ل وقال المرداوي , (٠8م/ه)‏ 
ظ لحري رع امور و0 


وقال ابن قاسم . ١957+١ه‏ ): 


" لا يحرم صيد البحر [ أي : على امحرم ] إن لم يكن بالحرم 2322 





7'؟ الفروع : 487/9 . 
0 ريون انان لأحكام القرآن . محمد بن على بن عبد الله الموزعي . تحقيق ودراسة : أحمد محمد يحيى 
المقري » ١5١18‏ ء مطبوعات رابطة العالم الإسلامي , مكة : ؟/ 2١١‏ . 
('2 البحر الزحار : «/ه١”‏ . 

7 المبدع في شرح المقنع : ١٠60//«‏ . 

. 289/7 : الإنصاف‎ “١ 

0 حاشية ابن قاسم على الروض المربع : 75/4 . 

















ا بجر 


مستند الإجماء فى هذه السللة : 
صن الكتاني 


١ل‏ قوله تعالى : 
( يا أَيهًا الذينَ آمَنُوا لا تَقثلوا الصيدَ وَأثقم حُرُمٌ » ('2 , 
وقوله تعالى : 
م جد اقوط نفك منما اع ع ا ل ل ب لاس اسان 
( أحل لكم صِيد البَحْرِ وَطعَامَهُ مَنَاعَا لكم وللسيّارَة وَحَرْمَ عا م ملي اليم 


وجه الرلا“لز . أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم »4 جرى عمومه على كل 
لصوو صيد بري وبحري حي جاء قوله تعالى ( أحل لَكُم طيدُ البَخْر 
ليت وَطََامُةُ ماع لَكُم وللسيّارة وَحْوَم عَليِكُمْ صَيدُ الي مَا كم رما » 
فأباح صيد البحر إباحة مطلقة »وحرم صيد البر على المحرمين ؛ 
فصار هذا التقسيم دليلا على بقاء صيد البحر على الإباحة وعدم 
ول لفن 10 


الخلاصة : 
لا جزاء فيه على امحرم . 


فلك 


د سورة المائدة :من الآية ه54 . 


7" سسوزة المائدة مر الكرةاب 31 


أحكام القرآن للحصاص : 457/7 . أحكام القرآن لابن العربي: 557/7 . 




















احم 
دل ١‏ ) 


 : المسالة العاشرة‎ - ١٠ 





اعتبار مالا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه من حيوان البحر الذي 
لا جزاء على المحرم في قتله . 


قال ابن قدامة : 

" حيوان البحر : ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه : فإن كان ثما 
لايش إلااي الها كالسيعك وغوه قهذا قا له حلاف فيد واي :او سمدم لاء 
على امحرم في قتله ] " ” '2 . 


. ذكر من وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة 6 
وافق ابن قدامة ف نفي الخلاف في هذه المسألة بعض العلماء منهم : 
حث ابن رشد الخفيد » ( 525 ٠ه‏ ) » قال : 
' اتفقوا على أن السمك من صيد البحر » واختلفوا فيما عدا السمك ع 


وذلك بناءا منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحر وأكثر 
للك كان عا 10 


وقال النووي 7ه ) : 
' أجمع المسلمون على إباحة السمك " 250 . 


0 المغئ : 6٠٠0/60‏ 8 
('؟ بداية المجتهد : /١‏ ول/ا5 . 


9 شرح النووي على صحيح مسلم : 75/١17‏ : 




















0 وقال ابن أبي عمر ( 545ه ) : 

" حيوان البحر ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه فإن كان مما لا يعيش 
إلا في الماء كالسمك ونحوه » فهذا لا حلاف فيه [أي في كونه من حيوان البحر الذي 
لاحزاء على المحرم في قتله ] " 2١(‏ . 


وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5ه ) : 


لا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه ؛ فهذا لا حلاف فيه|أي في كونه من حيوان 


البحر الذي لاحزاء على امحرم في قتله | 01 


مستند الاجههء . 
أوك . من ا لكتاني : 


: قوله تعالى‎ 2١ 


00 م ير امس اه داس أسابرير 
و عر اك هي ار ا 
قال أبو بكر رضي الله عنه : «« طعامه كل ما فيه » (؟) , 


وقال عمر رضي الله عنه : رر صيده ما اصطيد » وطعامه ما رمى به » (21 . 





''؟ الشرح الكبير : 7٠/8‏ . 
''' الواضح : 741/5 . 

00 
)0 


سورة المائدة : من الآية 9١‏ . 


روآه ابن جرير قي جامع البيان بسند فيه انقطاع ؛ لأنه من رواية عكرمة عن أبى بكر وعكرمة لم يسمع 


من أبى بكر » انظر جامع البيان : ١١/6 ( 50/١١‏ ) ءعص "57 ( 15596 ) وكذلك رواه ابن أبى حاتم 
في تفسيره : تفسير القرآن العظيم » لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبى حاتم » ت 717اهء 
تحقيق : أسعد محمد طيب » الطبعة الأولى » ١9071١4117‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة - الرياض : 
5 وهو أيضا منقطع بين عكرمة وأبى بكر .ونقله السيوطي عنهما في الدر المنثور في التفسير المأثور ) 


لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي »ات ١51ه‏ ء الطبعة الأولى .4 928 1ع 
بيروت : عا ١‏ : 





دار الفكر 

















0 : 

وورد مثله عن ابن عباس رضى الله عنه 7 © . 
وجدالرية: انه تعالى أباح للمحرم صيد البحر وطعامه » وقد فسّر أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ " طعامه " بأن المراد منه كل ما في البجر »وفسره 

عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأنه ماصيد منه ؛ فدل ذلك ضمنا 


الخلاصة : 


تبوت الإجماع وصحته ف قول من علمت من أهل العلم على اعتبار ما لا 
يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه “من حيوان البحر الذي لا جزاء على امحرم في قتله. 


0 


الستن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما لفظ البحر وطفا من ميته » 594/9 . وف سنده عمر بن 
أبى سلمة والأكسثرون على تضعيفه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 2*٠ ١١/5‏ ) . وقال عنه ابن 
حجر : صدوق يخطئ . تقريب التهذيب : 5058١92 479/١‏ ). 
00 السنن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما لفظ البحر وطفا من ميتة » ١56/9‏ » قال اتخبرنا أبو نصر 
بسن قتادة » أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي » ثنا أحمد بن نبحدة » ثنا سعيد بن منصور ) ثنا خلف 
بن حليفة » ثنا حصين » عن سعيد بن حبير عن ابن عباس فذكره . 
ل أخخر حياته . انظر هَذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 559/9 :9 91/ا١)‏ . 























 :رشع -المسألة الحادية‎ ١ 
. وجوب امكل فيما قتلك المحرم من الصيذ هما له عثل‎ 


قال ابن قدامة : 


' أجمع الصحابة على إيجاب المثل [ أي : فيما قتله ا حرم من الصيد ] " ('2 . 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


08 القاضي عبد الوهاب ( ١1457ه)‏ . قال : 


' ماله [ أي : من الصيد ] مثل من النعم مضمون ككثله [ أي : إذا قتله ا حرم ] 


... لأنه إجماع الصحابة " 27 , 


ل وقال الماوردي » ( 0256 20 


' ومن الدلالة عليه [ أي : على وحوب المثل فيما قتل من الصيد بم 





00 المغ : 07/0.٠غ‏ ' 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة » للقاضي عبد الوهاب البغدادي » تحقيق ودراسة : حميش 


له مثل ] 


عبد الحق »2 


مكتبة نزار مصطفى الباز » الرياض » مكة : 01 »© ونحوه في : الإشراف على نكت مسائل الخلاف » له ) 


حققه : الجيب بن طاهر » الطبعة الأولى » ره » دار ابن حزم » بيروت 5915/١:‏ : 


(؟) سى 0 : 
كانت الحج من الحاوي الكبير ) لأبى الحسن علي بن محمك بن حبيب الماوردي ١‏ تحقيق ودراسة : غازي 


طه حصيفان » رسالة دكتوراه » مطبوعة بالآلة الكاتبة » ١14.‏ لالم ١‏ » كلية الشريعة 


. ١٠١7/7/7 القرى:‎ 


4 جامعة أم 




















ود طن شضطتة ان اسسططان نخسا سحو تابنج وبوصبسر 


اذمل 


- وقال ابن حرم ( 155ه ) : 
' هكذا [ أي : كالقول بوجوب امثل فيما قتله المحرم من الصيد ثما له مثل ] 
روينا عن عثمان وعمر وعلي ش*2 ولا مخالف لمهم من الصحابة رضي الله عنهم في 


ا اا 


_- وقال السرخسي ( 15١‏ ه ) : [ 
" في قوله تعالى : " من النعم " ('© تن 5 على أن المعتبر هو المثل صورة ) 


5700 ا م فى ش م 1530 ) 
وعلى هذا اتفقت الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 


ل وقال بماء الدين المقدسي ١٠١‏ 01714“ه ) : 
' الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب المثل " 249 . 
[أي في جزاء الصيد على امحرم] . 


0 المحلى : 7اأزه 7١‏ . 
0 المائدة / 96 . 


0 المبسوط . لشمس الدين السرحسي . الطبعة الثانية . دار المعرفة بيروت : 8/4 . 


' 21 العدة شرح العمدة : ص ١78‏ . 




















ل وقال النووي . ١50175ه‏ ): 
" إذا قتل المحرم صيداً ... فإن كان له مثل من النعم وجب فيه احزام 


)١ 1 # 
ٍ بالإجماع‎ 


ل وقال ابن أبي عمر ( 1ه ) : 
" أجمع الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب المثل [ أي : فيما قتله 
اليف قا الاو 525371 , 


533 وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5715ه ) : 


امحرم من 


" أجمع الصحابة على إيجاب المفل" ( © .[ أي : في قتل ما له مفل من الصيد ]. 


ل وقال المتَجاء ١(95“ه):‏ 


' الصحابة رضوان الله عليهم قضوا [ في قتل المحرم للصيد ] بالمئل لا 
ل" 


5 وقال ابن مفلح ١‏ 57/اه ) : 
: هو إجماع الصحابة ل" 


*'' المجموع : 4١9/0‏ . 
د الشرح الكبير ا 
('' الواضح : 741/9 . 

د الممتع : ؟ 0 . 

الفرو ع 47474 


لا 

















“””“»*ل>»>_7 


وقال الموزعي ( ١٠/هم):‏ 
' إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالنعم في الجزاء [ أي على من 
كل صيدا له ملل وهو كو اذو التي الا ظ 





وقال السياغي ( ١11١اه‏ ): 
' الصحابة أطبقوا في الحكم [ فيما يجب على ارم إذا قتل صيداً ] على اعتبار 
الممائلة في الخلقة ولم يعدلوا إلى القيمة إلا عند تعذر وحود ممائل الخلقة |" ( 25 , 


الضبع بشاة ” ' ' من دون أن يُعوّل على القيمة حجة قاطعة في اعتبار المماثل لها صورة 
و كذا الصحابة رضوان الله عليهم في أحكامهم المأثورة » ومن بعدهم السلى » حي 
صار كالإجماع فيما بينهم [ أي : على وجوب المثل على المحرم إذا قتل صيدا 
اا 


خ 





توي لبان سو وي 


(5) 000 59 5 5 ش 
الروض النضير شرح مجموع الفقه الكرير. الشرق الدين الحسين بن أحمد السياغي » الطبعة الثانية ,/.48 ١‏ 

. مكتبة المؤيد » الطائف : /م؟؟‎ » ١958 

00 أت نص الحديث وتخريجه عند ذكر الأدلة ص 51 إن شاء الله يعال. 


( أ الروض النضير : 7١9/7‏ . 























ذكر من خالف في هذه المسألة : 


خالف إبراهيم النخعي ”' ؟ » والحنفية غير محمد (' “بن الحسن جمهور 


في هذه المسألة فقالوا : 
' إذا قتل المحرم الصيد وحبت عليه قيمته لا مثله " 257 . 


نحكرير محل الضزاع فى المسألة . 


ج. 


تبيّن لي أن محل التراع في المسألة هو في المراد من قوله تعالى : 
ا لسن 7 ”7 1 
( فجزاء مثل ما قتل من النعَم © ' . 





العلماء 


''' جامع البيان للطبري : 70/١١‏ ( 171087 ) » لكن روى له الطبري أيضاً قولاً آخر يدل على أن مذهبه 


.)١75085 ١ 715/١١ : مذهب الجمهور‎ 


0 محمد بن الحسن ٠‏ أبو عبد الله الشيباني الكوثي » صاحب أبى حنيفة » أذ عن أبى حنيفة بعض الفقه وتمه 


الفقه على أبى يوسف » وأخذ عنه الشافعي . وكان مع تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل مع فصاحة فيه ) 


مات رحمه الله بالرّي سنة 9١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 8 2( ه4). 


( "2 انظر : أحكام القرآن للحصاص : 471/76 . المبسوط للسرحسي : 85/4 . الحداية شرح بداية المبتدي 
لبرهان الدين علي بن أبى بكر المرغيناني » ت 597 هه ء مطبوع مع شرحة فتح القدير لابن الهمام » الطبعة 


الثانية ١51/9‏ س ١977‏ » دار الفكر : 7٠/7‏ . المحتارللفتوى » لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 


ءت 5ه ء وعليه تعليقات حمود أبو دقيقة » الطبعة التالئة » "١65‏ هل!5١‏ دار المعرفة ) 
ا 


(5) سورة المائدة / من الآية 56 . 





بيروت . 

















هل المراد بالمثل هنا النظير أو القيمة ؛ فمن قال المراد النظير أوجب النظير فيما 


قتل من الصيد » ومن قال أن المراد بالمثل هنا هو القيمة أوجب القيمة فيما 

اقبي ظ 
ويظهئر ذلك :حليا غلك عرض أدلة الفريقين 

أدلة الحنفية . 


قوله تعالى : 


قتل من 


سر 


( يا ًا الذينَ آمنُوا ل تفعلُوا الصيد ألم حرم ومن قََلَهُ كم تدا فَحَرَاء 
مثل ما قَقل من النّعَمِ يَحْكُمْ به دَوَا عَذْلِ منْكم هَذْياً بَالعَ الكعبة أو كَفَارَةٌ طعام 


مَسَاكِينَ أا عَدْلُ ذلك صِيَام » 257 , 


وجوه الرللة مى للجة : 


١‏ أن الله تعالى نمى المحرمين عن قتل الصيد غياً عاماً يشمل الصيد الذي له 
مثل والذي لا مثل له » لأنه تعالى ذكر الصيد مقروناً بأل وهي هنا لاستغراق 


م 0 . ثم عطف عليها قوله تعالى : ( 
كم متَعَمداً فَجَرَاء مثل مَا َكَل من النّمَم » فوخب أن .يكون! 
الها انين لما را أولى » لأن المثل 


من كك 
لثل عاما 
إذا حمل 


عليها كان عاما إما إذا حمل على النظير فإنه يكون خاصا في ماله نظير دون 




















اللفظ واجب ما أمكن ولا يجوز تخصيصة إلا بدليل ('2 . 


"ل أنه قد انعقد الإجماع على أن القيمة مراده بلفظ المثل فيما لا نظير له 
من النعم ‏ ' ؟ فلزم من ذلك أن تكون هي المراده بلفظ المثل مطلقاً . وذلك 
من وجهين : 
أحدهما : أن القيمة قد ثبت أنها مُرادة » وثبوتها هنا يمتزلة ما لو نْص عليها , 
فلا ينتظم النظير من النعم 27 . 
والثاني : أنه تعالى ذكر المثل مُتَكرا في موضع الإثبات فيتناول واحداً هو 
القيمة (؟2 , 
والمثل في الآية اسم مشترك يقع على المثل من حيث المعيئ ويقع على المثل من 
حيث الصورة . وا أنه قد ثبت أن المراد من المثل هو القيمة فيما لا نظير له 
؛ فإن النظير لا يكون مرادا لأن المثل مشترك والمشترك في موضع الإثبات لا 
عي قار 


, أن مطلق اسم المثل ينصرف إلى ما عُرف مثلاً في أصول |الشرع‎ ٠ 
: والمثل المتعارف في أصول الشرع هو المثل من حيث الصورة والمعئ‎ 
وهو المثل من نفس الجنس ». أو من حيث المعين » وهو القيمة ؛ كما في‎ 





'') أحكام القرآن للحصاص : 471١/1‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . لعلاء الدين أبى بكرا بن مسعود 
الكاساني .ات لالم هده . الطبعة الثانية ١194‏ ل ١9754‏ . دار الكتاب العربي . بيروت : ١49/7‏ . 

(' أحكام القرآن للحصاص : ؟9/١71غ‏ . مدارك التنسزيل وحقائق التأويل المعروف ب" تفسير النسفي " ) 
لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » ت ١0/اه‏ ء دار الفكر : 7١7/١‏ . عمدة القاري للعيئ 


. ١5 (9/؟‎ 


'2 أحكام القرآن للحصاص : 27١/9‏ . 
بدائع الصنائع » للكاسانى : ١99/9‏ . 
27 المضدن النبابق ++ ة؟ . تفسير النسفي : 7١17/١‏ . عمدة القاري للعيئ :157/9 . 
































وان اللتلفائف + افإن فق انلقن :على : ادر محلاة بولوين سحل .ا ورفين انل 
عله اه هاو قلويه القنهة 4 وان110 مرو _تحيف السرريرة ولد قاذ قير 
له في أصول الشرع » والواحب إذا عُهد المراد بلفظ في الشرع » وتُردد 
فيه في موضع بين حمله على المعيئ المعهود وعلى غيره أنه يُحمل على المعى 
المعهود . والمثل هنا تردد بين معين معهود هو القيمة » ومعيئ آخر هو 


النظيز فيجمل على المغين العي 239 , 


واعترض على هذا الدليل من وحهين : 
الوحه الأول : أن قياسهم باطل بقتل الحر خطأ . إذ هو لا يضمن بلمثل لسقوط 
القدد() 0 ولا بالقيمة لوجوب الدية 0 والدية ليست قيمة » ثم لو 
سلم قياسهم من هذا القدح لم يصح المع بين ضمان ما أتلف من 
أموال الادميين وججزاء مأ قتله حرم من الصيد من الو بجحه الذي 
ذكروه لأن حق الله تعالى يضمن بالمال وبغير المال وهو الصيام : 
وليس كذلك حق الآدمي ؛ فاختلفا 7 " . 

الوجه الثان : ع 5 00 : 1 
أن المثل إذا ورد مطلقا حمل على أحد هذين المعنيين الصورة والجنس 


أو القيمة » إما إذا ورد مقيدا » فإنه يُحمل على تقيبده » وقد قيد الله 


تعالى جزاء الصيد بالمثل من النعم فوجب أن يُحمل عليه » فيكون 





0 اشكناح القر أن عاض 101/2 . بدائع الصنائع للكاساني : ١559/7‏ . فتح القدير » لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف ب" ابن الهمام الحنفي "ات ١ه‏ . وهوأ شرح على 
الهداية للمرغيناني . الطبعة الثانية /841 .١ 97/7/1١‏ دار الفكر : #/70 . 

7" القوّد » بفتحتين : القصاص . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص ههه مادة ' قود" . 
5 كتاب الحج من الحاوي الكبير » للماوردي : ٠١07/0/7‏ . 














أ 
1 
١‏ 





المراد من المثل هنا النظير لا القيمة 2'0 . 

انه أنه كا كان لفقل " المان "مشاه تقلت لأ كر من مشو حت 
ؤ 

حمله على ما اتفقوا على معناه من المثل المذكور ف القرآن اوهو قوله 
ٍْ 

تعالى9 فمّن اعتّدّى عَلِيكم فاعبّدُوا عَليه بمثل ما اعتّدَى ليك 7" 

فلما كان المثل في هذا الموضع فيما لا نظير له من جنسه هو القيمة , 


وجب أن يكون المثل المذكور للصيد محمولاً عليه من وجهين : 


الوجه الأول : أن المثل في آية الاعتداء محكم متفق على معناه . 
الوحه الثاني : أنه قد ثبت أن المثل اسم للقيمة في الشرع ول يثبت أنه 
وا س0 
حمله على ما لم يثبت أنه اسم له 257 , 

واعترض عليه : بأن " المراد بالمثل في قوله تعالى ( فمّن اعتّدَى عَلِيكمٍ 
فاعَدُوا عليه بمثل ما اعتّدى عَليِكُم »ليس القيمة . وإنما المراد به 
القصاص والممائلة فيه » إذ وحوب ذلك موقوف على الاعتداء لا 
على القيمة الي تحب إذا أتلف مال الغير حين لو كان ذلك جائرا 


ّ ظ 
بشرط الضمان ”7 فوصف الاعتداء في ضمان القيمة لغو من هذا 











('© المصدر السابق : ١٠١1/6/8‏ . 

('؟ سورة البقرة : من الآية 384 

('؟ أحكام القرآن للحصاص : 4171/9 . 
7 كه و سال ليطن 




















الوجه » وإنا المراد به القصاص " 2١(‏ , 
5 أن الله تعالى أوحب في الحزاء المثل من النعم » والمثل في 
إما أن يتناول المثل من الجنس ف الصورة والشبه » وهذا أقد يكون 
مثلا شرعاً ولغة » وإما أن يتناول القيمة » فيكون مثلاً شرعاً لا لغة 


0 


» ولا يتناول المثل من غير انس لا شرعاً ولا لغة » وإذا كان المثل 
يتناول هذين المعنيين » ولا يجوز أن يكونا مرادين معأ » |وبطل أن 
يكرت الخز سن اللي درادا موه أن يورق النفانة العامة ب بور 
الحمار حمار » ثبت أن المفل من طريق القيمة مراد . وقوله تعالى : 


( من النعم » يعين : يصرف قيمة الصيد في النعم ('2 . 





ويعترض عليه بأن هذا غير مسلم فإن المثل إذا كان مطلقاً حُملّ 


على أحد معنيين : 
إما"الضورة و اللقسى + وما التنيضة و أماة لكان ميد اه 
على تقييده وقد قيّد المثل هنا بالنعم فيُحمل عليها . 
ثم إن الآية إنما تناولت من الصيد ما له مثل من النعم دون ما 
له » وإنما وحبت القيمة فيما لا مثل له بالاستدلال من 


والسنة والآثار وليس بنص هذه الآية 20 . 





09 أحكام القرآن » لعماد الدين بن محمد الطبري » المعروف بالكيا الهراسي »ات 4 .5ه ء تحقيق 
محمد علي ود. عزت علي عيد عطية » دار الكتب الحديثة » مصر : 797/8 . بتصرف . 
'') كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : ٠١59/8‏ . 

(*؟ المصدر السابق : "/ره/ا١١‏ . 


أ 


عر 


يحمل 


لا مثل 
الكتاب 


وي 




















لد المبسوط للسرحسي : 4:8 . 
('؟ كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : ٠١15/8‏ . 
'') قرأها بالرفع عامة القراء الكوفيين وقرأها بالإضافة عامة قراء المدينة البصريين . انظر : جامع 


5 أن المع الفقهي للمثل هو القيمة لأن الحيوان لا مثل له من 


جنسه بدليل أن في حقوق العباد يضمن الحيوان بالقيمة 
فكذلك في حقوق الله تعالى ('2 . 





لا بالمثل 


واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق لأن حق الله تعالى يضمن 


بالمال وبغير المال وهو الصيام » وليس كذلك حق الآدمي 7'؟ . 


7 أن لفظ الآية يُحتمل القيمة إذ فيها قراءتان مشهورتان : 


( ومن 


قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل » » والقراءة الأخرى |( فجزاء 
مثل 4 بإضافة الجزاء إلى مثل ' © وهي إضافة بيانية " فالجزاء والمثل 
ععين واحد وإضافة الجزاء إلى المثل من إضافة الشيء إلى نفسه مثل 
(حق اليقين 4 و9حبل الوريد4 » فالمعيى واحد » أي : " فجزاء هو 
مثل ما قتل " ومضمون الآية شرط وجزاء » حذف منه المبتدأ بعد 
"فاء " الجزاء أو الخبر » تقديره : فالواحجب عليه جزاء مثل ما قتل 


ع 


»أي : 


قيمة ما قتل , أو فعليه الجزاء . و( من النعم » : بيان لما قتل » أو 
للعائد إليها » أي : المنصوب المحذوف . أي :ما قتله من النعم 


الوحشي ؛ والنعم في اللغة يطلق على الوحشي ؛ ويطلق على 


البيان دس 


حرير الطبري ١١/١١‏ . النشر في القراءات العشر » لألى الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير ب" ابن 
| زري “ءات "##لمه ء أشرف على تصحيحه ومراحعته : علي محمد الضباع » دار الكتب العلمية ) 


بيروت ٠‏ ؟إهه” 5 




















الأهلي 7 ' ؟ فيتعلق .محذوف لأنه في موضع الحال . 
وقوله تعالى( يحكم به ذوا عدل منكم 4 جملة واقعة صفة ل( جزاء »6 


الذي هو القيمة لأن ( مثلاً » 

ووصف ما أضيف إليها بالجملة . 
و هديا » : حال من ضمير ( به » وهو الراجع إلى ما يجعل 
منهما »وهي حال مقدرة » أي : صائراً هديا به » وذلك 
الأمر بواسطة الشراء يها أو غير ذلك . 


وصفها . 


فرصنا 


و( بالغ الكعبة »© صفة » لأن إضافته لفظية فتوصف به النكرة . و 
( أو كفارة طعام مساكين أو عدل 50 معطوفان على 
الجزاء لأنهما مرفوعان ؛ فتمام مؤدى التركيب على هذا : فالواجب 


عليه جزاء هو قيمة ما قتله من النعم الوحشي » يحكم به أ 


ي الجزاء 


الذي هو القيمة .عدلان حال كونه صائراً هديا بواسطة القيمة (25 . 
واعترض عليه " بأن القراءة بالرفع والتنوين مبينة لقراءة الإضافة » ولو 


م يُحمل اخختلاف القراءتين على ذلك لأدى إلى تعارضهما " 


20 





' النَعَم ني لغة العرب تُطلق على الإبل والبقر والغدم » وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل . قال 


وأما قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم" فالمفسرون على أن المراد به الأنعام " وقال قبله بعدة 
الأنعام للأزواج الثمانية إما للين حلقها بخلاف الوحش » وإما لأن أكثر نعم العرب منها ". انظرا : 
للمطرزي: ص 45 » مادة "نعم" . فهذا أحد علماء اللغة وهو حنفي المذهب قد قصر مععئ 


الأهلي دون الوحش . وقال ابن عريز : " النَعم ' هو الإبل والبقر والغنم . انظر : نزهة القلوبا في تفسير 


غريب القرآن العزيز » لأبي بكر محمد بن عَزيز السحستاني » ت ٠ه‏ » حقق نصوصه وعلق 


عليه 


.2 ٠: 


يوسف عبد الرحمن المرعشلي » الطبعة الأولى » ١940 1١15٠١‏ » دار المعرفة » بيروت : ص 440 . 
وقال الرازي : ' هي المال الراعية » وأكثر ما يقع هذا الإسم على الإبل " انظر : مختار الصحاح : صل 9 : 
مادة”' نعم " . وقال الفيروزآ بادى : ' النَعم ؛ وقد نُسكن عينه : الإبل والشاء » أو خاص بالإبل " انظر 


زف 


القاموس المحيط : ص ١5١١‏ مادة " نعم 
(') فتح القدير لابن الحمام : 75/7 . 
250 تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي : 01/7./ بتصرف يسير . 




















م " أن قوله تعالى ( من النعم » : فيه تقديم وتأخير 6 فجزاء 
مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديا بالغ الكعبة . 

وقد ذكر الأصمعي ” ' ' وأبو عبيدة 27 أن اسم النعم يتناول الأهلى 
والوحشي جميعا ومعناه : فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشى . 
وحمله على هذا أولى 317 قولة ع كرون ساسكا 2 بوه ٠‏ كن رقلة 
وصف » فإئما يكون وصفاً للمذكور » وذلك إذا حمل على ما بيننا " 
5 

5 أن قوله تعالى " من النعم » لم يخرج تفسيرا للمثل وبيانه من 
وجهين : الوجه الأول : 

أن قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل »6 كلام تام بنفسه » مفيد بذاته 
من غير وصله بغيره » لكونه مبتدأ وخبراً » وقوله ( من ال بحكم 
به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) يمكن استعماله على غير وجه 
لباه ربجا ييه 


0 الإمام العلامة الحافظ » لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري » حدّث عن مسكر 





معسين » وهو أحد الأعلام المعروفين في اللغة والأخبار قال ار : كان الأصمعي بحراً في اللغة » ل ف مثله 
فيها » وتصانيفه كثيرة » لكن أكثرها مفقود » مات رحمة الله سنة © ١اه_‏ . انظر اسم أعلم البلا لاني 

/ه/ 73521 ). 
ا الإمام العلامه البحر » أبو عبيدة معمر بن المثيى التيمي » مولاهم البصري » النحوي » كان متوسعاً في 
علم اللسان وأيام الناس » قال الجاحظ : لم أرّ في الأرض جماعي ولا خارحي أعلم بجميع العلوم من أبى عبيدة 
كتية :1" خا القران: "وروا" غريي» لويف" ا تيوة ٠ه‏ .2انظر : سير أعلام الن ء للذهي 





:هه ١١8١6):‏ ). 
شْ ظ 
| 

















0 


يرع إليهما في تقوم الحدي الذي يوجد بذلك القدر من القيمة ؛ 
فلا يُجعل قوله تعالى ( مثل ما قتل » مربوطاً بقوله عز وجل : ( من 
النعم »4 مع استغناء الكلام عنه » هذا هو الأصل إلا إذا قام دليل 
زائد يوحب ربطه بغيره . 
الوجه الثاني : أنه تعالى وصل قوله : 9( من النعم » بقوله : ( يحكم 
به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » » وقوله عر وجل : ( أو 
كفارة طعام مساكين »4 . وقوله عز وجل: ( أو عدل ذلك صياماً © 
؛ فجعل الحزاء أحد الأشياء الثلاثة لأنه أدحل حرف التخيير بين 
مهدي والإطعام » وبين الإطعام والصيام ؛ فلوكان قوله( من النعم » 
تفسيراً للمثل لكان الطعام والصيام مثلاً لدحول حرف ( أو 6 
بينهما وبين النعم » إذا لا فرق بين التقديم والتأخير في الذكر بأن 
قال تعالى : « فجزاء مثل ما قتل طعاما أو صياماً أو من النعم هديا 
» لأن التقد.م في التلاوة لا يوحب التقديم في المعيى » ولما لم يكن 
الطعام والصيام مثلاً للمقتول دل ذلك على أن ذكر النعم لم يخرجٍ 
مخرج التفسير للمثل بل هو كلام مبتدأ غير موصول المراد بالأول7 2١‏ 
واعترض على الوجه الأول من وجهين : 
الوجه الأول : " أن قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل )) إن كُدّر 
الاقتصار عليه كان بحملا لا يكفي في البيان ؛ فإن المثل بقع على 
وحوه مختلفة » وقوله ( من النعم » بيان ذلك الإجمال لا محالة , 


بدائع الصنائع للكاساني : ١95/7‏ بتصرف يسير . 




















ولا يصح أن يقال : ( من النعم يحكم به ذوا عدل »6 غير مرتب 
ابر ار ا ب 00 


لو كان صدر الكلام مستقلاً بالبيان ('2 . 
الوجه الثابئ : 


أن الضمير في قوله تعالى: ( يحكم به ذوا عدل منكم 6 
مثل من النعم » لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع الضمير إليه 


راحع إلى 
4 والقيمة 


الي يزعم المخالف أنها هي المقصودة بالضمير ل يتقدم لها ذاكر 2"7. 
واعترض على الوجه الثاني من استدلال الحنفية من وجهين : 


الوجه الأول : " أن الله تعالى وصف الطعام والصيام 


بكوهما 


كفارة كسائر الكفارات » والكفارات منصوصات لا يجوز عند 


قد لاع ١‏ 173 ) 
الحنفية القياس عليها ف 5 
الوجه الثابئ : 


أن قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 ظاهر في مثل الخلقة 
كما تبين في جواب الوجه الأول 2*7 . وما عدا مثل الخلقة يمتنع فيه 


ولا يلزم من الرحوع إلى بدل المععئ المطلوب عند فقده 00 


0 أحكام القرآن للكيا الحراسي : 7514/7 بتصرف يسير . 


210 الجكام القرآن لابن العربي : 57١/5‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : > 


القيوة ( 


7 انيدي السبيان لأحكام القرآن للموزعي : ٠07/9‏ . والأحناف لا يجوز عندهم دحول القياس ف 


الكفارات . انظر : أحكام القرآن للحصاص : 470/9 . 
1 الوجه الثاني من الاعتراض على الوجه الأول من دليل الحنفية . 




















6 أحكام القرآن لابن العربي : 577/9 . 
('؟ فتح القدير لابن الحمام : 7/8 . 








و 2١0‏ 
أن نرحع إلى بدل المع المطلوب مع وجوده” .١‏ 
"٠‏ أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعين ,أي المشارك في النوع 
»وهو غير مراد هنا بالإجماع » فبقي أن يراد المثل معئ وهو القيمة , 
لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن يراد المشارك في النوع 
إذا كان المتلف مثلياً »أو المشارك في القيمة إذا كان المتلّف قيمياً بناء 


علق أنه يقسر كه معترف: دو الكيواناك من القيمياكة شرع إخدار 
للمماثلة في تمام الصورة فيها تغليبا للاختلااف الباطئ بين أبناء النوع 
الواحد ؛فمن باب أولى إهدارالممائلة في بعض الصورة عند احتللاف 
النوع كطول العنق والرحلين في النعامةمع البدنة ا" 
واعترض عليه : ؤ 
" بأن المعتبر في معرفة معنن المثل هو فهم معيئ كتاب الله تعالى وتتبع 
دلالته ؛ فإذا قال تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم » كان المثل 
من النعم » والمثل من النعم لا يجوز أن يكون بطريق القيمة »فإن 
العبد لا يكون مثلاً للعبد في الإطلاق وإن ساواه في القيمة . 
ونحن لا نقول بالممائلة بين الجنسين المختلفين » لكن إذا ورد ( مثل 
ما قتل من النعم 4 م يظهر منه إلا المماثئلة بينهما من حيث الصورة 
» ومن أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على إيجاب البدنة ف النعامة » مع أن قيمة النعامة لا تساوي قيمة 


و« 

















البدنة ف زمن الصحابة ولا في زمن التابعين » ولا سمعنا أن قيمة النعامة 
كانت اقنينة بليةا دن ال 001001 

١‏ ا أن الله تعاللى يقول : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ولركان المراد 
به المثل في الصورة والشبه لما افتقر ذلك إلى حكم عدلين » لأنه يدرك 
بالمشاهدة والنظر الذي يستوي فيه العدل والفاسق والعالم » واللجاهل ؛ 
فنبت أن المراد بذلك : القيمة الي تفتقر إلى تقويم واجتهاد يُرحع فيه إلى 
العدول من أهل العلم بها "2 . ظ 

واعترض عليه : 

بأن اشتراط الحكمين إنما هو في اعتبار حال الصيد من صغرأ » وكبر , 
وما له حنس »وما لا جنس له » وني معرفة المماثل في الخلقة والميئة ("2. 
ثم إن " الاحتهاد » في المثل أحفى من الاجتهاد في القيمة » لأنا القيمة قد 
يعرفها سوقة الناس وعوامهم .والمثل لا يعرفه إلا خواصهم وعلماؤهم 
»فكان باجتهاد عدلين أولى " 2*0 , [ 


نازيا ' من الست : 


. 2*( أن عبد الله بن عباس ذهب مذهب أب حنيفة وفسر المثل بالقيمة‎ ١ 





0 0 ١ 
أحكام القرآن للكيا الهراسي : /597 » بتصرف . ظ‎ '' 
5 (؟) 6 ا‎ 
تفسير النسفي : / ل"‎ . ١99/9 : أحكام 0 للحصاص : ؟/ 97 . بدائع الصنائع للكاساني‎ 0 
أحكام القرآن للكيا الحراسي : 797/7 . أحكام القرآن لابن العربي : 577/7 . الجامع لأحكام القرآن‎ 
أنوار التسزيل وأسرار التأويل المعروف ب" تفسير البيضاوي " » لناصر الدين أبى سعيد‎ ."٠١/6 : للقرطي‎ 
عسبد الله بسن عمسر بن محمد الشيرازي » البيضاوي » ت 8ه » تصوير : دار الجيل » عن طبعة المطبعة‎ 
. ١١7 العثمانية » سنة 59١ه : ص‎ 
3 
. ١١10/8 : كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي‎ '' 
ب إلى ا ك1 5 ا"‎ )9( 
ذكر ذلك البغوي معلقا بصيغة التمريض . شرح السنة لأبى محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي » ت‎ 
. ده . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط ) 1974-14 . المكتب الإسلامي‎ 
بيروت : 774/7 . وذكر ذلك الكاساني أيضا معلقا بصيغة التمريض : بدائع الصنائع : لتنا‎ 














529 ' أن جماعة من الصحابة قد روي عنهم في الحمامة شاة » ولا تشابه بين 
الحمامة والشاة في المنظر ؛ فعلمنا أنهم أوحبوها على وجه القيمة " 219 . 
ا ١م‏ 2 2 . "١:‏ أ 0 0١؟)‏ 
واعترض عليه بأن الصحابة إنما أوحبوا فيه شاة لشبهه بما في كرع 


ا" 


ثالثا : من المحقول : 


١‏ " أن المثل من الأسماء المشتركة » فمن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره أن يكون 
ذلك الغير مثلاً له » ويما أن النعامة لا تكون مثلاً للبدنة عند الإتلاف : 
فكذلك لا تكون البدنة مثلاً للنعامة » وإذا تعذر اعتبار الممائلة صوارة وجب 





اعتبارها معين وهو القيمة " (5) , 


6 " أن المماثلة بين الشيئين عند اتحاد الجنس أبلغ منها عند اختلافه » فإذا لى تكن 
النعامة مثلاً للنعامة كيف تكون البدنة مثلاً لما ؟! 20 





('؟ أحكام القرآن » للحصاص : ؟/477. 
0 كسرع بالفتح وبالكسر ‏ في الماء أو في الإناء : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشربا بكنفيه و لا 
بإناء . مختار الصحاح للرازي : ص 537ه » مادة " كرع " . القاموس الحيط للفيروزآبادى : ص ١٠9.مادة‏ " 
كي 

''؟ كشاف القناع للبهوي : 454/٠‏ . 

0 الوط سرصم 1 اا ا ف يمل 
د المصدر السابق : 7/4 بتصرف يسير . 


























واعترض على الدليلين السابقين : 
ا" حابة قضوا بالبدنة في النعامة وهم بكتاب لله أفهم ؛ وليس ذلك من 


باب القيمة » لأن النعامة لم تساو قيمتها قيمة البدنة في زمن الصحابة ولا في ما تلاه 
١ 7 5‏ 0 5 . 0 باس لى 2 


إسقاط ظاهر القرآن مع التوفر على مراعاة الشبه المعنوي " 259 , 


قياس جناية ا محرم على الصيد على سائر الجنايات في أن الضمان يكون 


بالقيمة » بجامع أن الكل من ذوات القيم 27 . 


وبمعكن الاعتراض عليه بأن هذا قياس مع الفارق ؛ فحق الله تعالى يختلف عن 


حقوق العباد ؛ لأنه يضمن بالمال وبغير المال كالصيام وليس مثله حق العباد( ]2 , 


5 "أن إيجاب المثل في الشبه والصورة يفضي إلى أن يجب في متلف والجد بدلان 
مختلفان » فيلزم مَنْ كل صيدا مملوكاً » قيمته لمالكه » وهي مثل » وجزاؤه 
بالمثل في الشبه والصورة » وهي مثل » فيختلف المثلان في العين الواحدة , 


وهذا في الأصول ممتبع " (*) : 





''' أحكام القرآن » للكيا الحراسي : +/7947 » بتصرف . 
''' أحكام القرآن » لابن العربي : 571/9 . 

00 الروض النضير » للسياغي : /78؟ 1 

أ كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : ١١/8‏ . 
© امييور المنابة ‏ رن اا 

















واعترض عليه من وجهين : 


الوجه الأول : 


أن " ذلك ممتنع في الأصول إذا كانت جهة ضماهما واحدة » فأما مع 
اختلااف جهة ضمائمما فلا يمتنع احتلاف البدل فيهما » كالقتل يضمن ببدلين 


مختلفين : الدية » والكفارة " ('2 , 


والوجه الغابئ : 
أنه “كينا م يمتنع وجحوب لين ل متلق و اعد »؛ وإنث كان 


فيه مخالفة 


للأصول » لم يمتنع اختلاف البدلان وإن كان فيه مخالفة للأصول " (21 , 
م قياس حقوق الله تعالى على حقوق العباد في كوا تُضمن بالقيمة لا بالمخ2"0. 


واعترض عليه : 
بآن هذا قياس لا يصح من وجهين : 


الوجه الأول : أنه ليس كل حقوق العباد تضمن بالقيمة » فإن قاتل الجر خطأ لا 
يضمن بلمثل لسقوط القوّد ؛ ولا يضمن بالقيمة لوجحوب الدية » 


والدية ل لبمة 120 


الوجه الثائن : أنه قياس مع الفارق . لأن حق الله تعاللى يُضمن بالمال 
وهو الصيام » وليس كذلك حق الآدمي ” ' . 





1 كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : ١١07/8‏ . 
لد المصدر السابق : ٠١75/7‏ ع بتصرف يسير . 

)2 اللبسوط للسرخسي : 8/4 . 

.4 كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : ١١00/19‏ . 
(*؟ المصدر السابق : «/ ه/ا١١‏ . 


وبغير المال 




















لدلة الجحهور : 
أوللا » من الكتاب : 

قوله تعالى : ( يا أَبها الذين آمُوا لآ تقثلوا الصيد وأثقم حرم ومن قله مكُم 
متَعَمّدا فَجَرَاء مثل ما َكَل من النّعَم يَحْكُمٌ به ذَوَا عَْل منْكم هَدْياً يالغ الكعبة أذ 
كَمَارةٌ طعامٌ سكين أو عَدلَ ذلك صيّامَاً » 259 . 


وجوه الدلالة من ألادة 5 





ل أن الله تعالى ذكر المثل ثم فسره بالنعم بقوله عز وجل لآ من ال » ور من 4 
لاسرال لسع ارين مسار م 
النعم ».وهو مثل المقتول وهو أن يكون مثله في الخلقة والصورة (" 

57 بوي يي ع و‎ ١ 
. 2"( " يكون من النعم عُلِم أنه أراد الخلقة من هذا النوع دون غيره‎ 

5 " أن الضمير ف قوله تعالى ( يحكم به 4 عائد إلى الجزاء » وهو ||: 
العا كت ابد" 

تحدم “7 أ اله فال أرجحين أن يكون فسن الشبى ع الحكرع نيه اهديا الغ الكنية + 

.وهذا لا يمكن في القيمة دون أن تبدل » وإنما يصح في المفل " (*2 , 





من النعم 





('؟ المائدة / 46 . 

0 أحكام القرآن لابن العربي : 570/7 . الخامع لأحكام القرآن للقرطبي : 7١١/5‏ . 

' '' المعونة للقاضي عبد الوهاب : 041/١‏ بتصرف يسير . 

0 المصدر السابق : 041/١‏ » بتصرف » وف المعين ذاته جامع البيان للطبري : 77/١١‏ . 
1" العييان الا 0١‏ . وفي نفس المعيئى : أحكام القرآن لابن العربي : 571/7 . الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي : 5٠١/5‏ . 

















هه أن الله تعالى جعل المثل من النعم » والقيمة إن كانت مثلاً فهي من الدراهم , 
فلايجوز أن يُعدل عما نص الله تعالى عليه من النعم إلى ما لم ينص عليه من 
الدراهم » ولح يقل : 
' فجزاء مثل ما قتل من الدراهم تصرف في النعم " 2١(‏ , 

2 " أن المماثلة من طريق الخلقة مشاهدة محققة » والتخصيص بالنعم من سائر 
الحيوان دال على ذلك ومخرج للدراهم وغيرها " ” '' . ؤ 


ل " أن الله تعالى أوحب المثل » وإطلاق المثل يتناول المثل في اصورا والجنس 
حي يحب في النعامة نعامة » وفي الغزال غزال ؛ فلما قيّد الله تعالل ذلك بالمثل 
من النعم » انصرف االمثل عن الجنس إلى المثل من النعم وبقي المثل في الشبه 
والصورة على ما كان يقتضيه ظاهر الآية " (25 . 


" أن المثل في قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم » لا يخلو من أن يكون 
7 سوبع وسور رو رجه تعد ب لمن الاب اسه ا 
الممائلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة » لأن كل غيرين ليسا مثلين 
في تغايهما ؛ فبطل هذا القسم . أما المماثلة من وحه واحد فإفها تبطل أيضاً 
لأن كل ما في العال يماثل بعضه بعضا من وحه ولا بد , وهو الخلق » لأن كل 
ما في العالى ‏ وهو ما دون الله تعالى ‏ فهو مخلوق » فلم يبق إلا القسم 
الثالث وهو الممائلة من أغلب الوجوه وأظهرها » ووجدنا الرسول صلى الله 


عليه وسلم قد حكم في الضبع بكبش ”* 2 ؛ فعلمنا يقيناً أنه عليه الصلاة 





(') كتاب الحج من الحاوي الكبير » للماوردي : ١٠١1/1/8‏ . 

. 1517/١ : التوضيح لابن الملقن‎ 2" ١ 

62 كتاب الحج من الحاوي الكبير » للماوردي : ٠١71/7‏ . 

أن إن شاء الله تعالى في أدلة الجمهور من السنة ص .١514‏ 
ظ 

















الغتلا 


والسلام إنما بين لنا أن الممائلة إنما هي في القد وهيئة الجسم » لأن الكبش أشبه 


النعم بالضيع " ('2 , 


وإنما حُصر المثل في البقر والغنم والإيل مع أن أكثر الحيوانات شبهاً بالمصيد 


ماكان من جنسه لأن الآية قيدت جزاء الصيد بالنعم 2"7 . 


6 ' أن الله تعالى قال : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم » ومثله من النعم ما يشبه 


المقتول صورة » لأن القيمة لا تكون نعٌما " (25 , 


ثانياً » من السنة : 


ما روى جابر بن عبد الله قال : " سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


الضبع » قال : هي صيد » ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم " (24 . 





('' المحلى » لابن حزم : 7707/10 . 
د الروض النضير للسياغي : 7١/8/*‏ . 
0 المداية + للمرغيناف “نه 
2 مسند الشافعي : ك المناسك » ص4١‏ . الصنف ف الأحاديث والآثار » لأبى بكر عبد الله 


اوتشيش )اك هه »ء الطبعة الأولى ع ١1970-‏ ء الناشر : السيد يوسف علي » حيدر 


بو خمصين 


أباد الد كن 


» الهند : ك الحج » ب 5 الضبع يقتله ارم 3 14 . سنن الدارمي : ك المناسك » ب في جزاء الضبع , 
465 ). سنن أبى داود : ك الأطعمة » ب في أكل الضبع » 55/8" , ١(‏ 2 »© وسكت 


عسنه ‏ واللفظ له . سنن ابن ماجه : ك المناسك » ب جزاء الصيد يصيبه المحرم » ٠١5/9‏ (5/ 


٠‏ . سنن 


الترمذي : ك الأطعمة » ب ما جاء في أكل كل الضبع » 707/5 » ( 179١‏ ) » وقال حسن صلحيح . سنن 


الدارقطي : ك الحج؛ ب المواقيت » 7/غ؟ ٠‏ 47/7 00(6) السنن الكبرى للبيهقي 
5-5 فدية الضبع 3 ]مم١ ٠‏ قال عبد الحق الاشبيلى 2 ٠:‏ والصحيح ة أبى داود ١‏ الأحكام 


؛ ك المج , 


الوسطى من 


حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن حمن الإشبيلي .» ت ؟١/هها‏ ء تحقيق ) 


حمدي السلفي وصبحي السامرائي ) 1990-5 » مكتبة الرشد » الرياض : 


5 . وقسال ابن كثير عن إسناد أبى داود : " على شرط مسلم ". إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ؛ 


لإ#صاعيل بن كثير الدمشقي » ت 4/الاه تحقيق يمجة يوسف حمد أبو الطيب » الطبعة الأولى 


-١5١5 »؛‎ 

















"ل ماورد لاميوون الع الي لالت اباررين انز بعر و 
لأرنب بعاق' وي الروع عذرة 9505207 . 0 
لاجم "ا زوف طارق 77ا بين كنياي” أن أريد أوطا يا ” '“؛ ففزر ظهره ؛ فأ 
عمر فسأله ؛ فقال عمر : ما ترى ؟ فقال : حدي (' 2 قد جمع الماء والشجر ؛ 
فقال عمر : فذاك فيه " 22 , 





5 » مؤسسة الرسالة » بيروت 55/١:‏ . وقال عن إسناد الدار قط : " لا ل 


ال ظ 
ات كتهاني: الأ سو ولك لد .انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 158 مادة " عنق " . 
حياة الحيوان الكبرى للدميري : ”59/7 . القاموس انحيط للفيروزآبادي » ص ١178‏ » مادة " عنق " 
9 الجفرة : بفتح الحيم : ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمهاء والذكر جفر ؛ سمي بذلك 
لأنه حفر حنباه : أي عظما .انظر : حياة الحيوان الكبرى » للدميري : 787/١‏ . ظ 
0 الموطاً » لمالك بن أنس » ت 14٠١ه‏ » صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه : مامد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة : ك الحج » ب فدية ما أصيب من الطير والوحش 79 ) » 
141١‏ والسلفظ له . الأم » محمد بن إدريس الشافعي » ت 8 ١‏ اه ء أشرف على طبعه وباش تصحيحه : 
محمد زهري النحار » دار المعرفة » بيروت : ك الحج . ب الصيد المحرم 7١5/9‏ . جع دن 
دوروو و اا اي 
ك المناسلك » ص ١54‏ . المصنف » لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني »ات ١١11هاء‏ ققه وخرج 
أحاديسثه وعلق عليه : حبيب الرحمن الأعظمي » الطبعة الأولى » 1881 1910/9 , اء العلمي ؛ 
جوهانسبرغ » كراتشي » المكتب الإسلامي : بيروت : ك المناسك » ب الضب والضبع ( 85714 ) , 

٠*4‏ ء إلا أنه قال : " وف الغزال شاة " اند لكر اولي :لاست ور نج ا 









. شرح السنةء لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي : ت ١ه‏ » حققه وعلق وخرج 
وسوس ينباو ناا اباو اا ا 
الاك (98وو1) .» وقال عبد الحق الاشبيلي : " رواه أصحاب أبى الزبير عن أبى الزبير عن جابر عن 
عمر » وهو أصح فن المسند '[ '[ أي المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] : الأحكام الوسطى : ؟/. مم 


. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاي : " رواه مالك والشافعي بسند صحيح عن عمر " تلخيص ١‏ 0 في مخريج 
570 ؛ لشهاب الدمن أحد بن على السقلاي »ات ميت ء صححه وعاق عليه : السب 
عبد الله هاشم يان المدني » المدينة المنورة . 1954-1724 : 7244/9 . 

| 

















كين نا اروف قيض 7 بع جار كال 9" خرينا عيداعا ع دكن ]ذ نان العلا 


اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث . قال : فبينما نحن ذات غداة , إذ سَنَدَ (") 


ب ع سس س(ل” ) ., 56 ا 1 1 
لنا ظبي أو برح" ' فرماه رجل كان معنا بحجر ء فما أخطأ حشاه ؛ فركب 
رَدْعَهُ ” ' 2 ميتا . قال : فعظمنا عليه ؛ فلما قدم مكة خرجت معه حين أتينا 





)2 طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسي » رأى النبي صلى الله عليه وسلم » وغزا في خلافة أبى 
بكر » وخرج له أصحاب الكتب الستة مروياته عن الصحابة . مات سنة 57/ه ء أو #/هاأو ا 
انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 107/7 . الإصابة لابن حجر العسقلاني : 770/5 2 47759 ) . 

27 الضب : بفتح الضاد » حيوان بر مغرو فوايقية الور ل يقال آنه لا يَرِدْ الماء » وأنه من الحيوانات المعمرة 
؛ أنظر : حياة الحيوان الكبرى » للدميري : ٠١1//9‏ . 

''؟ الحدي : الذكر من أولاد المعز . حياة الحيوان الكبرى للدميري : 7/١‏ . 
0 الأم للشافعي : ك الحج » ب الصيد للمحرم 7٠١5/70:‏ . مسند الشافعي : ك المناسك ؛ ص 184 . 
واللفظ له . مصنف عبد الرزاق : ك المناسك , ب الضب والضيع : 207/54 2( .)855١( 6) 85١‏ 
مصنف ابن أبى شيبة : ك الحج » ب في الضبع يصيبه انحرم : 75/4 . جامع البيان لابن جرير الطبري : /1١١‏ 
5 . السنئن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب فدية الضب : ١/5/0‏ . وصحح ابن حجر العسقلانى إسناد 
الشافعي في تلخيص الحبير : 7/ه./؟ 


)١(0‏ و 


يصة بن جابر بن وهب الأسدي » أبو العلاء الكوفي , أدرك الجاهلية » وعداده في التابعين » روى عن 
عمسر » وعلي » وطلحة » وابن عوف » وابن مسعود » وجماعة » وروى عنه الشعبي » وعبد الملكُ بن عمير : 
وغيرهمسا » وثقه ابن سعد » وغيره . مات سنة 5ه . انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن 
الأثير » علي بن محمد الجزري » دار الفكر : 87/4 . التذكرة .معرفة رحال الكتب العشرة »لأبي النحاسن محمد 
بسن علي العلوي الحسيئ » ت 50/اه ء تحقيق ك د. رفعت فوزي عبد المطلب » الطبعة الأولى)» 1١414‏ 
17 مكتبة الخانجي , القاهرة : 2187/9 (1788). 
50 سنح : مامر من مياسرك إلى ميامنك » ضد برح . انظر : القاموس المحيط » للفيروزآبادي » اس 784 , 
مادة " سنح " 
0 بسرح : برح من الصيد : ما مر من ميامنك إلى مياسرك . انظر : القاموس الحيط » للفيروزابادي » ص 
5" » مادة " برح " . 


0 رَدْعََهُ : خير لوجهه على دمه والردع هو العُّق . انظر : القاموس النمحيط » ص : 45١‏ » مادة 

















سا رفي الله عله قال اال او . قال +٠‏ وذ لل جاب 


بكي يي ا ب د 


ع ظ ١‏ 
الرحل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله ؛ فقال عمر ‏ رضي الله تعالى 





د ها اراك الخاه كفدوين العوهرو التقاا امعد إل قاد 
وتصدق بلحمها " 250 ., 
| 


فاذبحها 2 


ه ل ما ورد عن عمر بن الخطاب " أنه قَضِ ف الغرال وف 0077 





9 هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة 
أصحاب الشورى » الذي تُوقٍ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ؛ وكان من المهاحرين الأولين , 
هاحر إلى الحبشة ء ثم عاد إلى مكة قبل الحجرة » فهاجر إلى المدينة » تُوق سنة ١ه‏ وقيل ااه وهو 
الأشهر » ودفن بالبقيع . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 97/7" . الإصابة لابن حجر العسقلإن : 
ا" 





20 جامع البيان للطبري : 011/15/١١‏ (2)17815(هلا0؟١)ء‏ (لالاه١١1)‏ (10848)ء١‏ 
69 واللفظ له . وروي بألفاظ مختلفة في : موطأ مالك . ك الحج » ب فدية ما أصيلب من الطير 
والوحش » 4١4/١ .)1771١(‏ . مصنف عبد الرزاق » ك المناسك ؛ ب الوبر والظيي » ( ١8‏ ) ؛ ( 
ارا ج10 اساي لكوك بجوتي + لالع رربي جرب الصيد فسن المم اكتع ب 
ذوا يدل مير المسلفيق 1158-6 وقال النووي : " رواه البيهقي بإسناد صحيح : انظر : المجموع شرح 
المهذب » ليحى بن شرف أبى زكريا النووي . ت 5175ه . الناشر 0 وقال 
ارس عسسسد الب : بومر يو و البو سوسا ال 
محفوظ من رواية البصريين والكوفيين" . الاستذكار لابن عبد البر : 7717/١7‏ . وقال الشوكاني رزاه مالك فى 
الموطا عسن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين » وعبد املك بن قريب هو الأصمعي وهو ثقة . نيل 
الاوطسار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار » محمد بن علي الشوكاني » ت 00 ١١هل‏ ء طبع في 
اام . دار الجيل » بيروت : 18/0 . 

0) مصنف عبد الرزاق : ك المناسك» ب الغزال واليربوع » ( 8514 ) + 401/4 . الأم للشافعي : ك الحج 
؛ ب في الغزال » ؟/191 » وسنده صحيح إلا أن فيه أبو الزبير المي مدلس وقد عنعنه عن جابر | وقد ذكر 
ابن حجر أبا الزبير في طبقات المدلسين وعده في المرتبة تبة الثالثة الي أكثر أصحابما من التدليس ؛ فلم يحتجّ الأئمة 
ل ل ل ا انظر : 

















5 ها ورد أن ابن عباس قال : 
' اهدي شاة » فقيل له : أتكون دون بقرة ؟ قال : " أنا أقرأ عليكم من كتاب 
الله ما تدرون به أن المدي شاة » ما في الضيى ؟ " قالوا : شاة » قال : " هديا 
بالغ الكعبة " 257 ١‏ 


وجه الدلالة من الا حاددث الساءقة : 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده » قد 


حكموا في 


قضايا مختلفة وبلدان متفرقة وأوقات متباينة » في جزاء الصيد بالنظير 


»كحكمهم مثلاً في الضبع بكبش » وف النعامة ببدنة » فلما اتفقت 


أحكامهم في البلدان المحتلفة والأوقات اللمتباينة » دل ذلك على 


على أن الواجب في الصيد نظيره دون قيمته » وذلك لأمرين : 


إجماعهم 


أحدهما : أن القيمة تزيد في بلد وتنقص في غيره » وتزيد في وقت وتنقص ف غيره. 


والأآخر : أنهم حكموا في الصيد بأكثر من قيمته , لأنهم حكموا في النعامة ببدنة مع 





أما لم تساو قط قيمة البدنة في عصر من العصور لا متقدم ولا متأخر ؛ 


فدل ذلك على أن المثل المجعول في الصيد » إنما هو من طريق | 
هو أطريقة لفو ار 


” 


كدق ال 





إتحاف أهل التقديس ,عراتب الموصوفين بالتدليس » المعروف بطبقات المدلسين لأحمدبن علي بن حجر 
العسقلاني عت 5هلم هصه) تحقيق د. عاصم بن عبد الله القريوق » الطبعة الأولى» مكتبة المنان ) الزرقاء ) 





الأردن : ص ١‏ ؛ وص 508 )1١1١(6‏ .وأخرحه أيضاً البيهقي" في السنن الكبرى : ك الح » ب فدية 


الضبع » ١84 » ١81/9‏ » ب فدية الغزال » ١84/6‏ . 
''؟ جامع البيان للطبري : 275/4 385.9 ) , 


وقال ابن حجر عن إسناده : صحيح " . انظر : فتح الباري : +/80ه . 


0 ام القران للشافعي : ١/7١١/5؟؟١‏ . كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : ١١7/9‏ . 
أحكام القرآن للكيا الحراسي : 7937/7 . شرح السنة للبغوي : 777/0 . تفسير البغوي المسمى " معام 




















بعده من الصحابة بالنظير محمول على أنه باعتبار القيمة » ولا دلالة فيه على أن حكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة كان من حيث أنه نظيرا له 2١١‏ , 


ٌِ : 
وقد احيب عن هذا الاعتراض من خمسة وجوه : 
الأول : " أنه لو حاز أن يوافق ذلك 7 "2 في وقت لحاز أن يخالفه في غيره » وقد 
اتفق حكمهم ف كل وقت . 
ظ 


لأس قن اوجواءق الازتب عناقا » وفي اليربوع 7"جفرة” * 2 ) وعند أبي 
ا 


حنيفة لا يجوز أن تُصرف قيمة الصيد في عناق ولا جفرة » وإنما تُصرف 








ظ 
الويسل: "غ6 لأى محمد امسن بن امستعوة الفراء البغوي الشافعي » ت 5١ه٠ه‏ . إعداد وتحقيق : حالد عبد 


الرحمن العك ومروان سوار » الطبعة الثالثة » 41١-557١م‏ ء دار المعرفة بيروت : 50/9 . أللحكام القرآن 
لابن العربي : ١:1١‏ لمي لابن قدامة 401/4 . القرى تقاضد أم القرى + لأبى العباس أنحدا بن عبد اله 
بن محمد بن أبى بكر » محب الدين الطبري .ات 5514ه »ء تحقيق : مصطفى السقا » الطبعة الثائية » ١9.‏ 
-1970 » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .صر : ص 775 . 

''انظر : أحكام القرآن للحصاص :4077/9 ؛ 57 . المبسوط للسرنحسي : 7/4 . بدائع الصنائع 
للكاسان : ” /9و١‏ ,التو القدور ,الاين الفجاي 16 +الاتى لشف ناكرا لدان + لعيد ان ب حر 
مودود الموصلي الحنفي » ت 4ه ء وعليه تعليقات لمحمود أبو دقيقة » الطبعة الثالثة : ١86‏ ل هلاو ؟ , 
دار المعرفة » بيروت : ١١4/١‏ . 

00 أي : يوافق الحكم بقيمة الضبع قيمة الكبش في ذلك الوقت . 

"كربو فنع الباء :#حيز ان طويل ال لين اقطين البنم د : له ذنب كذتب الحرذ يرفله صعدا في 
طرفه شبه النوارة . انظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري : ؟ / هه . 

:4 سنن الدار قطي : ك الحج » ب المواقيت ) 6/5" . السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب 
فدية الأرنب ع : ك الحج ع ب فدية الأرنب » ب فدية اليربوع » ١84/0‏ . وقال عنه عبد الحق الإشبيلي : " 
روأه السثقات الأنسبات عسن عمر .... وأسنده الأجلح ومحمد بن فضل » والأول هو الصحيح '" , انظر : 
الأحكام الوسطى له: 5 .ويأتي ذكر نص الحديث كاملا مع تخريجه كاملا ص 1178 . 














فيما يجوز أضحية ' ' ' ؛ فدل ذلك على أنهم حكموا بالمثل ول يحكموا 
بالفبونة 507 


ع 


الغاليف + ' أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده جعلوا في الصيد 
عدا مقدرا » وعند المحالفين لا يتقدر الجراء » لأنه يزيد وينقص بحسب 


اعزلات ال 207 
الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أن جزاء قتل امحرم للضبع 
كبش » وخصه بذلك من بين سائر الحيوان » مع أن الدراهم والدنائير 
كانت متداولة في زمنه صلى الله عليه وسلم ؛ فدل ذلك على تعيّن 
الكبش في جزاء الضبع » وعلى عدم مشروعية القيمة فيه » إذ الو وحبت 
القيمة فيه لجاز صرفها في الكبش وغيره ولما انتص الكبش بجزاء الضبع 


ون 20 
الخامس: ' أنه لو كان حكم الصحابة بالمثل إنما هو على وجه القيمة لاعتبروا صفة 


المتلف الي تختلف بالقيمة إما برؤية أو إخبار » ول يُنقل عنهلم السؤال 
عن ذلك حال الحكم " 7( ©2. 





01 انظر : الهداية للمرغيناني : ١/9‏ . فتح القدير لابن الهمام : ١7/7‏ . 
(") كتاب المج من الحاوي الكبير للماوردي : ٠١14/8‏ . 

0؟) المعونة للقاضي عبد الوهاب : 041/١‏ » بتصرف . وق نفس المع : كتاب الحج من الجاوي الكبير 
للماوردي : ١٠١0/9‏ . 
('' المعونة للقاضي عبد الوهاب : 0. وني نفس المعين : كتاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : م/ 
3٠6“‏ . 

9 المغ لابن قدامة : ه/7١+‏ . 

















5 ما روى أبو عَبّيدة ” ' © بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جو 


فاصاب يربوعا فقتله » فقضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه بجفر أو 
: -*(52) 
جحقرهة 


0 


557 أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من 


النعم 6 2*0 : 
' إذا أصاب امحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم » فإن وجد جزا 


ءه ) ذنحه 


وتصدق بلحمه » وإن لم يجد جزاءه 2 قوم الجزاء دراهم 1 تم قومت الدراهم 


حنطة » ثم صام مكان كل نصف صاع يوم " (*2 . 





أبسوغُبّيدة بن عبد الله بن مسعود ادلي الكوفي » أحو عبد الرحمن » يقال : اسمه عامر » روى عن أبيه 


شيثاً » وأرسل عنه أشياء » وروى عن أبِي موسي الأشعري » وعائشة » وجماعة » وحدّث عنه إبراهيه 


النخعي » وأبو إسحاق السبيعي » وآخرون » مات سنة ١/ه‏ ء انظر :سير أعلام النبلاء للذهي : 


001 


ع / عسو سب 3 


0 الجوالق : وعاء . والجمسع : جَوَالق . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص ٠١5‏ . مادة " جلق " . 


القاموس للفيروزآ بادي : ص ١١75‏ » مادة " حلق " . 


5 السنن الكبرى للبيهقى ع ك الحج : ب قتل احرم الففة عدا أو ديلا : ه/١.م١‏ . وقال البيهقي بعد أن 


ذكر الحديث بروايتين مرسلتين : ' هاتان الروايتان عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ مرسلتان إحداهما تؤكد 


الأخرى » انظر : السنن الكبرى : ١84/8‏ . 


9 المائدة /) 86 . 


0 .--: 2 : 1 1 )١ 
: جامع البيان للطيري : ١707(60١١)ء وفيه الحكم بن عتيبة قال عنه الحافظ ابن حجر‎ 


لال ور . انظر : تقريب التهذيب : )1١١1١١9 174/١‏ . وقد عنعن ف هذا 


الحديث عن 


مقسّم » لكن لعل هذا الخديث من الأحاديث الخمسة الي ذكر أمد أن الحكم سمعها من مقسم حيك ذكر من 


ضمنها حديث : " جزاء الصيد '. انظر : مذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى 9/9" . 


وفيه جرير بن حازم » وثقه ابن معين والساجي » والعجلي » وشعبة » وذكره ابن حبان في الثققات وقال : 
كسان يخسطئ » وقال النسائي : ليس به بأس » وقال أبو حاتم : صدوق صا » وقال ابن عدي : مستقيه 


الحديسث صالح فيه إلا روايته عن قتادة » وقال أحمد : جرير كثير الغلط » وقال : حدّث بالوهم | 


معمصر »ولح 


يكن يحفظ هوقال يجيى بن سعيد : كان يهم في الشيء . وقال أحمد أيضا : صالح » لكنه ضعّفه فيما يرويه عن 


قتادة . وقال الأزدي : صدوق 4 خراج عنه .بمصر ألحاديث مقلوبة ( ولم يكن بالحافظ ١‏ ونسبه يحبى 


الحماني 8 




















وحه الرلالة : أن ابن عباس قد بين أن جزاء الصيد يكون بالنظير من النعم ولا يعدل 
عنه إلى القيمة إلا عند عدم وجوده , 


ثالثاً » من المحقول : 


ام 


ب 


حم 


" أن الحقوق المضمونة بالإتلاف حقان : حق لله تعالى » وحق لالآدمي » فلما 
كان حق الادمي يتنوع نوعين : نوع يضمن بالمثل » ونوع يُضمن بالقيمة , 
وتحرير ذلك قياس » أن حق الله تعالى أحد جنسي ما يضمن بالإتلااف فوحب 
يفوخ ضهان نوع مفلا وقنية كف الاعييه "اق 
وبمكن الحواب عنه بأن هذا قياس مع الفارق لأن حقوق الله تعالى تضمن 
بالمال وبغير المال كالصيام وليست كذلك حقوق الآدميين ("2 , 





ل 001 
امحاز " 259 , 


الأذى بجامع أن الكل تكفير بقتل حيوان وجب بحرمة الإحرام (*؟ . 





التدليس .انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلان ا( انوع وال ابن حو ره #اثقة لكان 
في حديثه عن قتادة ضعف » وله أوهام إذا حدّث من حفظه . انظر : تقريب النهذيب /.0//١:‏ “ل 557 )., 


وجاء الحديث في السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب من عدل صيام يوم مدين من طعام ) 6 وهو من 


طريق جرير أيضا عن منصور عن الحكم عن مقسم 
2١0‏ كتاب الحج من الحاوي الكبير » للماوردي : ١.7/7‏ : 
000 المصدر السابق : #/ ه/ا١١‏ . 


2) 


تيسير البيان للموزعي ا 
:)ع كتاب الحج من الحاوي الكبير » للماوردي : ١١174/7‏ . 

















لبلبلغِ ط ل -+<7 7؟7ت777سلسلُأ2أأ سب ل لي سم سس 


1 
9 


د ١‏ فيان 0 
يجامع أن الكل تكفير عن قتل 20 . ظ 


بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها ظهر لي أن المذهب الراحح / مذهب 
الجمهور » وذلك لقوة أدلتهم حيث اعتمدوا على ظاهر القرآن وعلى قول رسول الله 
عدا ضلئ. الله عليه وسلم تن .وغل أقوال الصحابة ‏ رضي لله عنهم ‏ وعلى 
المعقول » ومع أن بعض أدلتهم العقلية دا او و و د 
عنها » وف مقابل ذلك كانت أدلة الحنفية مخالفة لظاهر القرآن » وغالبها عقلي لا 
يقاوم افوس را عر اله امنا سالاد لسراو مااي 








الخلاصة : 


والله أعلم . 


لك 





00 المصدر السابق : «/4/ا١٠١‏ . 











1 - المسالة الثانية عشرة : 
كون جزاء قتل المحرم للظبى شاة . 


قال ابن قدامة : 


7ت 


ل 


كاير 
حم 
2 
اشهض) 





علي ... ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم " 2١(‏ , 


ذكر صن وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف فى هذه المسألة 


وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخنلاف في هذه المسألة : 


إسماعيل ”' ' القاضي .١ه‏ ) قال : 
' أجمع المسلمون أن في الظبي [ إذا قتله المحرم ] شاة " 250 . 
ذكر الخلاف في المسألة : 


1 


خالف بعض العلماء في هذه المسألة فقالوا : لا يحب على الحرم إذا قتل الظبي 


لكنهم احتلفوا فيما بينهم في الجزاء الذي يجب بقتل الحرم للغظبي على قولين : 





5 6٠4/5 : المغى‎ 600 


(؟١)‏ 5 الي 6 9 , : 
الإمام العلامة الحافظ ابو إسحاق إماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي » مولاهم البصري 


» المالكي . 


اعستن بالعلم من الصغر » ومع من مسدد بن مسرهد » وسليمان بن حرب » وغيرهما » وأخذ الفاقه عن أحمد 
بن المعذل وطائفة » وأخذ صناعة الحديث عن علي ابن المديئ . فاق أهل عصره ف الفقه » وتفقه به مالكية 
العراق »؛ ومن مصنفاته : " الموطأ ان اليتق "'ءو"أحكام القرآن " . استوطن بغداد » وولي فضاءها إل 


أن توفي فجأة في شهر ذي الحجة سنة 7/5ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذي : ١/ومم‏ , 
1 بي ) 


''؟ نقلاعن فتح البارى لابن حجر العسقلان : /همه . 


لاه ). 

















القول الأول: أنه يجب فيه القيمة وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومعظم الحنفية , 
وقد سبق الكلام على مسألة وجوب المثل أو القيمة فيما قتل من الصيد 
ما ل د الخلاف والأدلة والقول الراجح فلا حاحة لإعادة 
الكلام عنها 2١(‏ , 

القول الثابي: أنه يجب فيه تيس (' 2 وإليه ذهب الشافعية "2 » وصديق نان (؟2 , 

أدلة القول الشاني. 
أن حكم السلف في شيء من الصيد غير ملزم للخلف خاصة إذا لم توجد 
الممائلة » وذلك لأن الله تعالى يقول : ظ 
من قله منكم مُتَعَمدا فَجَرَاء مل ما قل من العم يَحْكُمُ به ذَوَا غدل 


منكم 6 2*7 , 





('؟ انظر ص ١4”‏ . 

"> النيبق. + الدكن من القن والوغول. انظر :+ بسياة لقيواق الكبر اعرف باون 
عد الأم للشافعي : ١97/9‏ . فاية احتاج إلى شرح المنهاج . لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن 
حمزة الرمسلي . ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي . ت 4107١٠ه‏ / ومعه أيضا 
حاشية : أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي » ت 95١٠ه‏ . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده.بحصر : 760/7 . حاشية القليوبي على شرح منهاج الطالبين » لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي » 
المصري »ا ت 559١٠١ه‏ ء دار الفكر : ١40/9‏ . 
د الروضة الندية شرح الدرر البهية » لأبى الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيي القنوجي الباعاري » ت 
هس ء الطبعة الأولى ع 4 ١9848‏ » دار الندوة الجديدة » بيروت : 701/١‏ . 


)0 سورة المائدة : من الآية 5 ., 

















أحدهما : اعتبار الممائلة . والثاني : حكم العدلين . 


وظاهر ذلك أن الحكمين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما ؛ لأنه تعالى 
قال : 
فر يحكم به © أي بالممائل . والظاهر أيضاً أن العدلين إذا حكما بحكم في 
السلف لا يكون ذلك الحكم لازماً للخلف » بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة 
تحدث ف قتل الصيد.. 
وبما أن المماثلة بين الظبي والشاة ليست في غالب الذات والصفات » وإنما 
الي إلى التيس أقرب شبها » لا يلزمنا أن نحكم بحكم السلف في الظبي وهو إهداء 
شاة » لكون الآية قد صرحت أن حكم العدلين لا بد أن يكون بالمثل 2١‏ , 


حكما في طي بتيس المعر ('2 , 





ذ' 2 الروضة الندية لصديق حان : 781/١‏ . 
نييح بن مالف ين اعييع بن سبدمتافت الترشى »شرف 6 أبواإميشناقة لين الى بوقاصن . اتن الا 
المبشرين بالخنة وآخخرهم موت » روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً » وكان أحد الفرسان » وهوأول من 
رمسى بسهم في سبيل الله » ورأس من فتح العراق . كان أحد الستة أهل الشورى . كان مشهوراً بأنه بجاب 
الدعوة » وكان من أحد الناس بصرا . اعتزل الفتنة لما قتل عشمان ولزم بيته . ومات بالعقيق *ه ه على 
الأشهد ؛ وحمل إلى المدينة فصّلي عليه في المسجد . انظر : الإصابة لابن حجر العسقلان : 7"1914(095/9) , 
0 تأويل البيان للطبري : 77/١١‏ » ( 175917 ) وفي سنده أبو جرير البجلي في سير أعلام النبلاء للذهبي 
وني تهذيب الكمال » وفي هذيب التهذيب » وف ميزان الاعتدال وف كتب أخحرى » ول أحد له ترجمة» وبقية 
رحاله ثقات . السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب جزاء الصيد يمثله من النعم : ١7/8‏ » واف سنده أبو 
حريز بالحساء المهملة . راوي القصة ؛ ولم أجد أحدا يهذه الكنية غير عبد الله بن الحسين الأزدي » قاضي 
سجستان » وهذا ليس الذي في السند » لأن الذي في السند يروي أنه لقي عمر وهو محرم » وعمر قتل سنة 7 
ه ء وعبد الله بن الحسين ذكر ابن حجر أن قتادة أكبر منه » وقتادة ولد سنة 1ه . 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاي: 5/5؟/ا؟” 989582 ) . 5/هلم 4‏ 59.لاه ), 

















25055 ؤ 
5 ظ 
ؤ 


4 ماروى محمد 7" أن رجلا أوطأ ظبياً وهو حرم » فأتى عمر فذكر ذلك 
وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف » فأقبل على عبد الرحمن ؛ فكلمه , 
على لوس © ففال: 4" أهد غير فزن 4507 , 


5-7 
0 





2١0‏ قال الفيروزآ بادي :ا : الواحدة من الغنم » للذكر والأنثى » أو يكون من الضأن والمعز والظباء 
والبقر والنعام وحَمر الوحش .انظر : القاموس المحيط : ص ١51١١‏ »ء مادة " شاة " . 

2 الأم للشافعي : ك الحج » ب في الغزال ن ؟/ 197 3١5‏ . 

وفيه الضحاك بن مزاحم يرويه عن ابن عباس » وأكثر علماء الحديث على أنه لم يلق ابن عباس . انظر : 
قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 8١/5‏ 705892 ). 

5 محمد بن سيرين الأنصاري » مولى أنس بن مالك » روي أنه أدرك ثلاثين من الصحابة . أثئ عليه كثير 
من العلماء » وكان من أفضل أهل زمانه علماً وورعاً » وكان مع ذلك يضحك ويمزح » وكان عالماً بتفسير 
الرؤى . مات سنة ١١١ه‏ . سير أعلام النبلاء للذهيي : 2505/6 74509). 

'') جحامع البيان للطبري : ١71097 ( 58/١١‏ ) من طريق محمد بن سيرين عن عمر . وإسناده منقطع لأن 
محمد بن سيرين لم يدرك عمر ء ولد لسنتين بقيتا من حلافة عثمان وقيل من خلافة عمر : انظر ! سير أعلام 
النبلاء للذههي : 5007/4 » تذيب التهذيب : 7٠01/97‏ . لكن له شاهداً عند مالك في الموطأ : كا الحج » ب 
فدية ما أصيب من الطير والوحش » 1١4 /١‏ » ( 7370 ) . وعند الشافعي في الأم : ك الحج » ب ف الغزال : 
5 » ب الصيد للمحرم ات" ٠‏ » وقال ابن حجر العسقلاني عن سند مالك والشافعي : ' صحيح " 
انظر : تلخيص الحبير : 7/4/7 . 

















هل ا و ار اب "أهد 


كنشاء أو قال ف تسا من :القن "لقال و0077 ولا رادلا قال 
ا 


أيىا 


ويمكن الحواب عنه بأن في سنده مقال ينع الاحتجاج به . 


ادلة الجمهور . 

من السنة : 

(نت ما روى قبيصة بن جابر قال سسدا عا 
انط أو اتيس ال و لي رن 
رذع ينا ميم انال شمر بجح ىال كته نانسا أزالف | 1 أشر كك برج الحمند 
والخطأ : امد إلى شاة.» فاذضها :واتصدق بلحي "270 





''؟ سعيد بن سالم القداح » أبو عثمان المككي » خخراسان الأصل » ويقال كوفي » سكن . وهو إمام 
محدث » حسدث عن ابن جريج والثوري وغيرهما » وحدّث عنه ابن عيينة والشافعي وآخرون وكان يرى 
الإرحاء .مات فيما بين 15هء و ١٠6٠٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 819/9( )1١١‏ 2 
قذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 775/8 788902 ) . 

0 الأم للشافعي : ك الحج » ب في الغزال » ١97/7‏ ثم قال : " أما هذا فلا يثبته أهل ١‏ يك عون 
إسناده سماك بن حرب يرويه عن عكرمة » ورواية سماك عن عكرمة مضطربة .انظر : قذيب التهذيب لابن 
عور لازن د00 4 و مقي ا ا 
سالم : صدوق يهم . انظر : قذيب التهذيب : */ 5”” .7890 )ء تقريب التهذيب : 29٠5/١‏ 
١789١‏ ). 


عي 4 5 5 














1 ها ورد أن ابن عباس قال : " الحدي شاة ؛ فقيل : أيكون دون بقراة ؟ قال : 
أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تدرون به أن الحدي شاة ‏ ما في الظبي ؟قالوا : 
شاة » قال : " هديا بالغ الكعبة " 2١(‏ , 

"ل ما روى جابر عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أز تصى ني 
الضبع يصيبها المحرم بكبش ». وفي الظبي بشاة » وف الأرنب بعناق » وفي 
اليربوع بحفرة " 27 . 


وهو الحتيار ابن قدامة وذلك لقوة أدلتهم في الجملة » في حين كانت أدلة الشافعية في 
معظمها مطعون في سندها , والله أعلم . | 


20111ظ2غ 


لد الأم للشافعي : ك الحج » ب في الضبع 157/7 » ب في الأرنب 155/7 ء ب في البربوع 1581/5 وهو 
محجزأ بحسب الأبواب ولم أحد فيه ذكرا للظبي . السنن الكبرى للبيهقي : 84/٠0‏ واللفظ له . المطلالب العالية 
لابن حجر : ك الحج » ب جزاء الصيد » ( ١514‏ )2 0 » ينقله عن مسند مسدد . سنن الدار قطين : 
كَ 2070050 7 7476745 (١‏ 55 ) . وقال البوصيري : " رواه مُسَّدَّدُ موقوفا بسند الصحيح 
> إقاف الخيزة للهزة زروائه اسان العهرة ه لاجد ين أى. بكو الوضيرق حت اردب فرق 
اي وس كيم 
4/ 19765" ). وقال النووي : رواه الشافعي ثم قال بعد أن ذكر إسناده : " هذا إسناد مبلج 
صحيح ” انظر المجموع : 407/7 . وقال عنه عبد الحق الإشبيلي : " رواه الثقات الأثبات عن عمر ... 
وأسنده الأحلح ومحمد بن فضل » والأول هو الصحيح ' » انظر : الأحكام الوسطى له: ؟/0. وصحح 
حديث الشافعي ابن كثير في إرشاد الفقيه : "710/١‏ . 



































: المسالة الثالثة عشرة‎ - ١١ 


ضمان الصيد بمثله , ولو لم يصلح المثل هعدياً». 


٠ أمة‎ 


3 
35 
7 


" أجمع الصحابة على الضمان [ أي : ضمان الصيد ] » ما لا يصلح 


)١( 0‏ 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة بعض العلماء منهم 


ابن أبي عمر ء ( 5/80ه) قال : 


٠ 
يا‎ 


" أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على إيجاب ما لا يصلح هديا [ أي : فْ 


كيفان امور 07 


* الذي يصلح هدياً هو المَدّع من الضأن وهو الذي له ستة أشهر ء والشئ من ا معز » وهو ماله ممنة » والشئ 
من البقر وهو الذي له سنتان » والثي من الإبل وهو ما له حمس سنوات » مع السلامة من العيواب الي تمنع 


الإجزاء في الأضحية . انظر: المغئ لابن قدامة: 459/8 . 


د المغي : ٠١5/‏ 64 


5 الشرع الكزين ارا 














يي وقال ابن النجار (١‏ 51/7ه ) : 


ف طعان العنيد 0007 


" أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ل [ أي : 
ذكر الخلاف فى السالة. 


ا ؛ فذهبوا إلى أن ما لا يبلغ أن يُحكم فيه بشاة كاليّربوع والأرنب 
لا يفدى إلا بما يصلح هديا » أو يُعدل إلى الصيام » أو الإطعام . 


)١0(‏ معونة أولي الستهى شرح المنتهى » لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتواحي الحنبلي 
اا 0ن 
6 » مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة » مكة : *//ع” , 

'') أحكام القرآن للحصاص : 474/1 . بدائع الصنائع للكاساني : 7٠٠0/7‏ .ء الحداية للمرغينااني 72/9 , 
فتح القدير لابن الحمام : 78/9 . 

(") موطأً مالك : ك الحج » ب ما استيسر من الحدي ‏ 85/1 . الاستذكار لابن عند البر 2 ١07‏ / با/ام, 


عن الطبعة 





المنتقى شرح الموطأ » لتر ع بوخحي ض براحي و كيد سر 
الأولى ‏ ١ه‏ ء مطبعة السعادة عمصر » تصوير دار الكتاب العربي » بيروت : 760/9 ع 05 
الجامع لاحكام القرآن للقرطي : "١١/5‏ . الذحيرة : لشهاب الدين أحمد بن إدريس معدم ع 
والإكليل 
لمختصر خليل . لأبى عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير ب " المواق "ات 517/ه »ء مكتبة النجاح , 
طراباس » ليبيا : 187/7 . مواهب الحليل لشرح مختصر خليل : لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف ب" الحطاب "ات 5514ه »ء مكتبة النجاح ) #طرايلسى نت لبينا ل . 
| 
ظ 


تحقيق : محمد بو خبزة » الطبعة الأولى » 554١م‏ » دار الغرب الإسلامي »بيروت : 78/8 . التاس 














ادلة الحنفية والحالكية . 
أوللا ؛ من الكتاب : 


قوله تعالى : 
( وَمَن قَتلَهُ منكم مُتَعَمّدا فَجَرَاء مثل ما فَتَلَ من النّحَم يَحْكُمْ به 
4 هَدْيا بَالع الكعبة » 0 





ذو عذل 





وح الرلالة : " أن الله تعالى سماه هديا » فيشترط فيه ما يشترط في الحدي , 
والهمدي لا يُجزئ فيه الصغير فكذلك جزاء الصيد " 259 , 


ويُمكن الاعتراض عليه بأن الله تعالى قيد الجراء بقوله ل مثل ما قفل © 2 
' ومثل الصغير صغير » ومثل المعيب معيب "27 ., 


ثانيا » من السنة : 


أن الصحابة قالت : " الحدي بدنة أو بقرة وأدناه شاة " 240 فعمت جنس 
المدي » فلم » يبق هدي إلا ما هذا وصفه 7 © . 
ؤ 


('؟.سورة المائدة / :6بةا.: 


د الذحيرة للقرافي : 7717/7 بتصرف . وف ذات المعيئ : فتح القدير لابن الحمام : 75/7 . ؤ 
59 ضيوع للنووي : 451/7 . الممتع للمنجًا : 407/5 معونة أولي النهى لابن النجار : 4/./7” . 
2 لم أحده يهذا اللفظ , لكن ورد أن أبا جمرة سأل ابن عباس عن الحدي » فقال ابن عباس : " فيها حزور أو 


بقرة أو شاة أو شرك من دم ' صحيح البخاري : ك الحج » ب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج » 574/8 , 
١5١88١‏ ). 


5 المعونة للقاضي عبد الوهاب : ١/ه‏ . بدائع الصنائع للكاساني : ٠١٠١/7‏ 









































ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا لم ينبت عن أحد من الصحابة . 


صن المحقول : 


وكفارة الظهار » بجامع أن كليهما مُخرج باسم الكفارة فلا يختلف المخرّج 
ولد أضيل: 529 


واعرض عليه من وجهين : 


الأول : أنه " قياس مع الفارق لأن كفارة قتل الآدمي ليست بدلاً عنه , لا بحري 
ام م00 

الضمان . 

الغابي : أن هذا القياس لا يستقيم للقائلين به » إذ أنهم يقولون في بقرة الوحش 
بقرة وفي النعامة بدنة » فاختلف احرج باختلاف أصله ؛ فانخرم القياس . 





سيد قياس صغير الحدي على صغير الآدمي » فكما أن صغير الآدمي ككبيره في الدية 
فكذلك يكون صغير المدي ككبيره في القيمة 29 . 


''' المعونة للقاضي عبد الوهاب : 049/١‏ . الذيرة للقرافي : «/9” », التاج والأكليل : 187/9 . 
) الشرح الكبير لابن أبي عمر : "/ 761 » يتصرف . 
('2 أحكام القرآن لابن العربي : 7/ 575 بتصرف يسير . 














الشفكة 





لسر ال 


واعتّرض عليه بأن هذا قياس مع الفارق لأمور ثلاثة : 


الأول : "أن الدية مقدّرة حبرا » أما جزاء الصيد فمقدّر نظرا » يحكم به اذوا عدل 
)١( 5‏ 
الناخدة «" أن الدية جور إسقاطها وو اراد لا عو امول 1507 
العاليق + " أن الذكر والأنثى يستويان في الجزاء ويختلفان في الدية " ('2 . 
ل "أن الحدي الصغير لا يمكن حمله إلى الحرم " 2*7 , 
واعترض عليه بأنه " إذا تعذر حمله إلى الحرم » تحمل قيمته » كما لو قال 
بالمغرب : بعيري هذا هدي » فإنه يباع ويحمل ثمنه إلى مكة " ١7‏ 










5 قياس جزاء الصيد على دم المتعة و وادسون لين ف ينتاف القن 
أن الكل لا يجوز نحره في غير الحرم 7 2 . 





ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا قياس مع الفارق » لأن الّحرم إذا لم ب 
يدي صا ظاره ابام أب رام يمقط إإذاع الال بركه بار حوبي يشتري ا طعاماً : 





('' أحكام القرآن لابن العربي : 575/7 . 
4و الضدو السارق :2 يه بتصرف يسير . 
"ضبان السارق 105/57 رتضركك سهز 
5 الزيون امايق 7 

7" > المعلر السائق 105/0 بتصر فنا وس 
0 المعونة للقاضي عبد الوهاب : 0/١‏ . 


. 














ظ 
: 5 ) 
وجب لمعي محظور في الإحرام ؤ 
ظ 
وبمكن الاعتراض عليه بأن هذا قياس مع الفارق #الأن تست الأذاء 
الموضع الذي حلق فيه » أما جزاء الصيد إذا كان هديا أو إطعاما ‏ فإنه لا يكون !| 
با حرم . 


ا فياس ججزاء الصيد على الهدي المنذور » والهدي الواجب » وهد لتطو 
بوي ا ع اقة 
دم على وجه القربة 259 . 
أدلة الجمهور . 
ولا ؛ من الاكتاي : 0 
قوله تعالى : ( .م أيها الذي آمثوا ل ُو الصيد وأثقم حرم ومن وله مدكُم 
متَعَمّداً فَجَرَاء مثل مَا قَعَلَ ” من النّعَم ١ . 2١4‏ 
و وا و 
تا لمعتب 0 





. 1/0١ : المعونة للقاضي عبد الوهاب‎ )١0 





ىه المعونة للقاضي عبد الوهاب : 0 . بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : "370/١‏ »ع فتح لقدير لابن 


الحمام : 7/9/7 . 
' 2 سورة المائدة / من الاية ه45 . 

0 مختار الصحاح للرازي : مادة " مثل " ص 5١+‏ : 

(5) الممتع في شرح المقنع للمنجًا : ؟/ 5غ . معونة أولي النهى لابن النجار : 75/8/78 . 








١ 


وجه الدلالة : أن عمرا ‏ رضي الله عنه ‏ قد قضى في جزاء الصيد ,عثله مع أ 


: صن, | لسنة : 


ما روى جابر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى في الضبع يصيبها احرم 
بكبش » وفي الظبي بشاة » وفي الأرنب بعناق » وفي اليربوع بجفرة " 2'7 . 


ؤ 
0" 


ب 


لا يصلح هدياً ؛ فوافق بذلك ظاهر القرآن » ولم يأت أن أحداً من 
الصحابة أنكر عليه » فدل ذلك على أن الصيد يُضمن ,ثله ولو لم 
ؤ 


واعتّرض عليه بأن فعل الصحابة هنا إنما هو على وجه الإطعام لا غلى وجه 


, 1 


م 


وبمكن الجواب عنه بأن هذا تأويل مخالف للظاهر ولا دليل عليه . 


ريق قر فل من لكا 


20 سبق تخريجه ص م ١‏ 


''؟ فتح القدير لابن المهمام : 79/7 . 








ثالثا ‏ صن ال محقول : 
ال الجاع اليد رد لدو الادن تكو اونا امع 000 


"5ل قياس جزاء الصيد الصغير على ولد الحدي في جواز إهدائه بجامع أن الكل 


شي ني 09 


واعتٌرض عليه بأن هذا قياس مع الفارق » لأن ولد اهدي إنما اعتبر هديا إلحاقا 
له بأمه » ولو كان مستقلاً عنها لما صح أن يُسمى هدياً » مثله في ذلك مثل ولد 
المكاتبة الذي في بطنها فإنه يعتبر مكاتباً » تبعاً لأمه » ولو كانت المكاتبة ابتداء مع 
الولد الذي في بطن أمه لم تصح 7" . 


ل قياس جزاء الصيد على ضمان المتلفات في اختلاف الضمان بالصغر والكبر 
يجامع أن الكل ضمان 2*7 . 


وبمكن الاعتراض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن ضمان المتلف 
حق لصاحب المال ويمكنه العفو عنه » أما جزاء الصيد فإنه حق لله تعالى وليس لأحد 
قاط 


27 الأم للشافعي + 

('؟ أحكام القرآن للحصاص : ؟/ 417/4 . 

''' أحكام القرآن للحصاص : 474/7 . فتح القدير لابن الهمام : 7/8 . 

(4:) الممتع في شرح المقنع للمنجًا : ؟/ 405 مففرنة اول الحو لان لسار به ا 




















الخلاصة : 


ظهر لي بعد مناقشة أدلة الفريقين أن الراحح هو القول بأن الصيد يضمن عثله 
وإن لم يصلح هديا . وذلك لقوة أدلة القائلين به » إذ استدلوا لمذهبهم بصريلح القرآن 
الكريم » وصحيح السنة » إلى جحانب ما سَّلم لهم من أدلة من المعقول . 
أما الفريق الثاني فاستدلالهم بالكتاب لم يسلم لهم » والحديث الذي استدلوا به لم 
أحده باللفظ المذكور » وإنما وجدت فيا سا سديك ابن عباس المذ كور ف الحاشية 
ولا دلالة لهم فيه على قوم .أما أدلتهم من المعقول فأكثرها قد اعترض عليه؛وما سل 
لهم منها لا يقاوم أدلة الجمهور . 


والله تعالى أعلم . 




















١ :‏ - المسالة الرابيعة عشر : 


كون المحرم الذي اختار الصور في جزاء الصيد وبقي عليه من الجزاء 


ما لا يعدل يوماً . كدون المد مثلأ ٠‏ **. لا يجزته أن ييصوم عنه 
يوم كامل *** . 


قال ابن قدامة : 
" إذا بقي [ أي : من جزاء الصيد بالصوم ] ما لا يعدل يوما » كدون 
عنه يوما كاملا كذلك قال عطاء”" والنّحّعي , ... ولا نعلم أحداً خالفهم ' 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 


أقل مس 


المد صام 
652 


وافق ابن قدامة في نفي العلم بالخلاف في هذه المسألة بعض العلماء ومنهم : 


5 إذا اخختار من عليه جزاء الصيد الصوم » قَوّم الصيد بالنقود ثم قَرّمت النقود بالطعام ثم صام عن كل مد من 
بسر أو نصف صاع من غيره يوماً . وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذا بشكل أوضح في المسألة التالية ص 


+557 


**والمد : مكيال » وهو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده يمما » ويعادل ربع صاع . انظر : 


المغرب في ترتيب المعرّب للمطرزي : مادة ' مد " ص 455 . مختار الصحاح للرازي : ص 5١78‏ »2 
مدد". القاموس المخحيط للفيروزآبادي : ص 4١07‏ » مادة " مدد ". 


مادة 


لأن الصوم لا يتبعض فيجب تكميله » ولم يتعرض ابن قدامة لمسألة الصوم عن بعض الحزاء والإطعام عن 


بعض في ما نفى علمه بالخلاف فيه » بل ذكرها بعده منفصلة » فكان كلامه في المسألة الإجماعية في 
فقط . 
عن[ 58 بن أبى رباح » اسمه أسلم القرشى :> مولاهم ,كان فق مولدي اللكد © وذقنا عكة » 


ار 


انتهت إليه 


0 » كثير الحديث » أدرك مائتين من الصحابة » ومات 


سئة 5 ١1١اهط‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي ه]زلاء١9؟)‏ ل ا يكنا 
هإلاكه . (١‏ لاكلاع ). 


0 المع : هإلااع )ع م١اة.‏ 


لعسقلاي : 

















آذ النووي , ١‏ 51/5ه ) قال : 
' إن كسر [ أي : امحرم ] مد » صام عن بعض المد يوماً كاملا بلا 
حلاف "210 , 


- وقال ابن أبي عمر ( 5ه): 
" فإن بقي من الطعام [ أي : في جزاء الصيد ] ما لا يعدل يوما كدون المد 
صام عنه يوماً كاملاً . كذلك قال عطاء والنخعي نمواو اك الود ار قا 





وقال عبد الرحمن الضرير » (١‏ 715"ه): 
" إذا بقي [ أي : من الطعام في جزاء الصيد ] ما لا يعدل يوماً كدون المد صاء 
عنه يوما كاملاً » ولا نعلم أحدا خالف في هذا " (*) 1 


مستند الإجماع 
من المحقول : 


ال قياس صوم يوم كامل على عدة الأمة في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة وما 
دام أن الحيضة لا تتبعض حعلنا عدة الأمة حيضتين » فكذلك في من 
من جزاء الصيد ما لا يعدل يوما يصوم يوما كاملا بجامع أن كليهما 


ا 
د الأ 
ظ 


في عليه 





('؟ المجموع : 88./0 . 
الشرح الكبير: 7870/8 . 
( '2 الواضح : 550/١‏ . 


( أ الأم للشافعي : ١86/9‏ . 











ويمكن الاعتراض على هذا القياس من وجهين : 


الوجه الأول : أنه قياس مع الفارق ؛ لأن الصوم معدول بالطعام في الأصل فإذا تعذر 
إيفاء الحق بالصيام لأنه لا يتبعض رجعنا إلى الإطعام » أما حيضة الأمة فإنه ليس لما 


بدل يستغيئ به عن إتمام الحيضة الثانية . 


الوجه الثاني : أن جزاء الصيد وجب كفارة لفعل محظور في حال الإحرام أما عدة 


الأمة فليست كفارة فاحتلفا . 


6 قياس الصوم على الطلاق بجامع أن كلا منهما لا يتبعض » فكما أن 
عليه من 


الرحل إذا أوقع بعض تطليقه لزمته تطليقة كاملة » كذلك من بقي 
الفدية ما لا يعدل يوما يصوم يوما كاملا ('2 . 


" د قياس صوم يوم كامل إذا بقي من الفدية ما لا يعدل يوما على صوم يوم كامل 
لمن قتل جرادة ثم جعل فيها قيمتها ثم بدا له أن يصوم » فإنه لا يحد من الصوم 


50 ع أ- )2 
حيناخره الل ابن و 07 


؛ ‏ أن إسقاط الصوم غير جائز وتبعيضه غير ممكن فلم يبق إلا جبره بالإكمال 


قياسا على الأمان في القسامة 259( 5 ), 


00 المصدر السابق : ١85/7‏ . المغين لابن قدامة : 4١/0‏ . الشرح الكبير على مان المقنع لابن أ 


م" 

0 الأم » للشافعي ا" 

0 المعوانة للقاضي عبد الوهاب : ١. 0١‏ المنتقى للباجي : 708/7 . 
250 


0556-5 


لي عمر : 


2 
في أبمان القسامة تُقسم الأبمان بين ورثة المقتول من الرحال كل علىقدر ميرائه ؛ فإن كان فيها كسر 


جُبر عليهم » مثل زوج وابن ؛ فإن الزوج يحلف ثلاثة عشر بميناً » مع أن ميرائه الربع » وربع الخمسين نصف 


وانئي عشر. » فجبرٌ عليه الكسر لعدم إمكان تبعيضه . انظر : المقنع لابن قدامة : ص 7886 . 














الخلاصة : 


ؤ 
ثبوت الإجماع في قول من علمت من أهل العلم على كون احرم الي احتار 
الصوم في جزاء الصيد » وبقي عليه من الجزاء ما لا يعدل يوماً » كدون المد ) لا يحزئه 





5 5 2 











١ 5‏ - المسالة الخامسة عشرة : 


كون جزاء الصيد الذي قتك المحرم إن كان صوماً , يكون معدو 
بالقيمة , لا يزيد عنها ولا ينقص * . 

قال ابن قدامة : ؤ 

" الاتفاق حاصل على أنه [ أي : الصوم في جزاء السك ا مقر ل اقيم ما 
نيذه للف ونا فنع ل ان 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكايته الاتفاق في هذه المسألة ‏ 
وافق ابن قدامة في حكايته الاتفاق في هذه المسألة جمع من العلماء منهم : 


* صورة المسألة : " إذا اختار من عليه جزاء صيد الصوم فإنه يقوّم الصيد أو جزاؤه نقودا ثم تقوم النقود طعاماً 
؛ ثم يصوم عن كل مد من بر أو نصف صاع من غير البر يوماً . المغن لابن قدامة : 6١5/0‏ 00 : 

وهناك صور أخرى معادلة الصيام بالقيمة نتجت عن الاختلاف في أسلوب هذه المعادلة . انظر : المعونة 
للقاضي عبد الوهاب : ١/545ه‏ . المحلى لابن حزم : 75١9/77‏ . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبى 
محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي»ءت 45 هه »ء تحقيق : المجلس العلمي بفاس » 191794-199 : 
. الجامع لأحكام القرآن للقرطي : 8١/5‏ . ولا يقدح ذلك الاختلاف في الاتفاق الذي حكاه ابن 
قدامة لأنه حكى حصول الاتفاق على كون الصوم هنا معدول بالقيمة » ول يحكه في أسلوب تلك المعادلة , 


الل 


0 : 71 7 . : 0 04 ظ 
وقد ذكر ابن قدامة هذا الإجماع في معرض إثباته أنه لوا اشترك دصي ونا عدي حرا وا 





لا أكثر ولو كان الجزاء صياما » فأراد من ذكر هذا الاتفاق إثبات أن الصيام لا يحوز أن يزيد على ما عدل به 





وهو الصيد أو جزاؤه ؛ فإذا زاد عنه لم يكن معدولا بالقيمة فيخالف بذلك الإجماع . 























ل ابن رشد الحفيد , ( 85285هه) قال : 
" لم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة " ('2 , 


ل وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 5415ه ) : 
" الاتفاق حاصل على أنه [ أي : الصوم في جزاء الصيد ] معدول 
الفبيو 07 


وقال الموزعي . ١ت‏ 585/ه ) : 

' أما مقدار الصيام » فقد اتفقوا على أنه معادل بالطعام " (25 , 
مستند الاجهاةه . 
أولا : من الاكتاب : 
2.٠١‏ قوله تعالى : 

( يا أيْهَا الذينَ آمنُوا لآ تَقكّلوا الصيد ألم حرم ومن قله مدكم متمد فجراء 


ما قل من النّحَم يَحْكُمٌ به ذَوَا عَذْلِ منْكُم هديا دسي بي 


وجا سود ل 





5 555 5555520 





وحه الدل*لة : قوله تعالى ( أو عدن ذلك »© أي مثله » أي يصوم ما مماثلا 
للطعام 77 ) 


(' بداية المحتهد : 559/١‏ . 
''2 الواضح : 8107/9 ” 
ا تين البياقي رق از 
(؟ المائدة / ه84 . 


(*2 أحكام القرآن لابن العربي : 580/7 . 














ثانيا : من السنة :. 


.لل قول ابن عباس : 
' إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم ؛ فإن وجد حزاء ذبحه ؛ 


فتصدق به » وإن لم يجد جزاءه » قوم الجزاء دراهم » ثم قومت راد ألا 
صام مكان كل صاع يوما " 2١(‏ . 





لأا كت فك ل د لشم سغول سردل ل 
الجماع في كار رمضان ؛ كذلك يكون المد من الطعام معدولاا بصوم 





يوم في 


واعترض على هذا القياس بأن الأولى أن يقيس كفارة قتل المحرم للصيد على 
اباس الزن قو رابا 1 لذ سوا بق ننه انع ل ل لأن 
ارال احير امير بي بع نزي الماع ل اللرريشاة ل 01 اميد 
كفارة » بينما تجتمع مع كفارة حلق ا محرم شعر رأسه في أن كلا منهما كفارة وفي أن 
كلا منهما وحبت عن فعل محظور في الإحرام 7 "2 . ظ 
('؟ سبق تخريجه ص ١١‏ . 


''؟ جامع البيان للطبري : 47/١١‏ 2 4# . 
('2 المصدر السابق : /١١‏ 47 )”ع . 








١ 3‏ ءِ ع 
وأحيب عن هذا الاعتراض بأن القياس على كفارة الحلق غير ممكن » لأن 
1 0 


"ل قياس كفارة قتل المحرم للصيد على كفارة الظهار بجامع أن كلا منهما كفارة : 
فيكون صوم اليوم في مقابل المد من الطعام في كفارة قتل ا حرم للصيد كما هو 
قاكقارة ال 000 

ؤ 
ْ 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على أن جزاء الصيد 
الذي قتله المحرم إن كان صوما يكون معدولا بالقيمة لا يزيد عنها ولا ينقص .. 


ؤ 
2 12212 
ؤ 


('؟ المصدر السابق : 27/١١‏ . 
2 المغن لابن قدامة : 5١1/0‏ . 
" الظهسار هسو : قسول الرحل لزوحته : أنت علي كظهر أمي , وما أشبههه . انظر : حلية النقهاء لأبى 
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » ت 7ه »ء تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ الطبعة 
الأولى » .4١91م‏ و١‏ » الشركة المتحدة للتوزيع » بيروت: ص ١77‏ . الكافي لابن قدامة : ,ه٠7‏ . 

















: المسالة الساحسة عشرك‎ - ١“ 


جواز ذبح فدية الأذى في المكان الذي حلق المُحرم فيه . 


قال ابن قدامة : 


2١0 


' أما فدية الأذى » فتجوز في الموضع الذي حلق فيه ... عن أبى اسماء 
بذ ٠ ٠. 2 . )151١(‏ ا 03 ف : . 
سير مادا د لفان سين ون لل بالبان 15 واي ا 
خا : ١‏ 8 5 ع( اء ل.ء (©)] 
فحلقه على ونحر عنه حزورا بالسقيا ” 5-0-7 ولم يعرف لمم مخالف ك0 


رافةة 


د أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر » رأى عثمان وعلي » رضي الله عنهما » وروى عنه يعقوب بن خالد 
وزيد بن الحباب » وغيرهما . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الك والأسماء » لمسلم بن الحجاج » دراسة 
وتحقيق : عبد الرحيم القشقري » الطبعة الأولى » 404١ل ١9/84‏ » المحلس العلمي بالجامعة| الإسلامية , 
المدينة : ١934 (2 86/١‏ ) . الثقات . محمد بن حبان البسيى » ت 54+ه » الطبعة الأولى » 1١89‏ ل 
49 » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : حيدر آباد » الدكن , الحند : ه/هلاه . 

7 عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وُلدَ بالحبَعَة ااانه 
إليهسا » فكان أول من ولد يما من المسلمين ؛ حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم .وكان له عند موت النبي 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين ؛ وكان حوادا سخيا يسمى بحر الود وقطب السخخاء » وقيل : لم يكن في 
الإسلام أسخى منه » وأخباره في الكرم كثيرة » مات بالمدينة سنئة ١٠/ه‏ .انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 
5 . الإصابة لابن حجر العسقلان : 789/9 ( 4591 ) . ؤ 

د السقيَا : قرية جامعة من عمل الفرع » وهي في طريق مكة » بينها وبين المدينة . انظر : معجم البلدان 
لياقوت الحموي : 7١8/7‏ / معجم ما استعجم » للبكري : 747/9 . 
0 أورده ابسن قدامة في المغين وعزاه للحوزجاني والأثرم » وهو عند مالك في الموطأ : ك الحج 
الهدي » 588/١‏ ؛ ( 155 ) وفي سنده يعقوب بن خالد المحزومي » ذكره ابن حبان في الثتقات وقال : يروي 
المقاطيع » روى عنه ييى بن سعيد وعمر بن أبى عمر » انظر الثقات لين بجبان + 1450/00 وإباقى :رحاله 
قات »؛ وهوعند ابن جرير في جامع البيان : 78/12 ١٠‏ 73895 ) بإبدال الحسن بالحسين . وعند الطحاوي في 
شرح معان الاثار » ك : مناسك الحج » ب الحدي يصد عن الحرم » 47/7 ” بإبدال الحسن با أن أنفنا 


1 


ادا ا لاك ويد يت سن فخرن اي ا م ع ول ست أ 





» ب جامع 





3 هم ” . 
قال إسماعيل القاضي بعل أن ذكر الحديث : " هذا أبين ما جاء في هذا الباب وأصحه ' . نقلا عن التمهيد لابن 
عبد البر : ؟5”41/5 . 

| 


بد المغي : ه]أدهغع . 














' ؤ 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


ّ ابن حزم ١‏ 5ه 4ه ) ., قال : 
' أما موضع النسك », والإطعام » والصيام ؛ فقد ذكرنا في باب المحضر نسك 

الوق بايد السو رط 3 اال سيا لقي لبد ا ال 

بالسقيا » ولا نعلم للهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالفاً " ('2 . 





2 وقال ابن البنا 29, 9 ١/41ه):‏ 


بف 0 0 

شك' لما روي عن علي أنه حلق رأس الحسن والحسين”" ع يهما السلام 

في بعض المياه » وذبح عنه جزورا » وتصدق في الموضع الذي حلق » ولم يعرف له 
دقف . +5311 ) ْ 
مخالف : ؤ 


ب وقال ابن أبى عمر , ١‏ 5ه ) : 





ا" 0 
2( أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الَنّاء البغدادي الحنبلي » الإمام العالم » المفي » الخلدّث . عَلْق 
الفقه والخلاف عن القاضي أبي يعلى » وصنّف في الفقه والأصول والحديث » وكان له حَلْقة للفتولى »وأخرى 
للبموعظ دربو كان رسانيد | على التالفوق + نكل نلعتس يانه مصصفي. :انك عمط لاسي انظل قير 
أعلام النبلاء للذهبي : 78٠0/١4‏ »؛ ( 186). ؤ 

(3) هكذا .والذي يغلب على الظن أنه خطأ طباعي . ظ 

ارق نر سر طرق رويطل الست رن الو روم كباله كو الاير وا اه 


ظ 
العزيز بن سليمان البعيمي » الطبعة الثانية » 1١141١٠5‏ ل ١944‏ » مكتبة الرشد » الرياض : 508/9 . 




















فأومأ بيده إلى رأسه » فحلقه على ونحر عنه حزورا بالسقيا " .. ولمي 
10 





عت وقال عبد الرحمن ن الضرير » ١‏ 5/"ه ) : 
' أما فدية الأذى : فيجوز تفريقها هديا كان أو طعاماً في الموضع الذي حلق 
530 يروى عن عثمان وعلي » ولا يعرف هم مخالف ؛ فكان إجماعا الا 
| 


8 وقال الْمتجّاء (5926ه) : 





ععدله 


ع : 1 3 5 ع )2 1 ف 
١ 5‏ 50 5 5 0 (5) 
بالسقيا ..... ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع ش ؤ 
5 ظ 
ذكر الخلاف فى المسألة . 
خالف في هذه المسألة : الحسن البصري” * ؟2 ؛ وطاوس (1 6 و 
ومجاهد ("2, وإبراهيم النَحّعى 7" , وأو يك 030 بن انهم ' د" ؤ 
| 
6" الدرس لكبو بر 
('“ الواضح : 3.10/9 3086 . 
( © هكذا. 
(؟2 الممتع في شرح المقنع : 49/5 . ظ . 
0 امسن بسن أبى الحسن يسار » أبق: شعن البصري مولى زيد بن ثابت الأنصاري .كانت أ مولاة أم 


المؤمسنين أم سلمة » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر في المدينة » وحضر اللجمعة مع عثمان » و خنطب » 
وكان سيد أهل زمانه علما وفضلاً » وروى عن جمع من الصحابة . مات سنة ٠ه‏ ؛ بال 





سير أعلام النبلاء للذهي : 57/4ه » ( 7١‏ ) . 
('' طاوس أو طاووس بن كيسان أبو عبد الرمن الفارسي ثم اليم الجنّدي » الفقيه القدوة » عالم (١‏ 
ل ا ل ا ل 
الدعوة»من سادات التابعين » مات يمكة سنة اه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي 8 000 
'') محاهد : بن جبر المكتي » مولى السائب بن أبى السائب . روى عن جمع من الصحابة » وكان أعلم أهل 
زمانه بالتفسير »مات يبمكة سنة 7 ١٠١اه‏ أو ١٠ه‏ وهو ساجد .انظر : تهذيب التهذيب : 48/8 ؛ 
١5:5 (‏ ). ؤ 











ظ 

ؤ 
ولطفية 7ك والقافية اق الاي "وا لرينيية7 " ابارووور اوكلني ال الوا كن 
فذهبوا جميعاً إلى أن فدية الأذى لا تكون إلا بالحرم . 
ادله المذالفي . 
اوللا : من الكتاب : 

: "أن الله تعالى قال‎ ١ 
9 35 ا ا ل سل شم ساس 3 ع‎ 

( لكم فيهًا مَنَافعَ إلى أحَلٍ مُسَمّى ) ” ' » يعن الأنعام الى تقدم ذكرها. ثم 
٠ 7 7 "3 500 -‏ ع 
قال تعالى : ( ثم مُحلها إلى البَيّت العتيق » 7“ 2 » وذلك عام في سائر الأنعام الى 
ال م ل ير 
لا يحزئ في غيره » ويدل عليه قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة © ”' 2 . وذلك /حز 
الصيد » فصار بلوغ الكعبة صفة للهدي ولا يجرئ دونها " 220 , ؤ 


جزاء 


0 


)2 نقله عنهم ابن حرير في جامع البيان » عن تأويل آي القرآن » لأبى جعفر محمد بن جرير 50 
٠ه‏ . حققه وعلق حواشيه : محمود محمد شاكر » راجعه وخخرَّجٍ أحاديثه : أحمد محمد شاكر » دار 
المعارف » مصر : 8/5/ ء» 2١/١١‏ . ظ 

50 حو كوي تدوع للك :تردق ف زعي ون مور الاقم لاه نع »:واراضنين: لذ لان 
عياض » والديياج المذهب » لابن فرحون » وتوشيح الديياج » وكتب أخرى في التراجم ولم أجد لع ترجممة . 

(""'“التوضيح لابن الملقن : ١6١/١‏ . 

''' المبسوط للسرحسي : 75/4 . بدائع الصنائع للكاساني : ١807/7‏ . فتح القدير لابن الهمام : 6517/7 

0 منهاج الظالبين للنووي : » فاية امحتاج للرملي : /وهم 

('؟ البحر الزحار : #«/و” . 

. 100/٠ : المي‎ 6 

''؟ سورة الحج : من الآية "ا" . 

سورة المائدة : من الآية © . 

كا القرآن للحصاص : 7587/١‏ » ونحوه في المبسوط للسرحسي : 70/4 . 
































واعقرض عليه من وجهين : 
أحدهما ١:‏ أن الب محلها إلى البيت العتيق ليست الأنعام وإنما مناسك احج ء ومععئن 
حلها إلى البيت العتيق أي الطواف 2١0‏ . ؤ 





والآخر: أنه لو سلمنا أن المراد هنا هو الأنعام المهداة إلى لباه 00 نيو علي 
وجوب أن تكون فدية الأذى بمكة لأنها ليست هديا فلا تشملها 


ك0 
20 ل ؤ 


ات وميا العا د ا ا اي 
» رأى قملة سقطت على وجهه ؛ فقال : أيؤذيك هوامئك ؟ قال : 
فأمره أل اق وهو يديا + اربق خم لقم سارف جا وين الى لي 
أن يدخلوا مكة ؛ فأنزل الله : ( ففدية من صيام أو صدقة © فرق| بين ستة 
نينا كان ل أن للق 7076 ان و العاف 2 د اا 











وجه الدلالة : اد هته اللزواية لدمخارت صريعة إل أن قتي الأذ كر 
على ألى حديفقة 


وبمكن الاعتراض على هذه الرواية بأن في سندها مقال إذ مدارها 





ال »وهو صدوق سيع الحفظ (5) , 


220 المغن لابن قدامة : 40٠0/8‏ . 

7“ البقرة: من الكية اك 

“2 السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب أين هدي الصيد وغيره » 1810/9 . 

موسى بن مسعود النهدي البصري » تابعي محدث روى عن سفيان الثوري وغيره » وحدّث 


ظ 
''؟ أحكام القرآن لابن العربي : 1785/8 1785 . 
ظ 
عله 
والذهملي وغيرهما » وقيل إن الثوري تزوج أمه » مات سنة 8ه .انظر : سير أعلام 1 


0 


.)١59( لا‎ 








ا ما ورد عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى في رأسه فحلقه فقال للببي صلى 


)١ 1 ا‎ ١ . 0 1 5 1 


وبمكن الاعتراض عليه بأن في إسناده رجحل لم يُسَّم 20 ., 


ثالثا » من المحقول : 
ال قياس دم النسك على اللمدي 8 الذبح 2 المكان المنخصوص به 0 بجامع أن 
الملقصود في كل منهما هو منفعة المساكين المحاورين لبيت الله تعال "2 , 
وبجامع أن كلا منهما تعلق وجوبه بالاحرام 2*7 . 


وبمكن الاعتراض على الأول بأنه لا دليل على أن المقصود من فدية الأذى هو 
منفعة المساكين المحاورين لبيت الله تعالى . 


1-7 الاعتراض على الثاني بأنه قياس مع الفارق » لأن الهدي تعلق وجوبه 
كجرد الإإحرام أما دم اليناف فإنما تعلق وجحوبه بارتكاب محظور في الإحرام . ظ 





انظر : قهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 474/8 » ( 77997 ) » تقريب التهذيب له :!؟/ 7١ب‏ 
(؟7593ا). 

١'؟‏ المعجم الكبير للطبراني : ١5/19‏ . 
ال لمخم برو ل الظران: 3ن لكي وفنة وا لى يسم .انظر : مجمع الزوائد : ره 7١‏ ( 56" ) . 
0 بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 584/١‏ . 
أ أحكام القرآن للحصاص : 75/١‏ . 




















١‏ قياس فدية الأذى على جزاء الصيد في وجوب كونه في الحرم بجامع أن كلا 
)١(»* ). 1 :‏ 0 إن ؟ 
منهما وجب بطريق الكفارة 7 * » وبجامع أن ا 5 
ويُرد على القياس بجامع أن وجوبه تعلق بالإحرام الاعتراض السابق وهو أن 
مع الفارق » لأن الحدي تعلق وجوبه ,جرد الإحرام أما دم السك ونا تان وجري 
بارتكاب محظور في الإحرام . 
“ل أن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص وهي أيام النحر » أو مكان 
مخصوص وهو الحرم » ليتحقق مع القربة فيه فيكون كفارة لفعله ؛ فلما لم يتختص دم 
الأذى بزمان تعين اختصاص المكان ('2 , 


ليك 














أدلة المالكية والحنابلة ومن ضمنهم ابن قداعة : 
ولا 3 صن اللكتابي : 


" قول الله تعالى : ( وَلا تَحلقوا رُؤُوسَكم حي يَبْلْعْ اَي مَحَلَّهُ » 2217 ثم 
قال تعالى : ( فمّن كان منكم مَرِيضًا أو به أَذَىّ من رأسه ففديّة من صيام أو صدقة أو 
نُسّكِ © 247' ولم يقل فْ موضع دون موضع ؛ فظه. من ذلك أنه حيثما ذبح فدية 
)0 . 








الأذى أجرأ عنه 
ثانياً » من السنة : 


فخرج معه من المدينة ؛ فمروا على حسين بن علي » وهو مريض بالسقيا ؛ فأقام عليه 





''' المبسوط للسرحسي : 7/6 . فتح القدير لابن الهمام : ؟/457 . 
('؟ أحكام القرآن للحصاص : 787/١‏ . 

('2 المبسوط للسرخسي : 7٠/4‏ . الهداية للمرغيناني : 07/7 . الاختيار لابن مودود الحنفي : /١‏ 0 
9 البقرة اع اليه 3 

50> القبوين لايق عيفا الزر /10 + 








ع ا 


أبى طا 2 


عبد الله بن جعفر » حي إذا حاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن 
وأسماء ‏ ' ؟ بنت عُمَيّس وهما بالمدينة ؛ فقدما عليه » ثم إن حسينا أشار إل رأسه ؛ 


: ل د م )1١‏ 
فأمر علي بحلق رأسه » ثم نسك عنه بالسقيا ؛ فنحر جحزورا 5 ظ 


وجحوب أن تكون فدية الأذى في الحرم ( "2 . ؤ 
ظ 


واعترض عليه بأن : " من كان قادراً على دحول الحرم لا يجوز له |الذبح في 
غير الحرم اتفاقاً » وعلي لم يكن ممنوعاً من الحرم » وفي هذا دليل على أن علياً أراد 
بذبح الجزور الصدقة على أهل الماء » والتقرب إلى الله تعالى لا المدي 7 , 

يمكن المواب عند بأن دعوى التاق على عدم جوز ليحي خي لخم 
0 كان قادرا على دخوله 00 ؛ بدليل أن فدية الأذى عند المالكية والحنابلة 
بحوز ثْ الموضع الذي يحلق المريض فيه » فبطلت دعوى الاتفاق . 

ودعوى أن الحزور الى نحرها علي إنما كانت صدقة دعوى بعيدة الاحتمال ) 
ولا دليل عليها » كأن يُنقل عن علي أنه عندما بلغ مكة ذبح فدية الأذى . 


''' أسماء بنت عميس بن مُعْد الخئعمية » صحابية جليلة » كانت أخحت ميمونة بنت الحارث زوج النني صلى 
الله عليه وسلم . هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة » وتزوجحت بعد مقتله بأبي بكر رضي الله 
عا م رمك يمد رفت انعا كاد قد ب لاس للد اا ور ا و بة عمر 
وأبو موسى وابنها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعاً . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : ع 
5 . الإصابة لابن حجر العسقلاني : 4/ 71١‏ ٠(0١ه).‏ 
سبق تخريجه » ص ١917‏ . 
90©.العفهيد لابن عبد ال 21/9 0 
7 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي» ت 5ه ء أتحقيق » د. 
محمد فضل عبد العزيز المراد » الطبعة الأولى » ١98١4٠07‏ » دار الشروق » جدة : 458/١‏ » ونحوه في : 
أحكام القرآن للحصاص : 787/١‏ . 

ظ 

ظ 


)0 














ع 


وظاهر الحديث أن ما نحره بالسقيا كان فدية الأذى عن حلق رأس الحسين 
واي بو ا ا ا 





"7 


واستدل به من عدة وجوه : 








الأول : ' أن الله تعالى ل د ل ل ا 
ا ل مس لل ل 
ناسك ومطعم وصائم . وإذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم , 
كان مؤديا ما كلفه الله تعالى » لأن الله لو أراد من إلزام الحالق رأسه في 
نسكه بلوغ الكعبة » لشرط ذلك عليه » كما شرط في جزاء الصيد " (") 
لمر ورين وو اه يا د 


اي مويه اللي ان الاللعاى ولكبطور انو ابيا بيالك عن 





صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك المحصر . ب قول الله تعالى : :" فمن كان منكم مريضاً أو ب» 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ١2‏ 2)14114 17/5 . 
''؟ جامع البيان للطيري : 87/4 . 

' '' الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 785/7 . 

21 التمهيد لابن عبد البر : 741/7 . الفروع لابن مفلح : 4517/7 . 


020 

















ؤ 

ْ ٍ ظ 
واعترض عليه بأن ' كعب بن عجرة أصابه الأذى وهو بالحدييية | وبعضها 
من الحل وبعضها من الحرم ؛ فجائز أن يكون ترك ذكر المكان اكتفاءاً بعلم كعب بن 
عجرة بأن ما تعلق من ذلك بالإحرام » فهو تخصوص بالحرم » وقد كان أ ب الببي 
صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عالمين بحكم تعلق الهدايا بالحرم لما كانوا يرون البي 

صلى الله عليه وسلم يسوق الْبَدْنَ إلى الحرم لينحرها هناك " ”'2 . 

وبمكن الجواب عن هذا الاعتراض من ثلاث وجوه : 
الأول : ووو ا ان 

الغابي : كز الس نكرل ال يرن ارا سد نلو 
فدية الأذى بالحرم » لأن فدية الأذى ليست ا وإغا هي 3 
في لغة العرب جمع نسيكة وهي الذبيحة . والنّمْكُ : الذ د 

السك أيضااق لغة العرب فعية 1 

الثالث: أنه لا دليل لدي المخالف على تعيين مكان ذبح النسك ” ف و تعلقه 

00 
لي يه ا او ا ا 


: ؤ 
ذنحها حيث شاء “ولا يحب أن يسوقها إلى مكة ( 0 


('؛ أحكام القرآن للحصاص : 7587/١‏ » بتصرف يسير . 

('؟ انظر :المغرب للمطرزي : ص .ه64 مادة " نسك " . مختار الصحاح للرازي : ص 5517 » ماد شلك .. 
القاموس امحيط للفيرو زا بادي : ص ١١77”‏ » " مادة نسك " . | 

('؟ حلية الفقهاءلابن فارس : ص ١7١‏ . ' 

0:) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكاني » ت ٠‏ 00 

دار المعرفة » بيروت : ١95/١‏ . 

(*2 إكمال المعلم للقاضي عياض : 7١4/4‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطي : 5/7 








هٍ. أ " 
واعترض عليه " بأن هذا لا دلالة فيه » إذ لا يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكة 
أن لا تسمى هديا » أو لا تعطى حكم الهدي 2 ثم قد حاءت في بعض| الروايات 
بلفظ الهدي . كما في رواية البخاري " فأمره رسول الله صلى الله عليه اوسلم أن 


ب 


00 15 ع عير 0 ع أأرعشثد # ١‏ 5 
يطعم فرقا بين ستة » أو يهدي شاة » أو يصوم ثلاثة أيام " ” " #وووانة 


واهد هديا ال 


ويمكن الحواب عنه » بأن لفظ أو " يهدي شاة " إنما ورد في رواية شبّل بن 
)*١ 7‏ ع 2 2١‏ 5 : 5 3 5 8 . (1) 3 





'؟ صحيح البخاري مع الفتح : ك النمحصر » ب النسك شاةء )1١80١1/(‏ »2 18/4 . 
('2 بحثت عنها في مظنتها عند مسلم فلم أجدها . 
6 فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ١5/4‏ » بتصرف يسير . وف ذات المعين : عمدة القارى | 
89 . 
(4) .ه سبل بن عبّاد المي القارئ » روى عن أبى الطفيل » وزيد بن أسلم » وابن يا وروى 
سارل وا ون . وثقه أحمد » وابن معين » وغيرهما » وقال عنه ابن حجر : ثقة رمي بالقدر 
» مسات سسنة 54/8 ١ه‏ ء انظر : قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 5914/7 + 781١7‏ ) 





التوديت اله 12لاو با ا 

59 عبد الله بن أبى بجيح » يسار الثقفي » أبو يسار المكتي » مولى الأخنس بن شريق » روى 
ومجاهد » وعكرمة » وغيرهم » وروى عنه السفيانان »وشعبة » وغيرهم . وثقه أحمد وابن معين » وأبو زرعة ‏ 
والنسسائي » وغيرهم » وقال ابن أبى حاتم : إنما يقال في ابن أبى نجيح القدر » وهو صالح الحديث . مات سنة 
9١‏ اعحك: الظيي “ديجم المتهديت لابن حجر العسقلاني : 7/4١ه‏ ) نضا أبن حجر 
العسقلاني : ثقة رمي بالقدر ورما دلس . تقريب التهذيب : 18/١‏ 305192 ) 

('؟ سقيان الثوري أو سفيان 7 
الأول فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أمير المؤمنين في الحديث » قال ابن المبارك : ما رأيت أفضل 
من سفيان » كان إماما من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين 055500 :دين 
اللستهذيب لابن حجر العسقلاني : 810/8" » ( 76019 ) قال ابن حجر العسقلاني : "ثقة حافظ إمام حجة ع 
وكان ربما دلس " تقريب التهذيب : 75١5/١‏ 90()0١0؟)‏ . واما الآخر فهو : سفيان بن عيينة 0008 : قال 
عنه الشافعي : مالك وسفيان القرينان » وقال العجلى : كوف ثقة » ثبت في الحديث . انظر : ذيب التهذيب 




















عند مسلم 7 ' ' وسفيان أوثق من شبل . ولم يروها يهذا اللفظ غير ابن أبى بميح من 
طريق شبل » بينما وردت الرواية عن طريق غير طريق ابن أبى بحيح بلفظ النسك 
ونحوه دون الهدي . 





وحهالدلاالة الثالث : 
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية "2 , 
ببعث الفدية إلى الحرم " ( "2 . 
وبمكن الاعتراض عليه بأن ذلك إنما كان لأن المشركين منعوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه من دحول الحرم . 


ول يأمر 





انه تغير حفظه بأختّرة » وكان رما دلس لكن عن الثقات ". تقريب التهذيب : 711/١‏ 767805). 
١('؟‏ صحيح مسلم : ك الحج » ب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى : ١١9/4‏ . 
''2 الحديبية : سبق التعريف بحاص ٠٠١‏ . 


اد المغن لابن قدامة : .هع 5 











الخلاصة : 


ترجّح لي في هذه المسألة قول المالكية والحنابلة وهو الذي / به ابن 
قدامة من أن فدية الأذى تكون في المكان الذي حلق المحرم فيه » وذلك أن الأصل 
عدم تحديد المككان إلا بدليل » ولا دليل لدى المخالفين على تحديده بالجرم » إذ 
استدلالهم بالحديث لم يسلم لهم » واستدلاهم من المعقول لم يسلم من اعتراض ف 
بحمله » وما سلم منه لا يقاوم الأحاديث ال استدل ها المالكية والحنابلة وال يدل 
ظاهرها على جواز فدية الأذى في المكان الذي حلق امحرم فيه . 


ا 


ظ 
ؤ 





| 
- المسالة السابعة عشرة . 


كون المحرم الذي وجب عليه صيام غير الصيام عن هدي المتعة » 
والقران *ه , *5» يجزته أن يصومه بكل مكان . 


بم ٠‏ إيسنا بف 3 ظ 
قال ابن قدامة : 
| 
| 


لاف 8 )١(‏ 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة  .‏ 


58 ود المي اا اي 


البلاد 000 


سيف هي التمتع » وهو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها » ثم يحرم بالحج من مكة أو 
قريباً منها . انظر : الإقناع لطالب الانتفاع الود رن الخلا بردي اهاري خا اعد اورمد 
شرحه كشاف القناع » راجع الشرح وعلق عليه : هلال مصيلحي مصطفى هلال » مكتبة النصر الحديثة ) 
الرياض: 2١١/7”‏ . 

** القران هو : أن يحرم بالعمرة والحج معا » أو يحرم بالعمرة » ثم يدحل عليها الحج قبل الشروع ف طوافها . 
انظر : الإقناع للحجاوي : 2١1/57‏ . 

8# زيول هوي المبعة والقران هو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » فليس له تأحير الثلاثة 
الأول حق برحع لأهله ولا تقدم السبعة قبل الرجوع » وهذا القيد قد أورده تلميذ المؤلف يماء اين المقدسي 
استثناء؟ على -حكاية الإجماع في المسألة مختصراً . انظر العدة : ص ١87‏ . 

1 *القق ةلو 


ؤ 
ظ 
2 جامع البيان : 87/4 . 











ؤ 
ل وقال الجصاص ( ١/ال‏ اه ): 
” اختلف الفقهاء في موضع الفدية من الدم والصدقة مع اتفاقهم على أن 
الصوم غير مخصوص ,وضع ؛ فإن له أن يصوم بأي موضع شاء " 2١(‏ . 
ل وقال ابن عبد البر, (8455ه): 
" لم يختلفوا أن الصوم [ الذي وجب على امحرم ] حائز أن يؤتى ابه في غير 
كا 


ل وقال الباجي ( 141/5ه ) : 
" له [ أي : للمحرم الذي عليه صوم ] أن يأنَ بالصيام حيث شاء امن البلاد 
... ولا خلاف في ذلك نعرفه " 20 , 


55 وقال القاضي عياض , ( 85545ه): 
' لم يختلف في الصيام [ الواحب على الحرم ] أنه يكون حيث شاء "240 . 


وقال الكاسائ . (1/هه) : ظ 
' يحوز الصوم [ الواجب على انحرم ] في الأماكن كلها بالإجماع " 277 . 
2 وقال جماء الدين المقدسي ( 5715"ه ): 


" " أما الصيام [ أي الواحب على احرم ] » فيجزئه بكل مكان , ' نعلم في 
هذا خلافا إلا في الصيام عن هدي المتعة " ("2 , 


') أحكام القرآن : 787/١‏ . 
الااشول كا 11 ا 
5" 

(أ؟ إكمال المعلم : 5١4/4‏ . 
' "2 بدائع الصنائع : ؟//810١‏ . 
('؟ العدة : ص ١8‏ . 














55 وقال القرطبي » ( ١لاكاه):‏ 
' لا حلاف فيه [ أي : في أن الصوم الذي وجب على الحرم يكون حيث 
ا" 


58 وقال ابن أبي عمر » ( 545ه ) : 


' أما الصيام » فيُجزئه [ أي : المحرم ] بكل مكان لا نعلم فيه خلافا " 250 . 


0 وقال عبد الرحمن الضرير ١‏ 5785ه ) : 
" أما الصيام ؛ فيجزئه [ أي : ا محرم ] بكل مكان , ولا نعلم في هذا 
لس 1010 


ل وقال الزركشي . ( "”/الاه ) : 
'لانزاع في ذلك [ أي : في إحزاء الصيام بكل مكان ] " 240 , 


0 وقال الموزعي ١‏ 65 57/ه ) : 


' اتفق العلماء على إطلاق الصوم » ولا يختص يمكان ؛ خلافاً لآ 


0ه 5 ش *.كوضع الإصابة " 7 © . 





27 الجامع لأحكام القرآن : ١5/5‏ . 
9 الفره الكو اميم 

"2 الواضح : 785/5 . 

رع ار كا 71 لكا 


ا وييرين لبان 2 ار 


أذ 




















0 وقال ابن المرتضى , ( ٠‏ 5ه ) : 
' 0" إلا الصوم فحيث شاء [ المحرم » جاز له ] اتفاقاً " 20١‏ . 


ل وقال العيني ( 2565/ه ) : 
' اتفق العلماء ف الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بالحرم ولا 
ل 


ب وقال برهان الدين ابن مفلح ١‏ 5//ه ) : 
" أما الصيام ... وما سمي نُسُكا فيجزئه بكل مكان لا نعلم فيه خملافاً "2"0. 


مستند الجهاهء . 


انب قوله تعالى : ( فمّن كان منكم مريضًا أو به أذ من رأسه ففديّة من صيام أو 
صدقة أو نُسّك »© (*24., 


وحه الدلالة : 


أن الله تعالى أطلق وجوب الصيام غير مقيد بذكر المكان فيبقى المطلق على 
إطلاقه " 200 , 


('؟ البحر الزخار : 8/8" . 
('؛عمدة القاري : ١١14/9‏ . 

17 الميوم اموي 

(أ؟ البقرة : من الآية ١9‏ . 

2 أحكام القرآن للحصاص : 787/١‏ . 














أن الصوم لا يتعدى نفعه لأحد ؛ فلا مععئ لتخصيصه يمكان 2١(‏ . 


الخلاصة : 


وجب عليه صيام يجزئه أن يصومه بكل مكان . ظ 


ؤ 
ةك 





1 : ١ 
. المغيئ لابن قدامة :| ه/400‎ . "٠١ ٠ ١75 /١ : أحكام القرآن للشافعي‎ . ١10/9 : د الأم » للشافعي‎ 
7 : الممتع في شرح المقنع للمنجا‎ 
































- المسالة الأولى : 
ظ 
فوات الحج على من لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم 
الفحر . 
قال ابن قدامة : 
' آخر وقت الوقوف [ أي : بعرفة ] آخحر ليلة النحر » فمن لم يدرك الوقوف 
حن طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافاً " ('2 , 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة 4 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف جمع من العلماء . منهم : 
ابن عبد البر. ١‏ 5 #4ه) قال : 
مراعاة عرفة بإدراك الوقوف يما ليلة النحر قبل طلوع الفجر إجماع من 
الما وا 
ل وقال الجصاص ( ١لاثلاه‏ ا ): 
' إذا وقف [ الحاج بعرفة ] قبل طلوع الفجر [ أي : من ليلة النحر ] فقد تم 
حجة . والفقهاء مجمعون على ذلك " ('2 , 
وقال ابن حزم , 851 14ه): 
" أجمعوا أنه إن وقى با [ أي : بعرفة ] ليلة النحر عقدار ما يدرك الصلاة 
1 ش من ذلك مع الإمام فقد وقف "247 . ؤ 
ظ 


0 المغي : 4/0 57. 
(') التمهيد : .1١١١/١‏ 
( ') أحكام القرآن للحصاص : "١1/١‏ . 


('؟ مراتب الإجماع :ص 45 . 














لك وقال الباجي ( 1 ه): 
ظ 

ل وقال البغوي ١‏ 5١اهه):‏ 

' اتفق أهل العلم » على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته 
الحج » ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر "2'0 . 
- وقال ابن رشد الحفيد ٠١٠560هما):‏ 

" أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا 
يعتد بوقوفه ذلك » وأنه إن لم يرحع فيقف بعد الزوال » أو يقف من ليلته تلك قبل 


طلوع الفجر فقد فاته الحج " 2١‏ . 


5 وقال جاء الدين المقدسي , ١‏ 575ه ) : 





' آخخحر وقت الوقوف آخخر ليلة النحر ؛ فمن لم يدرك الوقوف حي طلع الفجر 
فاته الحج , لا نعلم في ذلك خحلافاً " (4) . 
ل وقال النووي ( 5/ا5ه ) : ظ 

' إذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة » حي طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته 


الحج بالإجماع )ا (1©) / 


9 المنتقى شرح الموطأ : 8/9 . . 

''؟ شرح السنة : 791/10 . 

('؟ بداية المجتهد : ١/١1ه"‏ . 

(؟) العدة: ص 7١8‏ . 

المجموع شرح المهذب : 8/ .38 . 

















- وقال ابن أبي عمر , ( 5757ه): 
' آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ؛ فمن لم يدرك الوقوف حي طلع الفجر يومئذ 


فاته الحج لا نعلم فيه خلافاً " 0" , 


وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 5"745هم) : ؤ 
' آخر وقت الوقوف [ أي : بعرفة ] آخحر ليلة النحر » فمن لم يدرك الوقوف 
2 | 
حى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خحلافا " 7'؟ . 


ظ 

[ 

| 

5 وقال ابن الهمام » ( ١كمها):‏ 
جح و ل سرع لور ل ا مم 
أن في معين الحملة الثانية خخلافاً بين الأئمة ا 





وقال أيضا شرحا لقول المرغيناي : 
' ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حىّ طلع الفجر من يوم ,: 
لا وا ا ادمع 
؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ... " (*)2 , 


قال ابن الهمام : 

' اعلم أن الغرض من خصوص هذا المستند [ أي : الحديث الذي أورده 
المرغيناني ف غماية كلامه ] الاستدلال على نفي لزوم الدم فإن ما سواه 7 
المذكورة لا يعلم فيها خلاف " 27 . ؤ 





(') الشرح الكبير : /00307 . ونحوه في : م/ 38 ع ملاع ظ 
' '؟ الواضح : 7917/9 . 
(' فتح القدير : 40١/9‏ . 

(؟؟ الحداية : ه٠١‏ . 

'"' فتح القدير : 50/9 . 














ل وقال برهان الدين ابن مفلح ١‏ 5 //ه ) : 
' وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة » إلى طلوع الفجر يوم النحر ... 
ومن فاته ذلك فاته الحج بغير حلاف نعلمه " 7" . 


ل وقال المرداوي ( 26//ه ) : 

من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ؛ فقد فاته الحج بلا 
0 
ب وقال البهوتى (٠‏ 1081ه): 

خرن طلم بلي قطن يوم اند و11 ياف ترقا لقنن أو قرول اتن باد 

)١1 5‏ 
تانق . 
2 وقال ماء العينين . 1/8١‏ ١ه):‏ 
يرحع فيقف بعد الزوال ويقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج " 0 , 








''' المبدع في شرح المقنع : 74/8 ونحوه في #/70107 . 
> الإنضاف :1/4 
للد المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد » لمنصور بن يونس البهوق ؛ تحقيق ودراسة : د. عبد الد 


محمد المطلق » طبع على نفقة دار إحياء التراث الإسلامي . بقطر » توزيع : دار الثقافة » الدوحة » و 


5 
ع 


ص 757 . 


| 
(*؟ دليل الرفاق : ”77/١‏ . 











ذكر الخلاف فى المسالة : 
خالف حعفر 7 ' 2 بن محمد بن على ف هذه المسألة ؛ فذهب إلى 
عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع الإمام فقد أدرك الحج 2'7 . 


ول أحد دليلاً لقوله . 


أدلة الجمهور . 
من المسنة 5 


١‏ ما روى غروة ' '' بن مُضَرّس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جىت من حبلي طيء ؛ 
أكللت راحلي وأتعبت نفسي » والله ما تركت من حبل (4) إلا وقفت عليه |» فهل لي 
من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب » الإمام الصادق ٠‏ شيخ بئ هاشم » أبو 
عبد الله القرشي ء المدني » أحد الأعلام » ولد سنئة ٠ه‏ »ء ورأى بعض الصحابة » وكان مر جُلة علماء 
المديسنة » حدّث عن أبيه الباقر » وعروة بن الزبير » وجماعة » وحدث عنه ابنه موسى الكاظم » وأأبو حنيفة ؛ 
وابن حريج » وسفيان » وشعبة » ومالك » وغيرهم .كان يغضب من الرافضة ويعقتهم إذا علم افلم يتعرضون 
ان رس هاه وتاماورا الزمادي لكر رفوو ماصوريه ادي مد احيرا يقر 
سير أعلام النبلاء للذهيي )١١17( 2 7٠50/5‏ . ظ 

7 الاستعد كان لابن عين ال 1 ا الى 

''“ غروة بن مُضَرس بن أوس بن حارثئة الطائي » كان من بيت الرياسة في قومه » وجده "كان سيدهم 
وكذلك كان أبوه » وكان هو يباري عَدي بن حاتم في الرياسة . كان مع -خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر 





لخرب الزتاين يوحن اللاي ,راح ظاله مها عزيةة "رن حقتين :إن نوكو الا اسه وم النطاح» اننا : الإصابة 
لابن حجر : ؟/8/ا؛ 2 (لااهه ). 

١‏ حبل : ذكر الفيروزآبادي أن حبل اسم لعرفة » القاموس المحيط : ص ١7‏ 0-0-0 ' ؛ فعلى 
ذلك يكون في العبارة كلمة محذوفة تقديرها " موضعاً " أو نحوها » فتكون العبارة " ما تركت موضيعا من حبل 
' وقال أبو عبيد : الحبل من الرمل : المجتمع منه الكثير العالي . انظر غريب الحديث له : 7١9/9‏ . 
















« من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حى ندفع » وقد وقف بعرفة 
ليلا أو هارا فقد أتم حجه » وقضى تفنه /١(‏ (25 , 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن من شهد صلاة الفجر مع الإمام 
ووقف قبل ذلك أي قبل طلوع فجر يوم النحر ‏ بعرفة سواء كان ذلك ليلا أو 
هارأ فقد أتم حجه » فدل ذلك على أن آخر وقت لإدراك الوقوف بعرفة هو قبل 


طلوع فجر يوم النحر » ودل أيضا على أن من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر قد فاته 


للك و اناك ها كان دفن هو اققرة الأعلفان دو الا ان الرأس والعَائّة ورمي 
البدذن وأشباه ذلك . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 78 » مادة " تفث " . 

7 '' مسند أبى داود الطيالسي » لسليمان بن داؤد بن الجارود الفارسي البصري الطيالسي » ت 64 5ه»ء دار 
المعسرفة » بيروت : ص ١17815021١8١‏ ) . المسند » لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدي » نت 15١اه‏ 
حققه وعسلق عليه : حبيب ال رحمن الاعظمي »2 اطع اكول 3 فب و الوزن لكان الفلنياة 


بيروت :4.80/9 6 (9.2.0ع .)١‏ مسند أحمد : 751١/4‏ » (18700 ). مسند الدارمي » لعبد الله بن 


5 








الجمار ونحر 


عبد ال رحمن الدارمي السمرقندي » ت 00٠اه‏ » حققه وحرج أحاديثه : فواز أحمد زمرلي ‏ حالد السبع 
العلمي ٠‏ الطبعة الأولى » ١9837 ١401/‏ » دار الكتاب العربي » بيروت : ك المناسك » ب با ب الحج , ” 
"م ء 1888 ). ستن أبو داود » ك المناسك » ب من لم يدرك عرفة . ( )١98٠‏ . 195/9 . /3191ع 
وسكت عنه . سئن ابن ماجه: ك المناسك » ب من آخخر عرفة قبل الفجر ليلة الجمع . ( 7015 ) ١٠٠٠١‏ 
. سنن الترمذي : ك الحج » ب ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج , ( 5١‏ ) . «/779 . .م 
وقال " حسن صحيح " . واللفظ له . سنن النسائي : ك مناسك الحج » ب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة » 0/ 557 . المنتقى لابن الجارود : ك المناسك » ( 45177 ) » ص 5١8‏ . سنن الدا قط ك 
احج » ب المواقيت » ( )١8 21١1‏ 789/70 » 56.6 » المستدرك للحاكم : ك الحج , ( ١7٠٠١‏ )؛( 
١‏ )»ع وقال عن الثاني : وصحيح على شرط كافة أئمة الحديث " وقال الذههبي : " صحيح " ١1١4/١‏ . 
السنن الكبرى للبيهقي » ك الحج » ب وقت الوقوف لإدراك الحج » ١١15/٠‏ » ب إدراك الحج بإدراك عرفة 
قبل طلوع الفجر من يوم النحر » ١77/5‏ » وقال الهيئمي عن الرواية الى في مسند أحمد : رجال أحمد رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد » ك الحج » ب فيمن أدرك عرفات » 7514/7 . وصحح إسناده ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم » لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » ت 74/ا ه ء دار الفكر » بيروت : 75٠0/١‏ . وقال 
الألباني عن الحديث : صحيح . انظر : صحيح سنن ابن ماجه للألباي : 11071117/9 49536 5) . 











الحج » و " أن إدراك الحج يتعلق فقط بإدراك الوقوف بعرفة قبل الفجر » ولو تعيّن 
بشيء غير ذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة " 2١١‏ 


١‏ ها ورد أن ناسا من أهل بحد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإهو واقف 


بعرفة فسألوه ؛ فأمر مناديا ؛ فنادى : 


« الحج عرفة » من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج » 217 . 
ظ 
| 
| 


وجه الدلالة من احديث : 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المنادي أن يبينٌ أن من أدرك جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج , وذلك بعد قوله " الحج عرفة " أي من وقف| بعرفة ثم 
أدرك جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج . 


''' القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري : ص 79١‏ بتصرف . 

''2 مسند الطيالسي : ص ١86‏ » ( 109 ) بنحوه . المسند للحميدي : 899/5 ( 849 ).قال الحميدي: 
قال سفيان بن عبينة : " هذا أحود شيء وجدناه عنده " أي عند سفيان الثوري . مسند أحمد : ٠‏ 0/4 
(140794). سنن الدارمي : ك المناسك » ب با يتم الحج » ( ١ ) ١1841‏ 87/7 . سنن ألي داود : ك 
المناسك » ب من لم يدرك عرفة ع ٠ ١‏ )ء وسكت عنه . سنن الترمذي : ك الحج 
ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج , */8؟”5 6( 885 )2 واللفظ له . وقال هذا ألحود حديث 
رواه سفيان الثوري . سنن النسائي : ك مناسك الحج » ب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ) 
58 الفتقن لاب اللجاروة اك الناشك هن ران ؛ 418 ). سنن الدارقطئ : ك الحج » ب 


المواقيت 2)7١ 421١9١20‏ ا ا . المستدرك للحاكم : ك المناسك : ار 6 
وجييد اب بوب الود ارد با اواو نه 


إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 0 ه إلى و0 إسناده : ابن 
الفقيه: _“/./١‏ .. وصححه أيضا الألباني في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 


)ا ب 








حيود ناصر 





الدين الألباني . إشراف زهير الشاويش » الطبعة الثانية » ه٠14١-986١‏ المكتب الإسلامي . بيروت : 
:1ه . ا 
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“ل قول ابن عمر رضي الله عنه ‏ : « من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
فاته الحج » 2'7. 
وجه الدلالة من الحددث : 


أن ان هر ل كد لإدراك الحج طلوع الفجر ؛ فما كان من وقوف بعرفة 
قبله فقد أدرك صاحبه الحج » وما كان من وقوف بعده فلا يدرك صاحبه الحج . 


ظ 
الخلاصة : ؤ 
ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على فوات الحج على 
من لم يدرك الوقوف بعرفة حيطلع فجر ليلة النحر . وأما ماثقل من لاف عن 
جعفر بن محمد فلعله لم ينبت عنه أو أراد بكلامه في المسألة شيئاً وفهم الناقل كلامه 
على غير ماأراد . على أنه لادليل لما ذهب إليه فيما أعلم » بل مذهبه يُخالف نص ما 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





والله أعلم . 


0101 © 


موطأ مالك : ك الحج » ب وقوف من فاته الحج بعرفة » ( 159 740/١  )‏ » بنحوه . الأم للشافعي : 
ك الحج ؛ ب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض » ١5/75‏ . السئن الكبرى للبيهقي » ك الحج » ب 
ما يفعل من فاته الحج » ١74/5‏ » واللفظ له . وصحح إسناده النووي في المجموع شرح المهذب :7.0/4 . 
ورواه السبيهقي أيضاً بلفظ قريب منه في السنن الكبرى : ك الحج » ب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر» ١74/0‏ . 

ظ 

| 











وجوب التحلل بطواف وسعي وحلاق على من فاته الحج . 
قال ابن قدامة : ظ 
"من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق هذا الصحيح من المذهب وروي 


: المسالة الثانية‎ - ١ 


وابن عباس 5 ولنا قول من 
سمينا من الصحابة » ولم نعرف لمم مخالفا فكان إجماعاً " 250 . 


ذلك عن عمر بن الخطاب وابئه وزيد بن ابت( 





ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة  :‏ 





اسار اياي بوه 00 
ل الاوردي , ( ٠ه‏ 4ه) قال : 

'' تعلق بالفوات [ أي : فوات الحج ] ثلاثة أحكام : 

أحدها : إتمام الأركان » والثاني : وجوب القضاء » والثالث : وجو ب الفد 
فأما الحكم الأول وهو إثمام الأركان » فعليه أن يأت بعمل عمرة ليتحلل من إحرامه ؛ 
وذلك طواف وسعي وحلاق ... والدلالة على جميعهم : إجماع الصحابة " 227 . 


3- 


لفدية 


0 





00 زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرحي » أبو سعيد اكنيه إرطي الت ع اللسلة وولن7 
وكانت معه راية ب النجار يوم تبوك » وكان من علماء الصحابة وأحد اصحاب ازع الذي جمع 
المقرأن في عهد أبى بكر » وهو أيضا الذي تولى قسم غنائم اليرموك . مات سنة 48 هل . ؤ 

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 051/١‏ . الاصابة لابن حجر العسقلان : ١/1"ه .)788٠0 (٠‏ 

('؟ لمغين : ه]ه45 . 


(') كتاب الحج من الحاوي الكبير : «/847 . 











ابفس 5 00 


93 
)4س 
93 


5 وقال ابن عبد البر» (١‏ 8555ه ) : 
ظ 
ؤ 
0 


لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف المل بين الصفا والمروة إذا 0 
ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة إلا شيئا روي عن جعفر بن محمد بن علي أنه قال : 


اد قل ل ااا 


بح وقال ابن رشد الخحفيد , ( 585265ه6ه ) : 


أما الفساد بفوات الوقت : وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة 
العلماء اجمعوا أن من هذه صفته لا بخرج من إحرام إلا بالطواف بالبيت والسعي نان 
الصفا والمروة » أعين أنه يحل ولا بد بعمرة " 220 . 


-- وقال جاء الدين المقدسي ( 4 '"5_ه): 
" يتحلل [ أي : من فاته الحج ] بطواف وسعي وحلاق ... روي ذلك عن 
عمر » وابن عمر » وزيد ... ولم يعرف لهم مخالف فكان عا 101 


('؟ بداية المجتهد : 591/١‏ . 


(' العدة: ص 5١8‏ . 














ب وقال ابن أبي عمر , ( 07/"ه ) : 

' من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق .. . روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس 5*8 ولنا قول من سمينا من الصحابة » ولم 
نعرف لمم مخالفا فكان إجماعاً " 2١(‏ . 


ل وقال عبد الرحمن الضرير ( 75"ه): 

' من فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلاق » هذا الصحيح من المذهب , 
روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت » وابن عباس » ... ولم نعرف لمم مخالفا 
كان اش 5101 


ؤ 
ٍ 1 ؤ 
- وااو اد يس 0 
01 
قال ابن المهمام : " اعلم أن الغرض من خصوص هذا المتن [ أي : 
الذي ذكره المرغيناني في فاية كلامه ] الاستدلال على نفي لزوم الدم فإن ما 
الأحكام المذكورة لا يعلم فيها حلاف "2*7 . 


الحديث 


كرون 





(1) الشرح الكبير : ٠.8/7‏ ه 5 
('2 الواضح : 748/٠9‏ . 


2 الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني : ١0/8‏ . 


*؟ فتح القدير : 50/9 . 
ْ 





- وقال ابن حجر الفيتمي ( 5/اةهم): 

" له تحللان [ أي : من فاته الوقوف ] : 2901 وثانيهما يحصل بطواف وسعي 
بعدذه إل ايك عو بعد اعقوم كما في الموج + وحلي مع ليه التبحلل 6لا صب 
عن عمر انه أف بذلك 2١١‏ ... ولم ينكره أحد فكان إجاعا " ("2 . 





5-8 وقال الرملي ( 5 ١٠١٠ه):‏ 

' من فاته الوقوف [ أي : بعرفة ] وبفواته يفوت الحج , تحلل وا 0 
بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم » فإن سعى عدو او عاق د 
والأصل في ذلك ما رواه مالك ف الموطأ بإسناد صحيح كما قاله في المجموع : 

" أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن النطاب ينحر هديه » فقال : يا 
أمير المؤمنين : أخطأنا العد » وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة » فقال له عمر : 
اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك » واسعوا بين الصفا والمروة » وانحروا 
مدرا وب إن كان وفع كبيء © الفا أ لعووو اك اموا بر للقي 1 واتقور 
ذلك في الصحابة ولم ينكر " 2*0 . ؤ 


١ 
ظ‎ 
“راق :ذلك عنن :كر أذلة المهيور مون 87 إن شاك الله تعال..‎ 
يد الشرواني‎ 


1 نت 3 7 : 0 1 4 4 7 ّ 

وأحمد بن قاسم العبادي عليه . دار صادر : 7١7/4‏ . 

'؟ يأتِ كاملا إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة الجمهور , ص مم 

0 ل رن 3 7 ف أءد | د أن 0 1 


حميدزة بن شهاب الدين الرملي المنوقي المصري الأنصاري » ومعه حاشية الشبراملي والرشيدي » حب 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر : ”071١/‏ . 











ذكر الخلاف في المسألة : 
وجدت في هذه المسألة ثلاثة أقوال كلها تخالف قول ابن قدامة وهي كما يلي : 


القول الأول: أن الأفضل لفائت الحج التحلل بالعمرة والمحدي عند القضاء » لكن 
يجوز له مع الكراهة البقاء على إحرامه إلى قابل فإن فعل قطت عنه 


وإى هذا القول ذهني: الالكية 279 واطجاري 2537 واليوق "عا تطنابلة: 


القول الثابئ : أن السعى والحلق لا يجبان في التحلل . 

وفوا قول عتان للعناففنة عضرو إن كان انانب عا غواوري لكاي 
القول الثالث : أنه لا يسقط عن من فاته الوقوف المبيت مين والرمي » بل بمضي في 
"بجا لكاي عوقو ل 70اابون :الكو وميه 209 ووو ابه عي لبن 70 


(' © الاستذكار لابن عبد البر : ”6٠*/ ١7‏ . الذيرة للقراق : 95/7 ؛ الشرح الكبير للدردير : 18/7 . 
حاشية الدسوقي : 95/7 . ؤ 

9 الإقناع +7 610 , ؤ 

7 كشافةالنناة 2/7 وق 

ذ') كستاب الحج من الحاوي الكبير للماوردي : 11/7 . المجموع شرح المهذب للنووي : 8١/8‏ . تحفة 
امحتاج لابن حجر الميتمي : 4/١؟‏ . فماية امحتاج للرملي : «/.707 . 

' 2 إسماعيل بن يحيى بن إماعيل المزني المصري » تلميذ الشافعي . ولد سنة ©11ه . وهو قليل الرواية لكنه 


كان رأسا في الفقه » حدث عنه أبو بكر بن خزيعة » وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما » وكان زاهدا عالماً مناظراً 





؛ صنف كتباً كثيرة من أشهرها مختصره في الفقه » مات سنة 54 ٠ه‏ . سير أعلام النبلاء للذهيي 447/17 
.)١180(‏ ظ 

'' ؟ القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري : ص ١٠8ه‏ . 

''' المغ لابن قدامة : 455/60 . الشرح الكبير لابن أبي عمر: 5.8/9 . الانصاف للمرداوي : 57/4 . 














أدلة القول الأول : 
لم أجد للقائلين يمذا القول دليلا إلا أن يكونوا استندوا إلى صحة الإحرام بالحج في 
غير أشهره ( 2١‏ فأجازوا استدامته إلى قابل من باب أولى . 


وبمكن الجواب عن هذا القول: 


بأن هذا الأصل لم يسلم للقائلين به فقد حالفهم الشافعية فيه فقالوا : الإحرام بالحج في 
غير أشهره يقع عمرة لا حجا ' ' ' وحُكي عن عمر وابن مسعود وجابر وعطاء 


وطاوس وبحاهد وأبو ثور 727 بل إن ابن عمر وابن عباس وجابر من الصحابة (*) 
('؟ قال بصحة انعقاد الإحرام بالحج في غير أشهره : الحنفية والمالكية والحنابلة » وهو مروي عن النّخَعي 
والثوري . انظر عند الحنفية : المحتار للفتوى لابن مودود الموصلي : ١41/١‏ . حاشية رد ا 50 
المحتار » لمحمد أمين الشهير بابن عابدين » ت ١757‏ ه »ء الطبعة الثانية » 2١9755-١8‏ شركة مكتبة 
ومطلبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر : 479/7 . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق » لشهاب الدين 
أحمد الشلبي » صوّرته دار المعرفة ببيروت » عن الطبعة الأولى للمطبعة الكبرى الأميرية ) للطبوعة أسئة ا 
هل » مصرء بولاق : 7/7 . ؤ 

وانظضر عند المالكية : المعونة للقاضي عبد الوهاب : انق المقيسنالقالعودالعة البيان جا المسلنة وسو 
المدونة مسن الأحكام الشرعيات والتحليلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات ؛ لأبى الوليد 
تحمد بن أحمد بن رشد » ت ٠‏ هشسء صورته دار صادر » بيروثت عن طبعة مطبعة السعادة ' 9١‏ . 
الشرح الكبير للدردير : 7١/7‏ » 75 . وانظر عند الحنابلة : الكافي لابن قدامة : 591/١‏ . شرح الزركشي : 
٠5/١‏ . كشاف القناع للبهوتي : 405/7 . وذكره النووي عن النخعي والثوري في المجموع : د 
''2 المهذب للشيرازي : ١55/7‏ . المجموع للنووي : ١7/7‏ . فتح الحواد بشرح الإرشاد » لشهاب الدين 
أحمد بن حجر الميتمي » ت 9174ه . الطبعة الثانية » ١97/1١ 1١1841١‏ 2 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 


ْ 
البابي الحلبي . مصر 71١//١:‏ . 


ل المجموع للنووي : 10/7 . 
)5( إبراهيم بن خخالد أ لوث الكلبي البغدادي الفقيه » الإمام الحافظ الحجة احتهد » سمع ا سفيان بن 
وبيب ايا ا ا 
سنة » وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري . صنف رحمه الله الكتب وذب عن السنة » ومات سئة .4ه 
.انظر : سير أعلام النبلاء للذههي : 1 .)١9(‏ 

' “انظر : فتح الباري لابن حجر العسقلان : «/470 . 




















والأوزاعي” ' © عوابن خزيمة 27 ' '©, قالوا : لا يصح الإحرام بالحج إلا ف أشهره . 
وعلى فرض صحة القول بانعقاد الإحرام بالحج في غير أشهره فإن ذلك لا يلزم منه 
حواز ترك فائت الحج التحلل بعمرة » والبقاء على إحرامه إلى قابل ‏ سينا وقد 
وردت آثار صحيحة تلزم فائت الحج بالتحلل 7" . 


| 
ؤ 
أدلة القول الثاني : ؤ 
احت أن السعي ليس من أسباب التحلل بدليل أنه يصح تقديعه عقب طواف 
القدوم 277 . ظ 
ويمكن الاعتراض على هذا الدليل : بأنه اجتهاد في مورد النص » لأنه قد 
وردت آثار صحيحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أجد الخلفاء 
الراشدين ”' 2 توجب على من فاته الحج التحلل بعمرة وقد نصت أحاديث| أَمّر على 
التحلل بطواف وسعي وحلق وإذا حاء الأثر بطل النظر . 
١‏ أن الحلق ليس سكا وإِنما هو استباحة محظور "2 لأن ما حرم بالإحرام . 
لأركون نكا قرانا عن العلمي 0 





د 
'؟ المجموع للنووي : ١36/07‏ . ؤ 
)0 8 قله سن ل اك : ل 5900 0 5 5 
١‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي » شيخ الإسلام) الإمام » الفقيه الحافظ الحجة , 
سمع من أحمد بن منيع وجماعة » وحلّث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين . كان رحمه الله إماما جهبذا 
ءِِ 5 5 1 ور اسم وي ام |اءى 1 
بصيرا برحال الحديث ؛ سثل ابن أبي حاتم عنه فقال :" ويحكم ! هو يسأل عنا ولانسأل عنه ! هو إمام يقتدى به 
. زادت مصنفاته على مئة وأربعين كتابا سوى المسائل ومنها كتابه اللشهور " صحيح ابن خزيمة " . مات رحمه الله 
تعالى سنة ١‏ الاه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 4 )5١4( ,756/1١‏ . 
''؟ صحيح ابن خزعة : 60151/4 ١057‏ . 
برأو ف شاع اله تدا تق أدلةة ووو خض نوما مها 
7" تحفة امحتاج لابن حجر الحيتمي : 5١/4‏ . فهاية المحتاج للرملي : /./ا" . 
('' تأت إن شاء الله تعالى في أدلة الجمهور » ص ”5 ومابعدها . 
:"2 تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي : 5١7/4‏ . غهاية المحتاج للرملي : 0/0/9" . 
27 البحر الزخار للمرتضى : 414/7 . 

















ويعترض عليه من وجهين : ؤ 


الثاني : أن قولكم : إنه ليس بنسك لا يصح » بل هو سك بدليل ما يلي |: 


ل 


9 ع ا 5" 0 ا 0 
اعت قوله تعالى و لتدخحلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين 
ظ 
ظ 
ظ 





ى ور ال الاك" 2١١‏ 
رعوسكم ومفضرين » 


وجي الالال : 
أولا :" أن الله تعالموصف دحوهم المسجد على هذه الصفة فيما و 
بهءولو لم يكن سكا مقصوداً لما وصفهم بهءكمالم يصف دخولهم بلبسهم الثيا 
والتطيي 1 
ثانياً : " أن وصف كوم عتد الدعول محلقين رؤوسهم ومقعّرين كناية عن المج 
أو العمرة » ولو لم يكن من النسك الما كين الله تعالى به عنه " ( "2 , 


عذهم 





ع 


؟ ‏ "أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين » وللمقصرين في 
الثالشة ( 4 > . فأظهر تفضيل الحلق على التقصير ولو لم يكن نسكاً له فضبيلة وعليه 
ثواب لما كان أفضل من التقصير كما أن لبس نوع من الثياب ليس أفضل من لبس 


لل" 








('؟ سورة الفتح / من الآية /ا؟ . 

لقي اللناي 2 01/9 فهرات اس 

7" المطووو التناف م ال 

:7 صحيح البخاري : ك الحج » ب الحلق والتقصير عند الإحلال » ٠ ) ١771/١‏ 551/8 . 
برك المنتقى للباجي 1 0 بص في: 








0 " أنه لو لم يكن الحلق فعلاً يئاب عليه فاعله لما دعا له " (' 2 واستبالحة المحظور 
ل ت فعلاً يئاب عليه فاعله كمس الطيب ولبس المخيط ونحوه . ظ 
ظ 


أدلة القول الثالث . 


. أن هذا القول مروي عن عمر”''‎ ١ 
. وبمكن الحواب عنه بأنه لم يثبت عن عمر » بل الثابت عن عمر سخلافه‎ 
"ل قياس المبيت والرمي على الطواف والسعي بجامع أن الكل من واججبات الحج‎ 
فكما أن الطواف والسعي لا يسقطان عمن فاته الحج فكذلك المبيت‎ 
ار‎ 
407 أن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت‎ 5 


وبمكن الحواب عن الثاني والثالث بأن هذا اجحتهاد في مورد النص إفلا |إعبرة به . 


( 


أدلة الجمهور . 

أولا » من السنة : 

الل ماروى سليمان ”” 2 بن يسار أن أبا أيوب 2١7‏ خرج حاجاً حي إذا كان 
بالنازية "© من طريق مكة أضل رواحله ؛ وانه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر 
فذكر ذلك له فقال عمر : 

ظ 


,. ولم احد هذا القول عن عمر إلا عند النمحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى بدون سند » ص ده‎ )١( 
والثابت عن عمر على خلافه كما سيأت إن شاء الله في أدلة الجمهور . ظ‎ 

. 58٠١ القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري : ص‎ ' ١ 

(' المغ لابن قدامة : 400/0 . . الشرح الكبير لابن أبي عمر: 5.08/8 . 

0 ا ل و ا 


فيدر الا ا ا 


»وهو ابن ثلاثة وسبعين سنة .انظر : قذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : */١1ه‏ ( 7594 ) . 

















' اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت » فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج , 


١١ ١ 1‏ 
كم اهد ما استيسر من الهدي 0 


لت ها روؤى سليمان ون نار أن قا ريق الأسؤد جاء وعمر بن النطاب 
اك يك ل ال ا ل ا 


أنت ومن معك ثم انحر هديا إن كان معك , ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا اد 





1 هوالدون روت يق : كلييه الانضا رك التعادي م نسو السانقات © ظنينة العقية ودرا #اورها ايعايها اماواك ل عليه 
البي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فأقام عنده حي بين بيوته ومسجده . شهد مع علي قتال الخوارج ) 
ومات بالقسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية أثناء غزو المسلمين لما ودفن قرب أسوارها سنة هه وقيل 
غير ذلك . الاستيعاب لابن عبد البر : 407/١‏ . الإصابة لابن حجر العسقلاني : 4١8/١‏ . 9 *714) . 
09 النازية :عين ثرة في موضع يقال حيبي اسح 
تضاورها فسدوها بعد أن قتل في شأا ناس كثيرقدياً .وقال عنها البلادي : هي أرض فياح إذا 
ننه لمعه نم مك سرت كبا مول جاطان عيناك واف رنتتانا» ,وه الآ نملك لقا اغر مو اقزلة 
حرب . انظر : معجم ما استعجم للبكري : :١‏ 19 . معجم المعالم الجغرافية للبلادي : ص )31١‏ . 

''؛ مو طأمالك : ك الحج » ب هدي من فاته الحج » 885/١‏ ,ا ١5‏ ) » واللفظ له . الأم للشافعي ك 
الحج » ب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة عقل » ١57/7‏ . السنن الكبرى للبيهقي » ك الحج ‏ 
ب مايفعل مسن فاته الحج » ١74/0‏ . وصحح إسناده النووي في المجموع: 770/8 » والألباني في إرواء 
العلين 55/5 

) هَبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي », أسلم عام الفتح باك انة »موكان 
االسيول فييك الله عليه وسلم قد أمر سرية إن وجدته أن تقتله » فلم تجده تلك السرية » وعفااعنه الرسول 


صلى الله عليه وسلم لما أسلم . الاستيعاب لابن عبد البر : 9/7 ..” . الإصابة لابن حجر العسقلاني : 


5 الأنصار 4 











«إلاؤه 559 ). 
' '2 موطأ مالك : ك الحج » ب هدي من فاته الحج ) 10١4 (١ 58/١‏ ). الأم للشافعي ك الحج » ب فوت 
الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة عقل ع بادا . السنن الكبرى للبيهقي . ك الحج » ب ما يفعل من 
فاته الحج » 174/0 » واللفظ له. وصححه الألباني في إرواء الغليل : 7٠0/5‏ . 

















ل قول ابن عمر : 

من أدرك ليلة النحر من الحاج » فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر 
الحج ومن لم يدرك عرفة قبل أ ن يطلع الفجر فقد فاته الحج , » فليأت البيت افليطف 
سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعاً ثم ليحلق أو يقصر إن شاء " 2١١‏ . 


فل أدرك 





وجه الدلالة من الأ حاددث الثلاثة السأ قة : 

من الممكن الاستدلال بأن عمر وابته عبد الله أمرا فائت الحج » أن يتحلل من 
إحرامه بطواف وسعي وحلاق » ولم يخيّراه بين الإحلال بذلك أو البقاء محرماً إلى قابل 
ولو كان له ذلك لبيّناه له أو بينه غيرهما من الصحابة » لاسيما أن هذه الفتوى قد 
تكررت من عمر لأكثر من صحابي " ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ما أفى 


ا 0 ش 
5- ما روى الأسود ” * قال : سألت عمر عن رجل فاته الحج قال : ؤ 


ول يسية وك خم بل ' ثم حرجت العام المقبل ؛ فلقيت زيد بن 





''؟ الأم للشسافعي : ك الحسج » ب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل 4 ١155/7‏ ) 
وصحح إسناده ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير : 791/7 .. 
''2 الأم للشافعي : ١57/7‏ بتصرف . 
0 الأسود بن يزيد بن قيس النخعي . أبو عمرو . ويقال أبو عبد الرحمن »روى عن أبي بكر اوعمر وعلي 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم »وكان ثقة فقيهاً زاهدأً . وكان يصوم الدهر » وذهبت إحدى عينيه من 
الصوم . مات سنة أربع وسبعين . تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاتني : 7959/١‏ 2 ( 090 ) .. 
١‏ السسنن الكبري للبيهقي : ك الحج » ب ما يفعل من فاته احج » 105/5 . وصحح إسناده النووي في 
المجموع : 585/8 , والألباني في إرواء الغليل : 745/4 . 

ظ 

ؤ 

ظ 

ظ 











ا 
ؤ 
ؤ 


الحج يهل 
بعمرة » والعمرة تشمل الطواف والسعي والحلق فدل ذلك على وجوب الطواف 


والسعي والحلق على من فاته الحج . 





وحه الدلالة : أن عمر وزيد بن ثابت قد اتفق قولاهما في أن فائت 


ثانيا » من المحقول : 
١‏ ل لي لت 4 جائزر من 
500" 


الخلاهه . 


ظهر لي بعد عرض ما وحد من أدلة كل قول ومناقشتها أن الراحج هو قول 
الجمهور وهو الذي قال به ابن قدامة لقوة ما استندوا إليه من أدلة » لاسيّما الآثار 
الصحيحة الي وردت عن عمر وابنه وزيد بن ثابت في وقائع مختلفة ول ب“ 
أحد من الصحابة فيما علمت . أما القول الأول من أقوال المخالفين للجامهور فلا 
دليل عليه في حل النراع وإنما يعتمد فيه على أدلة عامة ليست دالة عليه وهي مع ذلك 
مخالفة لما نبت من أثار صحيحة . 

وأما القول الثاني من أقوال المخالفين فأدلته لا تقوم بها حجة في مقابل الآثار 
الصحيحة الي استدل بما الجمهور لأنها أدلة اجتهادية لا تقوم على نص من أكتاب الله 
ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وقد عارضت ما ثبت من فتاوى الصحابة 









ومن بينهم ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فلا يؤخذ يما . 


0 المغئ لابن قدامة : 0/. 45 . 








ؤ 

| 

ظ 

ؤ 

وأما القول الثالث فاستدل على مذهبه بأنه م00 لذلك 

صا افيما أطلعت كاب فى كنب اللتلدورة البق القوينة قبفةا وارووشى أرقا ماضن 

ما صح عن عمر على نخلافه. 
وأما ما استدلوا به من المعقول فلا حجة فيه مع وجود ما يعارضه ل 


والله أعلم . 


2 5 25 2 








ل( - المسالة التالتة . 
وجوب القضاء من قايل على من فاته الحجح . 


قال ابن قدامة : 





تطوعا ٠‏ روي ذلك عن عمر وابنه ( وزيد» ٠.66‏ وعن أحمد لا قضاء عليه .٠‏ ووججحة 
الرواية الأولى ما ذكرنا ... وإجماع الصحابة " 27 . 


.ذكر عن وافق ادن قداعة فى حداية الاجماء فى هذه السالة . 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
كد الماوردي » ( 5٠‏ 5ه ) قال : 


' والدلالة على جميعهم [ أي : على أحكام ذكرّ منها وجوب القضاء على من 
فاته الحج ] إجماع الصحابة " 7") 0 
؛ فإذا ثبت أن القضاء عليه [ أي : من فاته الحج ] واحب فعليه قضاء المج لا غير 


ع 


ا والدلالة عليه إجماع الصحابة فإفهم أمروا بقضاء الحج , ولم يأمروا بقضا 
الي ار ظ 





('2 المغيئ : 477/0 »2 وذكر نحوه في : الكافي : 450/١‏ . 
117 هيواز الحج من الحاوي الكبير : //5" 4ه 
('؟ المصدر السابق : 46/7 . 














5-5 ا 





ا الفساد بفوات الوقت : وهو أن يعوته الوقورف بعرفة يوم عرفة » فإن 
العلماء أجمعوا على أن من هذه صفته لا يخرج من إحرام إلا بالطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة ... وأن عليه الحج من قابل " 7' 2 . 





5 وقال جّاء الدين المقدسي , ( 5715ه ) : 


" يلزمه [ أي : فائت الحج ] القضاء من قابل نامورت 
ولإجماع الصحابة (5) . | 
ؤ 
- وقال ابن أبي عمر , ( 45"ه): 00 
ظ 
' وجحوب القضاء [ أي ال را : إحداهما : 


: 
سواء كان الفاثت 57 أوتتطوعا ... والتانية : لا قضاء عليه يه .. يست 20 
ذكرناه وإجماع الصحابة " 20 . 


تعبت وقال عبد الرحمن الضرير (١‏ 45"ه): 
: يلزمه [ أي : فائت الج ] القضاء من قابل 5 وق انغين :رك قد ال 
ووجحه الرواية الأولى ا إجماع الصحابة ام 1 





55 امم ل 0 
1 


0 ا 


('2 بداية المجتهد : 5931/1١‏ . 


)0 


09 الشرح الكبير على متن المقنع : ١٠١/7‏ ه : 


0 


لواضح : 595/5 . 


العدة : ص 7١/8‏ . ؤ 
50 الهداية للمرغيناني : ١76/7‏ . 
| 

















: الحديث 


قال ابن المهمام 3 اعلم أن الغرض من خصوص هذا المتن [ أي 
الذي ذكره المرغيناني في فاية كلامه ] , الاستدلال على نفي لزوم الدم ؛ فإن ما سواه 
من الأحكام المذكورة لا يُعلم فيها حلاف " ('' . 





ل وقال برهان الدين بن مفلح » ١‏ 5//ه ) : 
' ويجب قضاؤه بغير حلاف [ أي : من فاته حج الفرض] " 27 . 


0 وقال ابن حجر الهيتمي , ( 85/ا91ه ) : 

1 ...لما صح عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أف بذلك فأمر من فاهم 
الحج أن يطوفوا ويسعوا وينحروا إن كان معهم هدي , ثم يحلقوا » أو يقصروا ء» ثم 
يحجوا من قابل ... واشتهر ذلك ولم ينكره أحدٌ ؛ فكان إجماعاً " (22 . 


ل وقال الرملي . ( 5١٠٠١٠١ه):‏ 

" عليه [ أي : على من فاته الحج ] دم للفوات » والقضاء .معناه اريم 
الأداء وهو على الفور » والأصل في ذلك ... أن هبار بن الأسود جاء ايوم النحر 
وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال : يا أمير المؤمنين : أخطأنا العد وكنا نظن أن 





هذا اليوم يوم عرفة  »‏ فكان مما قال له عمر ‏ : " فإذا كان عام قابل 
فحجوا ... " ... واشتهر ذلك في الصحابة ول ينكر " 247 , 


ا فتح القدير بشرح الهداية : ٠/7‏ : 


د المبدع : 758/8 . 
('؟ تحفة المحتاج : 5١10/5‏ . ظ 
د فاية المحتاج : 71/١1/‏ . 
| 
| 
ظ 
ظ 
ْ 














سحت 


ادك الخلاف ى المساده . 
حاءت رواية عن أحمد أن من فاته الحج لا قضاء عليه » إن كانت الحجة الى 
نافقه ةقرع قعلها بازرسونيد لناب وان كاف ا ا الا 





0 3 
وروي عن عطاء ؛ ' وهو إحدى الروايتين عن مالك فيمن فاته الوقوف 
تس عدو اراد احير كلها 0 


وأنكر الإجماع على وجوب قضاء حج التطوع ابن حزم فقال : 


اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد . وقد ادعى بعض العلماء في ذلك 
رفني كذللك ع نيل تفجو ونا فد اونا مو 011 








ادله الفاطين معدم وجوب الفصهة . 
)»١ 8 ,ٍ‏ 3 ب 

ا ما روى ابن عباس أن الأقرع 7 ٠‏ بن حابس سأل النبي صلى الله عل 

فقال : يا رسول الله » الحج ف كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : 











وسلم 





''2 المغين لابن قدامة : 475/6 . الشرح الكبير لابن أبي عمر: 509/7 . الممتع للمنجًا اك 







''' المغين لابن قدامة : 475/8 . 

ارول :: المغي لابن قدامة : 477/0 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد بن عرفة الدسوقي »عت 
هء دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحليي وشركاه : 95/7 . 

(*» مراتب الإجماع : ص "1 . 

) ال 5007 





مكة وحنينا والطائف » وهو من المؤلفة قلويهم وقد حسن إسلامه . شهد مع خالد اليمامة وغيرها | ثم شهد مع 
شر حبيل بن حسنة دومة المندل ثم شهد مع خالد حرب أهل العراق وفتح الانبار . استعمله عبد الله بن عامر 
على حيش سيره إلى خخراسان » فأصيب هو واللحيش بالموزجان وذلك في زمن عثمان » وقيل قتل باليرموك في 
عشرة من بنيه . انظر : الإصابة لابن حجر العسقلانى : 8/١ ١) 771 ١‏ ه . 





١| 


محص ا 7 











)١( ا‎ 7 : 1 08 5 ١ 
) بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع‎ ' 


وحه الدل*لة : 
' أنه لو وجب قضاء النافلة لكان الحج أكثر من مرة " 7'؟ . 


واعترض عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد في الحديث الواجبة 
بأصل الشرع » أما هذه فتجب بإيجابه لما بالشروع فيها ('2 . 


"لل قول ابن عباس : 
"نا البدل على هق انمض عجة بالتلزة 5507 فأمااطن فيه عدن أو كز 
ذلك ؛ فإنه يحل ولا يرجع "(*2 . 


00 سنن أبى داود : ك المناسك » ب فرض الحج , ل ١5١‏ ) » وسكت عنه واللفظ له . سئن 
ابن ماجه : ك المناسك ب فرض الحج » 457/7 » ( 7885 ). سنن النسائي : ك مناسك الحج » ب وجوب 
الحج ١١١/5٠‏ . المنتقى لابن الجارود : ك المناسك ؛ ب المناسك » ص 4٠١ ( » ١59‏ ). سنن الدارقطئ : 
ك الحسج » ب المواقيت ٠١*00 6» 781/5 ٠‏ ). المستدرك للحاكم : ك المناسك » ( 3.08/١ :)1١509‏ 
وقال : هذا إسناد صحيح . ووافقه الذهبي ٠‏ وكذلك أقرّه الألباني في إرواء الغليل : ١6١/4‏ . 

''' المغين لابن قدامة : 477/0 . الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 704/8 . الممتع في شرح المقنع 
للمنحا */ 

("2 المغئ لابن قدامة : 4710//5 . 

( ]2 أي : الجماع . فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ١١/4‏ . 

(*؟ ذكره البخاري معلقاً بصيغة الحزم في صحيحه : ك المحصر » ب من قال ليس على المحصر يدل : ٠١/4‏ . 
. وقال ابسن حجر العسقلاني : " وصله إسحق بن راهويه في تفسيره "» فتح الباري : ١١/4‏ . وما جزم به 
البخاري من المعلقات في صحيحه صحيح عنده . انظر في ذلك تغليق التعليق على صحيح البخاري » لأحمد 
بن علي بن حجر العسقلاتي » ت 57/ه » دراسة وتحقيق : سعيد القزقي » الطبعة الأولى» ه* هل و١‏ 
؛ المكتب الإسلامي » بيروت » دار عمار » عمّان : ؟// 











كم 


وحه الدلاالة : 


أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قد بين أن القضاء إنما يجب على من أفسد 
الحج بجماع , أما من فاته الحج » أو فسد حجه بأمر آخر غير الجماع » فإنه لا قضاء 
عليه . 


هو 


ثانا : صن المحقول : 


ا " أنه عبادة تطوع ؛ فلم يحب قضاؤها ؛ قياساً على سائر التطوعات " 2١١‏ , 
فيصير كال منذور » بخلاف سائر التطوعات ('2 . 


؟ "أن من فاته الحج معذور في ترك إتمام حجه ٠‏ فلم يلزمه القضاء قياساً على 
5 © 

واعترض عليه "بأن هذا قياس مع الفارق . لأن المحصر غير منسوب إلى 
التفريط . بخلاف من فاته الحج " (*؟ . 


''' المغن لابن قدامة : 4707/8 . بتصرف . وفي نفس المعين : الشرح الكبير لابن أبي عمر: 01/8 . 
'' المغيني لابن قدامة : 400/0 . بتصرف . وفي نفس المعيئ : الكافي لابن قدامة : 450/1١‏ . 

5 المصدر السابق : 471/5 . بتصرف . وف نفس المعيى : الشرح الكبير لابن أبي عمر: 51١/7‏ . 
217 المصدر السابق : 457/0 . بتصرف . وفي نفس المع : الشرح الكبير لابن أبي عمر: 01١/7‏ 




















ادلة ال ١‏ 
من السنة : 


ايد اروف ايعان ديق يسان أن آنا أنودي خرج حاجا حي إذا كان بالنازية من 
طريق مكة أضل رواحله » » وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له 
فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر » ثم قد حللت » فإذا أدركك الحج قابلا 


)١( 1 ١ 
5 فاحجج واهد ما استيسر من الهدي‎ 


كان حجه هذا تطوعا » أو منذورا » أو فرضا ؛ فدل ذلك على وحوب القضاء على 
فائت الحج مطلقا . 


هديه ؛ فقال له عمر : " اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة أنت 
ومن معك » ثم انحر هديا إن كان مععك » ثم احلقوا أو قصروا ء وارحعوا ؛ فإذا كان 


حج قابل حجوا واهدوا 5-0 ا 


وحه الدلالة : أن عمر رضي الله عنه أمر هبارا ومن معه أن يحجوا من قابل 
على من فاته الحج مطلقا . 
ما روى الأسود بن يزيد قال : سألت عمر عن رجل فاته الحج قال : 


يق لاق م 
ا 











ثابت فسألته عن رجحل فاته الحج قال : " يهل بعمرة وعليه الحج من قابل " (' ' . 


وجهالدلالة : أن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما اجتمعت كلمتهما في أن من 
فاته الحج يقضيه من قابل ولم يسألا الأسود حين سأل كلاً منهما هل كان حج من 
فاته الحج فرضاً أم غيره » بل أحاباه دون استفسار عن ذلك ؛ فدل ذلك على أن من 
قائة الذي تيم طلقا ب سوا كان نجه فرضا + او اتطوها , 


4 قول ابن عمر : " من أدرك ليلة النحر من الحاج ؛ فوقف بحيال عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك الحج » ومن لم يدرك عرفة فيقف يما قبل أن يطلع الفجر فقد 
فاته الحج ؛ فليأت البيت ؛ فليطف به سبعاً » وليطف بين الصفا والمروة سبعاً » ثم 
ليحلق ؛ أو يقصر إن شاء » وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ؛ فإذا فرغ من 
طوافه وسعيه ؛ فليحلق . أو يقصّرء ثم ليرجع إلى أهله » فإن أدركه الحج قابلاً ؛ 
فليحجج إن استطاع » وليّهد في حجه , فإن لم يجد هديا » فليصم ثلاثة أيام في 

الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله " ('2 , 


وجه الدلالة : أن ابن عمر قد بين أن من فاته الحج يلزمه القضاء من قابل إن استطاع 
وهذا صريح في وحوب الحج من قابل على من فاته الحج . 


('؟ سبق تخريجه ص 574 
١‏ ') سبق تخريجه ص 74 ٠‏ 





الترجيهم : 


بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها تبين لي أن قول الجمهور وهو قول ابن 
وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما وقد سلمت من المعارضة » بينما أدلة من قال بعدم 
وحوب القضاء » قد أحيب عنها إلا ما ورد عن ابن عباس ف ذلك وهو لا يقوى 


والله أعلم . 


اك 








. المسالة الرابعة‎ - "١ 


إجزاء حجة القضاء فى حق فائت الحجح عن الحجة الواجبة . ما لم 
يكن عند فوات حجه عبدأ أو صغيرأ ثم عتق العبد وبلغ الصغير بعد 
الحح وقبل القضاء * . 

قال ابن قدامة : 

' إذا قضى [ فائت الحج ] أحزأه القضاء عن الحجة الواحبة . لا نعلم في هذا 
حلاف )١(‏ 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة  :‏ 

وافق ابن قدامة فيما حكاه من عدم علمه بالخلاف جمع من العلماء » منهم : 
1 بحاء الدين المقدسي , ( 754 5ه ) ء قال : 

' إذا قضى [ احرم ] أحزأه القضاء عن الحجة الواحبة » لا نعلم فيه 
حلاف ا (51") : 


- وقال ابن أبي عمرء ( 5ه ): 
' إذا قضى [ امحرم ] أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة » لا نعلم فيه 
خلافا 599 )/ 


٠‏ استتينٍ العبد والصغير لأنهما إذا فاتهما الحج , ثم عتق العبد وبلغ الصغير بعده » قبل القضاء » كان حجهما 
من قابل منصرفاً إلى حجة الإسلام ويبقى قضاء الفائت في ذمتهما . انظر المغئ : ه/ . كشاف القناع 
للبهوتى : 3807/7 . 

ل" 

د العدة قامن أن 

('2 الشرح الكبير : */١٠ه‏ . 

















2 0 
هم 
2 
-- 
| 





ل وقال عبد الرحمن الضرير (١‏ 1*5 5ه ): 
' إذا قضى [ فائت الحج ] أحزأه القضاء عن الحجة الواحبة » لا نعلم في هذا 
حلحنا " 2100, 


مستند الاجهاه . 

.ل أن الحجة المقضية لو تمت لأحرأت عن الحجة الواحبة عليه ؛ فكذلك 
قضاؤها , لأن القضاء يقوم مقام الأداء ('2 . 

الخلاصة : 


حجه أجزأه عن الحجة الواجبة . 


اك 


('' الواضح : 709/7 . 
)١(‏ المغئ لابن قدامة : 471/0 . الشرح الكبير لابن أبي عمر: ٠ه‏ . 











مغ 5 


55 - المسالة الخامسة . 


من حق الرجل منع زوجتك من الخروج إلى الحج التطوع . 

قال ابن قدامة : 

" له [ أي : للرحل ] منعها [ أي : منع زوحته ] من الخروج إلى الحج التطوع 
)١1(‏ 


والإحرام به بغير خلاف 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة : 

وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
ابن المنذر (1/8هع قال : 


" أجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع " 2'7. 


ل وقال القاضي عياض ( 5 6هسا): 


ا 


'' المغئ لابن قدامة : ه/475 . 
('؟ الإجماع :ص .)1١8( 21١٠6‏ 
'' إكمال المعلم للقاضي عياض : 541/4 . 











5-7 وقال النووي , ١‏ 1/5"اه ) : 


إذا أحرمّت [ الزوحة ] بحج تطوع فله[ أي : زوجها ] منعها منه 
ا ا" 


559 وقال الزركشي ( ”/الاه ) : 


" إذا لم تحرم [ الزوجة ] فله [ أي : الزوج ] منعها من حج التطوع بلا 
7 !1 (15) 
رام 5 


مستند الاجماهء . 
من السنة : 


اح قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج » وها مال , ولا يأذن لها في الحج 
"الس نا إن تتطلو الا 107 


ْظغ المجموع : 758/8 . 

شرن الرر كفي ا 

25 سنن الدارقطى : ك الحج » ( 7١‏ ) » 777/5 . السنن الصغير لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي » ت 
4ه »ء حققه وخحرج حديثه : عبد السلام عبد الشافي » وأحمد قبان » الطبعة الأولى » 2١99175-1١14117‏ 
دار الكستب العلمية » بيروت : ك المناسك » ب الإحصار » (807١1)غ+‏ ١/07غ‏ . السنن الكبرى له : ك 
الحج . ب حصسر المرأة تحرم بغير إذن زوجها » 7١7/5‏ . وقال ابن التركماني : " في اتصاله نظر " ثم نقل 
كلام بعض الأئمة في تضعيف حسان بن إبراهيم » وإبراهيم بن ميمون الصائغ . الجوهر النقي » لعلاء الدين 
علي بن عثمان المارديي الشهير ب" ابن التركماني " ت 55لاه . مطبوع مع السئن الكبرى للبيهقي ) 
الطبعة الأولى ١ه‏ »ء مطبعة مجلس إدارة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الحند : 7١/٠‏ , 578 
. لكن قال ابن حجر العسقلاني : وحسان بن إبراهيم : صدوق يخطئ " . تقريب التهذيب : ١١7/١‏ 
(18”). وقال كذلك : وإبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي : " صدوق . تقووني الكهديية: مم 
(86؟). وفي سسند رواه الدارقطين غيرهما : العباس بن محمد بن مجحاشع » قال القطان : مجهول حال . نقلاً 
عن التعليق المغني على سنن الدارقطئ لشمس الحق العظيم آبادي :777/7 . وقال عبد الحق الإشبيلى : في 
هذا الحديث رجحل مجهول يقال له محمد بن أبى يعقوب الكرمانى . الأحكام الوسطى : 759/7 . 








الععنا 


وجهالدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم بِيّن أنه لا يحق لما الخروج للحج إلا 
بإذند زوجها » فدل ذلك على أن من حقه أن يأذن لها » ومن حقه أن يبمنعها ولولم 
يكن له ذلك لما علّق رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز خحروجها على إذنه . 
ع 
ب أن طاعة الزوج فرض على الزوجة فيما لا معصية لله تعالى فيه » وليس في ترك 
ظ احج التطوع معصية 0005" 
5ل أن الحج هنا تطوعٌ يفوت حق زوجها ؛ فكان لزوجها منعها منه 
ال 1 
ات أن الحج لا يفوت » أما حق الزوج » فإنه يفوت 
5 "أن الحج يجب على التراحي وحق الزوج يجب على الفور " 7 ١‏ . 
"أن حق الزوج ثابت في الاستمتاع بالزوجه ؛ فلا تملك الزوجة إبطاله با لا 
يلرمها " 20 . 


2): 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على أن للرجحل منع 
زوجته من الخخروج إلى الحج التطوع . 


2 


('؟ المحلى لابن حزم : 57/10 . 

''' المغنٍ لابن قدامة : ه/457 . الممتع في شرح المقنع للمنجًا : 7١٠١/7‏ . 

''2 في الاعتكاف : لا يجوز للزوجة الاعتكاف إلا بإذن زوجها . المغئ لابن قدامة : 485/8 . 
(:) أحكام القرآن للكيا الهراسي : 07/79 . 

(* المصندر السابى : +/09 بتضر له 











؟؟ - المسالة الأولى : 

وجوب الهدي على من فاته الحج . 

قال ابن قدامة : 

" اهدي يلزم من فاته الحج .... ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة " ('2 . 
ذكر من وافق ابن قدامة فيما حكاه من الإجماع في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة فيما حكاه من الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
ل الاوردي. ( ٠485ه‏ ) قال : 

ا الدلالة عليه [ أي : على وجوب الهدي على من فاته الحج ] إجماع 
العا لكا 

وقال أيضا : 

' تعلق بالفوات [ أي : فوات الحج ] ثلاثة أحكام : 

أحدها : إتمام الأركان » والثاي : وحوب القضاء » والثالث : وجحوب الفدية 
... والدلالة على جميعهم : إجماع الصحابة " 7 '؟ . 


وقال ابن أبي عمرء ( /5“ه): 
" يجب الحدي على من فاته الحج ... ولنا حديث عطاء وإجماع 
العو ا 5507 


''' كتاب الحج من الحاوي الكبير : «/8017 . 
('؟ المصدر السابق : 845/7 . 
(؟) أده 

الشرح الكبير: 51١1/7‏ . 














ع س7 سس 1 *؟ى ؟ : 


وقال عبد الرحمن الضرير ( 4ه ) : 
" المدي يلزم من فاته الحج ...... لإجماع الصحابة " '2 . 


20 وقال ابن حجر الهيتمي , ( 814ه ) : 

' يحصل [ التحلل ] بطواف وسعي .... وحلق مع التحلل با لما صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه أف بذلك ؛ فأمر من فاتهم الحج أن يطوفوا ويسعوا وينحروا إن 
كان معهم هدي ... ثم يحجوا من قابل ويهدوا ... واشتهر ذلك ولم ينكره أحد 
كان ا 0307 , 


وقال الرملي ١,‏ 854١٠١٠اه):‏ 

" عليه دم للفوات .... والأصل في ذلك ... أن هبار بن الأسود جاء يوم 
النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال : يا أمير المؤمنين : أخطأنا العد » وكنا 
نظن أن هذا اليوم يوم عرفة . فكان مما قال له عمر : 

' فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا .... " واشتهر ذلك في الصحابة ولم 


ل" 
ذكر الخلاف في المسألة : 
وجدت ف هذه المسألة قولان كلاهما يخالف قول الجمهور وهما كالآنيٍ : 


عدم وججحوب الدم . 


الأول : 


''' الواضح : 799/5 . 
2 تحفة المحتاج : 7١/5‏ . 
' '؟ فهاية المحتاج : 3107/9 . 

















1 3 ' ا ؟ 71 


القول الثابي: أنه يكره لفائت الحج البقاء على إحرامه إلى قابل ؛ فإن فعل سقطت عنه 


وإليه ذهب المالكية' * ؟ والحجاوي” "2 والبهوت”' 2 من الحنابلة : 
5 . 0 3 2 /1 
وقد سبق الكلام على هذا القول وبيان أنه مرجوح ” ١‏ 


ادلة القوق الوي . 
أوله 2( من السنة 3 


-_- قوله صلى الله عليه وسلم : 
' من فاته عرفات » فقد فاته الحج » وليتحلل بعمرة » وعليه الحج من 
ل" 





0 الكتاب » لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري » ت 478 ه »ء ومعه شرحه : اللباب للميداني » تحقيق 
محمود أمين النواوي » دار الكتاب العربي » بيروت : 77١/١‏ . بدائع الصنائع للكاساني : 7١0/7‏ . الحداية 
للمرغيناني : “/ ٠ ١6‏ 

0 المغني لابن قدامة : 471/0 ٠‏ الفروع لابن مفلح : * / 8ه . الإنصاف للمرداوي : 4 / 58 . 

4 سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعان المعروف 
ب"الأمير ". ت 2١١87‏ صححه وعلق عليه : د . خليل إبراهيم ملا خاطر » الطبعة الرابعة » /540١اهء‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : ؟ م 44/8 . 

الاسسيجد كان لآبى عبد الى 5090-2 الدصيرة للقراقي : /75905 . الشرح الكبير للدردير :580/7 . 
حاشية الدسوقي 1 ؟زه؟ة . 

'* الإقناع : 0780/9 . 

7" كهاف القداع :874/9 , 

('؟انظر ص 5١8‏ ومابعدها . 

0 سنن الدارقطيي » ك الحج » ب المواقيت » ( ١ ) 7١‏ 741/7 . وقد ضعفه عبد الحق الإشبيلي في 
الأحكام الوسطى : ؟/550 . والألباني ف إرواء الغليل : 748/4 2( ١١4‏ ) . 











.يا 
ك5 


وجدالدلالة : أن هذا الحديث قد جاء ببيان حكم الفوات ؛ فكان المذكور ‏ 


وهو التحلل بعمرة والحج من قابل ‏ جميع ما له من حكم » وإلا ناى ذلك الحكمة , 
وليس من المذكور لزوم الدم " 2'7 . 


واعترض عليه من وجهين : 
الأول : أن هذا الأثر ضعيف ؛ فلا تقوم به الحجة . 
الثاني : أنه إذا كان الأثر الذي احتج به الحنفية لا ذكر للدم فيه فإنه قد جاءت 


آثار صحيحة فيها زيادة الده27 , والأحذ بالزيادة واجب 20 . 


'" سألت عمر عن رجل فاته الحج » قال : 
' يهل بعمرة وعليه الحج من قابل » " ثم حرجت العام المقبل ؛فلقيت زيد بن 
تابث افيسالتة هن رجحل فاته الع قال" يهل بعمرة وطلبه الته ةقر 640 , 


وجه الدلالة : هو نفس وجه الدلالة السابق بزيادة أنه شارك عمر في هذا 
الحكم زيد بن ثابت . 


ويمكن الحواب عنه بأنه: إن لم ينص على الهدي في هذا الأثر فقد نص عليه في 


-2 بدائع الصنائع للكاساني : 57/7 . فتح القدير لابن الحمام : ١75/8‏ . 
0 الأم للشافعي : ١55/7‏ . 


0 سبق خخ ريبجه ص ”3 














ثانا ( صن المحقول : 


ا " أن الإحرام عجارا ده ميد ؛ لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد 
التُسُكين كما في الإحرام الْبّهم ('2 » وههنا عَجَر عن الحج ؛ فتتعين عليه العمرة , 
ولا دم عليه » لأن التحلل وقع بأفعال العمرة ؛ فكانت في حق فائت الحج يمتزلة الدم 
في حق المحصر , فلا يجمع بينهما " 7 ' 2 » وذلك أن الدم في حق المحصر لكونه تعجّل 
الإحلال قبل الأعمال » وفائت الحج قد حل بالأعمال ؛ فلا يحب عليه الدم 27 . 


كيم . "7 ]له لو كان «الفواك. سيا" الؤيحوهة الخد ره اختصير .فيان (للقراتك 
والا ا 07 


واغترطن :عليه بآن احص ل بنك ححه ل بعل :قبل اقواته 14 قاذ يلرمه إلا ذه 
الالحضنا. 250 , 


“ل أن القضاء اللازم بفوات الحج يسقط الحدي عنه , لأن الهمدي بدل من 
القضاء 7 2 . 


000 الإحسرام المبْهُم هو : " أن لا يزيد في النية على محرد الإحرام » ثم يبي » فإنه يصح ولا يخرج عنه إلا 
بأداء أحد النسكين » انظر : حاشية الشلبي على تبين الحقائق : 87/7 . 

0 الهداية للمرغيناني : ١7/7‏ » وف ذات المعى : تبين الحقائق شرح كر الدقائق » لفخر الدين عثمان بن 
علي الزيلعي » تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى المطبوعة سنة ٠١7١1ه‏ بالمطبعةالكبرى الأميرية ببولاق 
فتن 2 

' '؟ بدائع الصنائع للكاساني : 7١١/7‏ . فتح القدير لابن الهمام : ١10//«‏ . 

(؟) المغي لابن قدامة : 4777/0 . الممتع في شرح المقنع للمنجًا : 1488/7 . 

2*1 المغئ لابن قدامة : 471/0 . 

7 الاسرهذ كان لابابعيد البو 17 





١ لاه‎ 


ادلة الجعهور . 
أولاء من السنة : 
١ل‏ ماروى سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج احا حي إذا كان بالثازيّة من 
طريق مكة أضل رواحله » وإنه قدم على عمر بن الخنطاب يوم النحر ؛ فذكر ذلك 
له ؛ فقال عمر : 

" اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت » فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج 


١ 
11 واعدمها اتير ا‎ 


وجه الدلالة : أن عمر أمر أبا أيوب لا فاته الحج أن يحل بعمرة » ويقضي 


أ . ا روي اسان دون يمنال اهتاذ ع ١‏ مو تافر وكين كر اللقلانية د 
هديه ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » أخطأنا العدة »كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ؛فقال 
له عمر : 

" اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعاً » وبين الصفا والمروة » أنت ومن معك , 
ثم انحر هديا إن كان معك » ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا ؛ فإذا كان عام قابل 
فحجوا واهدوا » فمن لم يجد , فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " ('2 . 


وجه الدلالة : 


أن عمر أمر هبّاراً ومن معه عندما فاتهم الحج بأمور كان منها الحدي » وأكد 
وحوب ادي على فائت الحج بقوله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج , 


0 برزيق اخ لاض ا 














سبعة اذا عد" فل كان شدي كي وا الحنن هنا اهو به ا اله يدل مده 
3 د جم غير واجحرم ل 20 اصرف 


أن يصوم عشرة أيام . 


حت قول ابن عمر : " من أدرك ليلة النحر من الحاج ؛ فوقف بحيال عرفة قبل أن 
كل اللحوالظ ادر لع ري ١‏ وير حرق ومحو انا ااال ايداع الجر ار 
فاته الحج ؛ فليأت البيت يي ل ل انا والروة شيعا يدم 
ليحلق » أو يقصر إن شاء » وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ؛ فإذا فرغ من 
طوافه وسعيه ؛ فليحلق » أو يقصّرء ثم ليرجع إلى أهله » فإن أدركه الحج قابلاً ؛ 
فليحجج إن استطاع » وليُهد في حجه , فإن لم يحد هديا » فليصم ثلاثة أيام في 
الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله " ('2 . 


فيلزم فائت الحج هدي كما لزم المحصر 7' 2 . 
واعثرض عليه بأنه قياس مع الفارق , لأن المحصر إنما وجب عليه الهدي لأنه 
لايصل إلى البيت فيحل من وقته » أما فائت الحج فإنه يصل إلى البيت ('2 . 


5ل قياس فوات الحج على إفساده بجامع أن كلا منهما يجب به القضاء ؛ فيجب 
بكل منهما المدي ' 3 


''؟ سبق تخريجه ص 7174 

'؟ بدائع الصنائع للكاساني : 5٠0/٠‏ . الشرح الكبير لابن أبي عمر: 51١1/7‏ . معونة أولي النهى لابن 
النجار : 5.5/7 . 

200 الاستذكار لابن عبد البر يا 5000 ل . وفتح القدير لابن 
الحمام : #//ا١‏ . 

25 كيان الحج من الحاوي الكبير » للماوردي : 807/7 5 














الترجيع  :‏ 
ظهر لي من عرض أدلة الفريقين ومناقشتها أن الراحح هو قول الجمهور وذلك 
لايل 


الل أن أدلة الجمهور من السنة قد جاءت بزيادة فيد وجوب الحهدي على فائت 
الحج ؛ وزيادة الثقة مقبولة » وكون الأثران اللذان ساقهما الحنفية ليس فيهما 
ذكر للهدي لا يلزم منه عدم وحوب المهدي »ء لثبوته بأدلة أحرى . 


"ل أن أدلة الحنفية من المعقول لا حجة فيها في مقابل النص » على أن بعضها لم 


والله تعالى أعلم . 


445 535 5 





7 - المسالة النائية : 


كون الهدي الواجب* مضمون على المهدي ؛ فإن عَطِبّ ** أو 
سق أو ضْلّ أو نحوه ,لم يجزته ذلك الهدي , وعاد الوجوب إلى ذته . 

قال ابن قدامة : 

" الضرب الثاني : أن يعيّن [ الهدي ] الواجب عليه بالقول (' 2 ؛ فيقول هذا 
الواحب علي ؛ فإنه يتعين الوجوب فيه ' ؟ من غير أن تبرأ الذمة منه ؛ لأنه لو أوجب 
شدي ولاهدي عليه تكح افإذا كان رايع 4 تكده وكدلكةه إلا انه ممسيرة 
عليه ؛ فإذا عَطبّ أو سرِقَ أو ضّل أو نحو ذلك » لم جره » وعاد الوحوب إلى ذمته 
محم وقد ا كله ل وك ور 0101 
ذكر من وافق اببن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة  :‏ 

تابع ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسالة: 
2 عبد الرحمن الضرير » ١‏ 415"ه ) حيث قال : 


' أن يعيّن [ الهدي ] الواحب عليه بالقول » فيقول : هذا الواحب علي فإنه 


يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه .... إلا أنه مضمون عليه ؛فإن طب أو 


ها + 


* كهدي التمتع والقران أو اهدي الواحب عليه بنذر أو غيره . 

#** العطب : الحلاك . انظر : المغُرّب للمطرزي : ص "١8‏ » مادة " عطب " . القاموس المحيط للفيروزآ بادي 
: ص ١549‏ » مادة " عطب" . 

”'' تعيينه بالقول كأن يقول : هذا اهدي الواحب علي .انظر : المغن لابن قدامة : 780/8 . 

'' ليس المراد من ذلك عدم جواز إبداله وإنما أراد أنه بعكس ما لو ساقه بنية أن يهديه دون ان يتلفظ بتلك 
النية ؛ فلا يتعين الوحوب فيه » أي لا يكون واحبا تمجرد النية دون القول . انظر : الكافي لابن قدامة : 
١له"ععلا”":.‏ 


د المغيئ : هزه" . 

















سرق أو ضّل أو نحو ذلك » لم يجزئه » وعاد الواحب إلى ذمته ...... وهذا كله لا 
نعلم فيه مخالفا "7 ' 2 . 
وإليه ذهب الحنفية( ' 2 » والمالكية ( "2 » والشافعية 219 » والحنابلة ( ؟ . ول 


مستند الاجها . 
إن كاف ل لل 4 


('» الواضح : 3١7/9‏ . 
('؟انظر : الكتاب للقدوري : 555/١‏ . الحداية للمرغينان : 89/8 . 174 . المحتار للفتوى لابن مودود 


رصي 1141 

"2 انظر : المعونة للقاضي عبد الوهاب : 558/١‏ . مواهب الحليل للحطاب : ١54/7‏ . الشرح الكبير 

للدودينة ؟/1ة::. 

(؟) انظر : الأم للشافعي : 7١5/7‏ . 

”2 انظر : شرح الزركشي : 784/١‏ . المبدع لبرهان الدين بن مفلح : ١97/7‏ . كشاف القناع للبهون : 
وان 0" 

(“4» رواه مالك في الموطا: ك الحج » ب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل » 8١/١‏ » وصححه البيهقي في 

السئن الكبرى : 5414/0 . ومن طريق مالك رواه البيهقي في السئن الكبرى : ك الحج » ب ما يكون عليه البدل 

من دايا إذا عطب أو ضل » 74/0 ؛ وقال : " هذا هو الصحيح موقوف " .وروي مرفوعاً في صحيح ابن 

حزعة : ك المناسك » ب إيجاب إبدال الهدي الواحجب إذا ضلت » 4/هه١‏ 5/6 7). وأومأ ابن حزيمة إلى 

ضعف سنلده من جهة عبد الله بن عامر الأسلمي » وصرح بضعف سنده » محقق صحيح ابن خزة » د: محمد 

مصطفى الأعظمي » وهو كما قال لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي » انظر : قذيب التهذيب لابن حجر 

العسقلان : 50/4" » ( 51360 ) » وتقريب التهذيب له : 5575/١‏ (7”495) . وأحرج نحوه الدارقطئ في 

سننه : ك الحج ء ب المواقيت » 747/7 .70 ) 3١ (٠‏ ) من طريقين كلاهما ضعيف » أحدهما فيه عبد الله 

بن عامر الأسلمي وسبق القول فيه » والآخر فيه عبد الله بن شبيب الربعي الأخباري » قال أبو أحمد الحاكم : " 

ذاهب الحديث "» و قال عنه الذهي : " واه " » انظر : المغى في الضعفاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن 

عثمان الذهيي » ت 48/اه » حققه وعلق عليه : د. نور الدين عتر » الطبعة الأولى » 191/1١ -1١191١‏ » ذار 








وجهالدلالة : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن كانت في نذر فليبدل " يدل 
على أن المهدي هديا واجبا يلزمه إذا ضل أن يبدله بغيره ولا يسقط عنه إذا كان قد 


نذره على نفسه مع أنه لم يكن واجبا عليه في الأصل وإنها هو الذي أوجبه على نفسه 
اللا عه للق لرا جيب علي زاقفه :إلا اله تعفد فقن نين نيانه أل ظ 


اسن الحقرل: 

أنه لو نذر شخص شيئا من الهدي وعيّنه بالقول فقال مثلا:" نذرت أن أهدي هذا " : 
فإنه يتعين الوحجوب في ذلك المنذور بعينه » فالذي يعن المدي الذي وجب عليه 
بسبب غير النذر يتعيين الوحوب فيما عيّنه قياسا على تعيّن الوحوب في الحدي 
المنذور”' » بجامع أن كليهما هدي واجحب . 

الخلاصة : 


بوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على أن انحرم إذا عين 
المدي الواجب عليه بالقول » تعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه » فإن عطب 


أو سّرق أو ضل أو نحوه م يجرئه وعاد الوجوب إلى ذمته . 


2010101 


المعارف » حلب : "47/١‏ ع #015 ) . وأخخرجه الحاكم في المستدرك : ك المناسك » )1١541١ (2 5175/١‏ 
وهو من طريق عبد الله بن عامر . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ك الحج » ب ما يكون عليه البدل من 


00 المغي ل قدامة : هله ”47 . 

















5 5- المسالة الثالية : 
وجوب بذدنة على المحرم بالحج إذا جامع قبل التطل الأول © . 


قال ابن قدامة : 


'" أما من أفسد حجه بالجماع » فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة المنتشر الذي 
لم يظهر -حلافه )١1‏ 5 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


7 النووي » ( 5/ا51ه ) ., قال : 
" يجب على 1 الحج بدنة بلا حلاف "27 . 


5-5 وقال ابن أبي عمرء ( "7ه ) : 
' الوطء تحب به بدنة ممه قالةتغيق الله ون عضن :6 واعيك الله نين افسرو 7 
وعبد الله بن عباس ... ولم يظهر لهم في الصحابة مخالف » فكان إجماعا " 2*0 . 


(*) عدلت ف عنوان المسألة عن عبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى وهي قوله : " من أفسد حجه بالجماع ' إلى 
عبارة : " جامع قبل التحلل الأول " حصراً للمسألة فيما حكى ابن قدامة إجماع الصحابة عليه » وهو وجوب 
بدنة على من جامع وهو محرم قبل التحلل الأول .انظر الآثار المروية عن الصحابة في ذلك ص  :‏ 515 
ومابعدها » وص 7 ومابعدها . 
الي 11 
('2 المجموع شرح المهذب : 81/10" . 
© عبد الله بن عمرو بن العاص » الصحابي الجليل أسلم قبل أبيه وكان عاماً فاضلاً من أحفظ الصحابة 
لحديث رسو الله صلى الله عليه وسلم » قيل أنه لم يكن بين مولد أبيه ومولده إلا اثنتا عشرة سنة » مات 
بالشام سنة 6ه . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 847/7 . الإصابة لابن حجر العسقلاني : 01/5" ) 
5845). 
(4؟ الشرح الكبير : 378/9 . 











ل وقال ابن المرتضى » ( ٠‏ 15/ه): 
" في الوطء بدنة [ أي : وطء امحرم قبل التحلل الأول ] .... قال بقولنا على 


سِ اع )١١‏ 


5-5 وقال ابن حجر الميتمي » ( 51/5ه ) : 
" تحب به أي الجماع المفسد [ أي : في الحج ] .... بدنة . لقضاء جمع من 
الصحابة » رضي الله عنهم يما » ولا يُعرف لهم مخالف "257 , 


5 وقال الرملي » ١‏ 5 ١٠١٠١ه):‏ 

' تحب به » أي الجماع المفسد لحج أو عمرة .6 'ندنة .... لفتوى جمع من 
الصحابة » رضي الله تعالى عنهم بذلك من غير أن يعرف لهم مخالف " 7 '2 . 
ل وقالالبهوئن.١١ه١٠اه):‏ 
وعبد الله بن عمرو ... ول يظهر لهم مخالف في الصحابة ؛ فيكون إجماعا " 2*7 . 
ذكر الخلاف في المسألة . 

حاء في هذه المسألة قولان مخالفان لقول الجمهور » وهما كما يلي : 


القول الأول : أن من جامع قبل الوقوف يلزمه شاة لا بدنة. 
وذهصب إليه المنفية (*) 5 


('؟ البحر الزحار : «/77” . 

('2 تحفة المحتاج : ١0/4‏ . 

('؟ماية المحتاج : «/.4” . 

(أ؟ كشاف القناع : ؟/ه45 . 

(*؟ انظر : المختار لابن مودود الموصلي : ١514/١‏ . المبسوط للسرحسي : ١١8/4‏ . بدائع الصنائع 
للكاساني : 7١17/5‏ . 











القول الثاني : أن الجماع لا يلزم فاعله هدي مطلقا » سواءا جامع قبل الوقوف 


: ع 5 1 ١‏ 
بعرفة » أو بعده. وإليه ذهب صديق نحان ا" 


ادلة القول الول . 

اولا » من السنه : 

حتت أن رجلاً من جذام جامع امرأته ‏ وهما محرمان ‏ ؛ فسألا النبي صلى الله 
عليه ننم قفال. :"اضيا لمتكي ورا موري 107 


وجهالدلالة : " إطلاق الهدي في حديث الجذامي » فيحمل على أقل ما يصدق 
مان رفن الا 
واعترض عليه من وجهين : 
الأول : أنه مقيد بالبدنة الواردة في بعض الآثار 249 , 

وأحيب عنه : بأن المرفوع لا يقيد ذهب الصحاي إلا إذا كان إجماعاً , 
والبدنة إنما ورد ذكرها في آثار عن بعض الصحابة فلا يُقيّد يما المرفوع (*2 . 


الناق © أنالا تقوم يه الكنيجه + لآنة فوسل وللرها لاححة ونه 2317 


0" اروضة الفذية ١‏ جف د 

('' المراسيل علأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان »عت 77٠‏ ه »حققه وعلق عليه :شعيب الأرناؤوط 
؛ الطبعة الثانية » .5414 2١99148-1١‏ مؤسسة الرسالة »بيروت : ص ١40 (١47‏ )»ع السنن الكبرى للبيهقي : 
ك الحج » ب ما يفسد الحج » 1517/5. ثم قال : " هذا منقطع " . وقال عنه ابن حجر العسقلاني : " رجاله 
ثقات مع إرساله ' . تلخيص الحبير : 787/7 . وقال ابن القطان :"هذا حديث لا يصح"نقلاً عن : نصب 
الراية لأحاديث الحداية » لحمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي » ت 57/اه » مع حاشيته بغية 
الألمعي » دار الحديث : ”/0؟١‏ . وضعفه ابن التركمان في الجوهر النقي : 1537/0 . 

['' فتح القدير لابن الحمام : 456/7 . بتصرف . وف المعيئ ذاته : الروضة الندية لصديق حان : ”6.0/1١‏ . 
(*) الروض النضيرللسياغي : 505/8 . 

> © لضان النبناى كا ا 

















اعد ما ورد عن يزيد ”' ؟ بن يزيد بن حابر قال : سألت محاهدا عن امحرم يواقع 

" يقضيان حجهما ‏ والله أعلم بحجهما ‏ ثم يرجعان حلالان كل واحد 
منهما لصاحبه » فإذا كانا من قابل ؛ حجا واهديا وتفرقا من المكان الذي أصابما 
ا" 


مو 


ونحهالدلالة : إطلاقه المدي دون تحديد فيحمل على أقل ما يصدق عليه . 


واعترض عليه بأنه حديث مرسل عن عمر 7 '؟ فلا حجة فيه . 


6 ماروى عمرو”')' بن شعيب عن أبيه ”2 : 
' أن رحلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى 


(*2 نيل الأوطار للشوكان : ١١/5‏ . الروضة الندية لصديق حان : 560/١‏ . 


ب يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي » من كبار الأثمة الأعلام . وثقه ابن سعد وأبو مسهر ودحيم 


والميسثم بن سخارحة » وأبو داود وغيرهم » وأنخذ عنه الأوزاعي والسفيانان » وآحرون » مات سنة 14 ١ه‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 58/5 » ( 77 ) . تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 784/9 ) 
839) 

السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب ما يفسد الحج » ١77/0‏ . وقال عنه ابن حزم : " هذا مرسل عن 
عمر .... لم يدرك مجاهد عمر ” المحلى : ١5٠0/7‏ . ومثله قال ابن التركماني في الجوهر النقي : ١517/8‏ . 

( "2 المحلى لابن حزم : ١50/7‏ . الجوهر النقي لابن التركماني : ١17/0‏ 

() عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » الإمام المحدث » فقيه أهل الطائف ومحدثهم 
» حدث عن أبيه وسعيد بن المسيب » وطاووس » وسليمان بن يسار » وغيرهم وحدث عنه الزهري » وقتادة : 
وعطاء بن أبى رباح » وجماعة . اختلف العلماء في توثيقه » وقال الذهبي : " .... احتج به أئمة كبار ووثقوه 
في الجملة » وتوقف فيه آحرون قليلا » وما علمت أن أحدا تركه " . وقال العسقلانئى : " صدوق " مات سنة 
4ه ءانظر : سير أعلام النبلاء : 5١ ( » ١56/©‏ ) تقريب التهذيب : 441/١‏ (571ه ). 

9 أبيه : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » روى عن جده عبد الله بن عمرو » وعن ابن 
عباس » وابن عمر » وغيرهم . يحتمل أنه توفي بعد الثمانين ه » وهو صدوق تبت سماعه من جده . انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي : 181١/٠‏ » ( 57 ) » قهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 517/7 ) 
(58484). تقريب التهذيب له : ١/ه2074١7884).‏ 





بس ا الصو 
00 9 


' اذهب إلى ذلك فسله » قال شعيب : فلم يعرفه الرحل ؛ فذهبت معه ؛ 
فسأل ابن عمر ؛ فقال : " بطل حجك " ؛ فقال الرحل : فما أصنع ؟ قال : 

" اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون » فإذا أدركت قابلا فحج واهد " ؛ 
فرجع إلى عبد الله ابن عمرو وأنا معه ؛ فأخبره ؛ فقال : " اذهب إلى ابن عباس فسله 


قال : " قولى مثل ما قالا " ('2 . 


إلى مئ » ثم من ميئ إلى عرفات ؛ فتكون فتوى العبادلة الثلاثة في الجماع الذي حصل 


قبل يوم عرفة» "وإطلاق لفظ المدي » يحُمل على أقل مايصدق عليه وهو شاة " (')2. 


0 42 8 0 
هد ما روى أبو الطفيل 7 ' 2 عامر بن واثلة أنه كان في حلقة مع ابن عباس ؛ فجاء 


رجحل ؛ فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرمٌ ؛ فقال له : 


('' المستدرك للحاكم : ك البيوع » ”74/7 » ( 775 ) » وقال : " هذا حديث ثقات رواته حفاظ » وهو 
كالآخذ باليد في صحة » سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو " . السنئن الكبرى للبيهقي : ك 
الحج , ب ما يفسد الحج » 117/5 » وقال : " هذا إسناد صحيح " . سنن الدارقطي : ك البيوع » */50 : 
7٠509 (‏ ) » وقال ابن كثير عن إسناد البيهقي : " إسناده ثقات أئمة إلى عمرو بن شعيب " . إرشاد الفقيه : 
55١‏ . 

. 400/7 : فتح القدير لابن الحمام : 655/7 بتصرف يسير جداً . وفي معناه : الحداية للمرغيناي‎ )١( 

' "2 أبو الطفيل عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الكناني الليثي » رأى الي صلى الله عليه وسلم 
٠‏ وهو شاب » وحفظ عنه أحاديث » نزل الكوفة وصحب علياً رضي الله عنه في مشاهده كلها ,ثم انصرف بعد 
مقتل علي رضي الله عنه إلى مكة ؛ فأقام بما حي مات سنة مائة » وهو آخر من مات من الصحابة . انظر : 
الاستيعاب لابن عبد البر : ١١05/4‏ . الإصابة للحافظ ابن حجر : 1١١/4‏ 57502 ) . تمذيب التهذيب له 


لاسا حم 











" لقد أتيت عظيما " قال : والرحل يبكي ؛ فقال : إن كانت توبي أن آمر 
بنار فأوحجها ء ثم ألقى نفسى فيها فعلت ؛ فقال : " إن توبتك أيسر من ذلك : 
اقضيا نسككما ثم ارجعا إلى بلدكما » فإذا كان عامٌ قابل ؛ فاحرجا حاحّين ؛ فإذا 
أحروعها فتقرقا تر وان تاقفن معن تنظيا نكما موادا 21 


وجدالدلالة : قوله " واهديا هديا " فلم يأمرهما بنحر بدنة وإِئما أمرهما بمطلق 
المهمدي ؛ فيحمل على أقل ما يصدق عليه وهو الشاة . 


كنت اقول ام سيان "فلن اك بو التجد مفويما ل ان 

وجه الدلالة : أن ابن عباس صرح في هذا الحديث بأن الواجب على من جامع وهو 
حرم هو شاه . 
ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا الأثر لاحجة فيه لأن في إسناده مقال . 


(') رواه البيهقي مختصراً في السئن الكبرى : ك الحج » ب ما يفسد الحج » 1707/5 . البغوي في شرح السنة 
: ك الحج » ب المحرم يأي امرأته » ( 758١/7 ٠) ١9595‏ » واللفظ له . وصحح إسناده النووي في المجموع : 
, 

''؛ مصنف ابن أبى شيبة : " الحزء المفقود " » تحقيق : عمر بن غرامة العمروي » الطبعة الأولى -١ 1407 ٠‏ 
»© دار عالم الكتب » الرياض : ك الحج » ب كم عليهما هدياً واحد أو اثنين . ص ١88‏ . وفيه حجاج 
بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس 2. انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانئ : 177/7 . تقريب 
التهذيب 2 له: (61١1/١‏ 1171 ). وذكره ابن حجر العسقلان في المرتبة الرابعة من المدلسين في طبقات 
المددلسين : ص 45 » ( 1١8‏ ) وأصحاب هذه المرتبة هم من " أتْمَقَ على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا 
ما صرحوا فيه بالسماع " طبقات المدلسين : ص 4 .١‏ وقد عنعن حجاج » ولم يصرح بالسماع . 











ثانيا : من المحقول : 

ال "أن الحناية قبل الوقوف أخحف من الحناية بعده » لأن الجماع قبل الوقوف 
يبطل الحج ؛ فيوجب القضاء . والقضاء بدل عن الحج الذي بطل بالجماع » فَيَجَيرُ 
معي الحناية ؛ فتخف الحناية ؛ فينقص الدم الواحب لذلك ... وبعد الوقوف لا يفسد 
الحج بالجماع .... ؛ فلم يحب القضاء ء فلم يوحد ما تُجبّر به الجناية ؛ فبقيت متغلظة 
فتغلظ الموجب فيها " 2١١‏ . 


ادلحة القول الثاني : 
ال أن حديث الحذامي الذي سيعدل به من يرى الجماع مفسدا للحج لا يصلح 
للاحتجاج لأنه مرسل » والمرسل لا حجة فيه ("2 . 


"5ل أن أقوال الصحابة الي تدل على الفساد إنما وردت بطريق البلاغ فلا يصح 
الاحتجاج بها لانقطاعها » ثم لو صحت فهي لا حجة فيها لأن قول الصحابي ليس 
بحجة إنما الحجة في إجماعهم عند من يقول به "2 . 


ويمكن الجواب عنه من وجهين : 


أحدهما : أن أقوال الصحابة قد ثبتت وصحت عنهم بساني متصلة » فبطل الوجه 
الأول من الاعتراض على أقوال الصحابة 2*9 . 


''' بدائع الصنائع للكاساني : 7١7/5‏ . وف المعين ذاته : الهداية للمرغينان : 450/7 . 
0 الروضة الندية صديق حان : ١/ثه”‏ . 
الطيدو الشارفي 1ه 5 


ا امه 








والآخر : أنه قد ثبت القول بوجوب الحهدي » عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن 
#عن امنتصيغانه التزاءة الأضيليةة 107 :, 


اذلة الجمهو: . 
أولا : من الستة : 


١ح‏ قول علي رضي الله عنه : 
"على كز واد دبي نر "2307 


وجه الدلالة : أن عليا صرح في هذا الأثر أن الدم الواحب على من جامع 
امرأته في الحج هو بدنة فخصص ما كان مطلقاً في غيره من الآثار من لفظ الحدي . 

ويمكن الاعتراض عليه من وجهين : 
الوحه الأول : أنه لا حجة فيه على أن الجماع وقع قبل الوقوف حيث محل التراع 
فيحتمل أن الجماع كان بعد الوقوف » وهذا فيه بدنة عند الكل وإِنما الخلاف في فدية 
من جامع قبل الوقوف . والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال . 

لكن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث مطلق فيشمل ما قبل الوقوف وما 
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0 الروضة الندية لصديق حان : ١/١٠ه٠”؟‏ . 

600 نفلك ابن ان يليه" اتلنوى المقرو اب ل كلم وبي كر نينا عاديا راح كا و 5207 
في الرحل يواقع أهله وهو محرم » ص ١5‏ " الجزء المفقود " . من طريق الحكم بن عتيبة عن علي بن أبى 
طالب رضي الله عنه » وعلي مات قبل أن يولد الَكم بعشر سنين ؛ فيكون السند منقطعاً . انظر : تمذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني : ,.)١ ١١١١2 914/9 2 755/١‏ ه//ا1:898(:591). 


ارك اا 











الوحه الثاني : أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في سنده مقال . 


5 قول ابن عباس رضي الله عنه لرحل وامرأته من قريش لقياه بطريق المدينة ؛ 
فقال الرحل : أصبت أهلي فقال ابن عباس : " أما حجكما هذا فقد بطل 100 


أن قال : " واهد ناقة » ولتّهّد ناقة " 200 , 


وجدالدلالة : أنه قد بِيّن في هذا الأثر أن الهدي الواحب على من جامع امرأته 


وبمكن الاعتراض عليه هما اعتّرض به على الدليل السابق . 
؟" قول ابن عباس : 
' إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة " 250 , 
وحهالدلالة : ظ 
أنه جعل جزاء الجماع في الإحرام مطلقاً بدنة فيشمل ما قبل الوقوف وما بعده . 
وبمكن الاعتراض عليه بأن الظاهر من كلام ابن عباس أنه جواب على سؤال عن 


شخمص جامع امرأته وهو محرم » أو سؤال عن حكم من جامع امرأته وهو محرم , 
وليس في هذا الأثر مايدل على تحديد وقت الجماع . ولا في جواب ابن عباس مايدل 





)0 السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج » ب ما يفسد الحج : ١58/5‏ . وفيه أبو الزبير مدلس لم يصرح فيه 
بالسماع وقد ذكر ابن حجر أبا الزبير في طبقات المدلسين وعدّه في المرتبة الثالثة الى أكثر أصحابما من التدليس 
فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا.ما صرحوا فيه بالسماع » ومن الأئمة من رد حديثهم مطلقاً » ومنهم من قبله 
. انظر : طبتمات المدلسين لابن حجر العسقلاني : ص ١7‏ ؛ وص 45 .)١1١١(‏ وفيه أبو محمد بن زياد 
لم أحد له ترجمة » مع كثرة البحث عنه في كتب الرجال كسير أعلام النبلاء » وتمذيب الكمال » وتمذيب 
التهذيب » وميزان الاعتدال . 

اذك السنن الكبرى للبيهقي : ك الحج . ب ما يفسد الحج ؛ 178/5 , وصحح إسناده النووي في المجموع : 
. والسياغي في الروض النضير :701/7 . 








على الإطلاق في الحكم » وإنما هو مبئي على كلام قبله لم يذكره الراوي بل أثبت 
جواب ابن عباس وحذف سؤال السائل » فحتمل أن يكون السؤال عن الجماع قبل 
الوقوف » ويحتمل أن يكون السؤال عن الجماع بعد الوقوف » ويُحتمل أن يكون 
السؤال عن الجماع في حال الإحرام مطلقاً » وليس هناك مايربّح أحد هذه 
الإحتمالات على الآخر » فلا يصح الإستدلال بهذا الدليل » لأن الدليل إذا دخله 
الإحتمال سقط به الإستدلال . 


جد ها ورد أن ابن عباس أتاه رجحل فقال 4 وقعت على امرأي قبل أن أرق 0 
فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء » وإن كانت لم 
تعتلة #اشعاب اك ناقة شي 101 


وجه الدلالة : أن ابن عباس أفى السائل الذي وقع على امرأته أن عليه ناقة وعلى 
امرأته ناقة » وفي هذا دليل على وحوب بدنة على من أفسد حجه جماع . 

وبمكن الاعتراض عليه بأن قوله قبل أن أزور يدل على أن الجماع وقع قبل طواف 
الزيارة ومن المعلوم أن طواف الزيارة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة » فيكون الحديث 
خاصا فيمن جامع بعد الوقوف » لأنه لو كان الجماع قد حدث قبل الوقوف مثلاً لم 
قال السائل : " وقعت على امرأتٍ قبل أن أزور " » بل قال : " وقعت على امرأي قبل 
أن أقف ' لأن من المعروف ح عند العوام أن الوقوف بعرفة أهم من غيره من بقية 
أركان الحج وواحباته . فلمًا عيّن السائل وقت جماعه بأنه قبل أن يزور علمنا من 
للك أنه" كانه رمه الوق وق سدوفة و رويينا ءا عبر كرك تاديف خارجاً عن محل التراع . 
5 ما ورد عن عبد الله بن عباس " أنه سكل عن رجل وقع بأهله وهو بميى قبل أن 


يفيض ؛ فأمره أن ينح ا 





يدن" الكبري. لبن للبيهقي : ك الحج » ب ما يفسد الحج » ١5/5‏ . وصحح إسناده النووي في المجموع : 


ل" 








وحه الدلالة : أنه أمر الرحل الذي وقع بأهله وهو ,مين قبل أن يفيض أن ينحر 
بدنة » فدل ذلك على أن الواحب على من أفسد حجه بجماع أن ينحر بدنة . 
ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا في الجماع بعد الوقوف بعرفة » وليس هذا محل التراع 
وإنما التزاع في الواحب بالجماع قبل الوقوف . 
ثانيا : من المحقول : 


١ل‏ قياس الوطء عمد قبل الوقوف على الوطء عمداً بعد الوقوف بجامع أن كليهما 
وطء في إحرام فكما أن الواحب في الوطء بعد الوقوف بدنة فكذلك قبله .)١(‏ 


ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا قياس مع الفارق لأن الوطء بعد الوقوف 
لا يفسد الحج عند الحنفية » بعكس الوطء قبله » بينما هو مفسد للحج عند اللجمهور 
فيكون الأصل المقيس عليه مختلف فيه » ولا يصح القياس على أصل مختلف فيه .9 








0 موطأً مالك : ك الحج » ب من أصاب أهله قبل أن يفيض » ( ١ , ) ١١8‏ . ومن طريق مالك 
رواه الشافعي في الأم : /٠‏ 744 . ومسن طريقهما رواه البيهقي في السنن الكبرى : ك الحج » ب الرجل 
يصيب امرأته قبل التحلل الأول : 171/5 . وقال النووي : " رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح ” المجموع : 
7 . وهذا الحديث استدل به الزركشي في شرحه : ١45/7‏ . 

''' المنتقى للباحي : 7/8 . 

(')انظر : إحكام الأحكام للآمدي : م/ ”,ا ؟ . إرشاد الفحول للشوكان : 5.7/٠7‏ 











الخلاصة : 


بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها ظهر لي أن القول الراحح هو قول الحنفية, 
لقوة أدلتهم » وكوهًا تشمل جميع أنواع الهمدي , لدحول جميع أنواع اهدي نحت 
مسمى الحدي , وسلامتها جما يُسقط حجيتها في الجملة »وكونه قد صح الأثر يايجاب 
المهدي على المجامع قبل أن يخرج عن العبادلة الثلاثة » و كذلك صح الأثر انان اليلثة 
على المجامع قبل أن يزور عن ابن عباس » وظاهر الأثر الأول أنه فيمن جامع قبل 
الوقوف لما سبق بيانه » وظاهر الأثر الثاني أنه فيمن جامع بعد الوقوف » والجمع بين 
الأدلة أولى من إهمال أحدها . أما أدلة صديق خان على ماذهب إليه فإها لم تسلم من 
اعتراض بمنع من الاحتجاج مأ. 
وأما أدلة الجمهور فقد كانت غير دالة لهم على ما ذهبوا إليه » إذ ماكان صحيحاً منها 
كان ف غير محل التزاع .وماكان في محل النزاع كان ضعيفاً من جهة سنده ع 
ودليلهم من المعقول لم يسلم من اعتراض بنع من الاحتجاج به . فتتوقف صحة 
مذهبهم على صحة الأحاديث الي استدلوا يما ؛ فمن أتى بالدليل الصحيح قبل منه 
' فإنه ليس بين أحد وبين الحق عداوة " كما قال صديق غحان رحمه الله تعالى ('). 


فيكون الراجح أن اهدي الواحب بسبب الجماع قبل الوقوف بعرفة هو شاة أو بقرة 
أو بدنة أيها أراد أهدى . لأن لفظ اهدي يشمل الكل . والله تعالى أعلم . 


1210ظغ 





الروضة الندية : ٠./١‏ ه٠١‏ 











4- 


5 المسالة الرايعة , 


وجوب صيام ثلاثة أيام في الحج , وسبعة إذا رجع إلى أنعله على من 
أفسد حجة بجماع ولر يجد بدنة أو بقرة أو سبعاً من الخنم. 


قال ابن قدامة : 

' أما من أفسد حجة بالجماع ؛ فالواجب فيه بدنة ('2 ... فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحع .... كذلك قال عبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
07 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسالة  :‏ 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


- جماء الدين المقدسي . ( 5 7ه ) قال : 
' فدية الجماع بدنة ؛ فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتع لما سبق من إجماع 
العيان اللا" 


. من وبجب- عليه بدنة أجزأته بقرة » وأحزأه سبع من الغدم‎ 2١0 
. انظر : المغئ لابن قدامة : 451/5 . المقنع له : ص 7ه . الإنصاف للمرداوي : 070/8 . هلاه‎ 
. العو ]وغ‎ 


('؟ العدة : ص ١78‏ . 








58 وقال ابن أبي عمر , ( 4ه ) : 
' فدية الوطء » تحب به بدنة ؛ فإن دل يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج 


| وسبعة إذا رحع ... قاله عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عباس 
... ولح يظهر لهم ف الصحابة مخالف فكان إجماعا " ('2 . 


5 وقال البهون . ١‏ ١ه١٠١ه):‏ 

' فدية الوطء تحب به بدنة ...فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج 
لهم مخالف في الصحابة ؛ فيكون إجماعا " (25 . 

وذهب إلى القول الذي قال به ابن قدامة : المالكية ( "2 . وهو المذهب عند 
ا" 
ذكر الخلاف فى المسالة . 

خالف الحنفية » والشافعية » وبعض الحنابلة » وصديق ان في هذه المسألة ؛ 
فتحصل ف المسألة عدة أقوال مخالفة لما ذهب إليه ابن قدامة وهي كالآيٍ 1 





"> الشرخ الكيين + بر 

د كشاف القناع : 450/9 . 

('؟ الاستذكار لابن عبد البر : 74765 ) . الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير : 

5 . بداية المحتهد لابن رشد الحفيد : 551/1١‏ . 

ا الإنصاف للمرداوي : 518/8 . المبدع لبرهان الدين ابن مفلح : ١٠١/7‏ . منتهى الإرادات ف جمع 
اللقنع مع التنقيح وزيادات » لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي » الشهير بابن النجار » ت 
1ه . مطبوع مع شرح البهوتي عليه » دار الفكر : 9؟//ا”7 . 





هك 





ا )١١:4‏ 
يخزئ صيام ولا إطعام. وهو مروي عن الخحنفية 7 ' . 


القول الثاني : أنه إذا عجز عن البدنة أهدى بقرة ؛ فإن عجز عنها أهدى سبع 
شياه ؛ فإذا عجز عنها قوم البدنة بدراهم , والدراهم بطعام وتصدق به » فإن عجر 
صام عن كل مد يوما . وهو المذهب عند الشافعية 7" وإليه ذهب القاضي أبو يعلى 
0 وكا ابن قدامة عن الحنابلة 50 ) 





ليله ان يغ الا عن أبى حنيفة في الاستذكار : 1١7147 ( 207510 /١7‏ ) . والذي وجدته في 
كتب الخحنفية هو إيجاب اهدي على من أفسد حجه بجماع . انظر في ذلك : الكتاب للقدوري : ع" 
الهداية للميرغناني : 454/7 . الفقه النافع لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيئ السمرقندي » ت “ههه ء 
دراسة وتحقيق : د. إبراهيم العبود » الطبعة الأولى » 0٠٠١ ١157٠١‏ "م » مكتبة العبيكان » الرياض : 

5 . فتتح باب العناية بشرح النقاية » لأبى الحسن علي بن سلطان بن محمد المروي القاري »ات ١٠١١4‏ 
هب »ء اعتى به : محمد نزار تميم وآخخر » الطبعة الأولى » ١591-١414‏ » شركة دار الأرقم » بيروت : /١‏ 
١‏ .أما بد ل الحدي عند عدم وجوده فلم أحد كلاماً عليه مع أن بحت في العديد من كتب الحنفية 
كالكتاب للقدوري والمبسوط للسرخحسي والهداية للمرغيناني والفقه النافع للسمرقندي » والبحر الرائق لابن 
بحيم » وملتقى الأبحر للحلبي » وفتح باب العناية للقاري » واللباب للميداي » وحاشية رد المختار ومنحة الخالق 
كلاهما لابن عابدين . 
0 الأم للشافعي : 5١8/7‏ . الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » ليحيى بن شرف النووي »ات هع 
الطبعة الرابعة » ١997 1١1414‏ »ء دار البشائر الإسلامية » بيروت » المكتبة الامدادية » مكة : ص 47 . 
روضة الطالبين وعمدة المفتين » ليحيى بن شرف النووي » ت 7175ه . ومعه حواشي الروضة لسراج الدين 
عمسر بسن رسلان البلقيي . وجلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيئ » جمع : صالمح بن عمر بن 
رسلان البلقيئي . ١590 ١41‏ . دار الفكر , بيروت : 1017/7 . فهاية امحتاج للرملي : /1". 

00 الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلى ابن الفرّاء » القاضي أبو يعلى » الإمام العلامة ‏ 
شيخ الحنابلة . مع من علي بن عمر الحربي وابن معروف القاضي وطائفة . أف ودرس وتخرّج به الأصحاب » وسمع 
منه أبو الخطاب الكلوذاني » وأبو الوفاء بن عقيل » وغيرهما . انتهت إليه الإمامة في الفقه » وكان عالم العراق في زمانه 
المعقن مؤلفات عديدة منها : " أحكام القرآن" » و"العدة " في الأصول » و"الكلام في الاستواء " . مات رحمه الله 
تعالى سئة 08 4ه .انظر : طبقات الحنابلة للقاضي حسين : 8/9 ١‏ . سير أعلام النبلاء للذهيبي : 85/١8‏ 40(6) . 








القول الثالث : 

أنه إذا عجز عن الحدي بأنواعه الثلاثة ‏ البدنة والبقرة والغنم السبع ‏ قرم 
البدنة » وصام عن كل مد يوم » فإن عجز أطعم عن كل مد يوماً . 
وهو قول عند الشافعية : (') . 
القول الرابع : إذا عجز عن البدنة أهدى بقرة ؛ فإن عجز عنها أهدى سبعاً من الغنه 
؛ فإن عجز عنها ثبت الحدي في ذمته إلى أن يجد تخريجاً من أحد القولين فى " الاحصار 
0 ويهوقر ل كمد الشافية أو 15 
وفيما يلي ذكر ماوجحدت من أدلة لكل قول من هذه الأقوال : 
أدلة القول الأول . 
لم أعثر للقول الأول على أدلة . 
أدلة القول الشافي . 

ل اجن هذا التو ولاذ فبما تلاعت عليه عن عضاةن ل من المعقول : 
قياس بدل البدنة في الجماع المفسد للحج على بدل البدنة في جزاء الصيد في أن من 
عجز عن الهدي قوم البدنة دراهم » ثم اشترى بما طعاماً وأطعم كل مسكين مدا » أو 
007" 





:)ع نقله عنه. ابن قدامة في المقنع : ص 75 . وابن النجار في معونة أولي النهى : /. ”م 

د المغئ : 29/6 4 .. 

81 روص الظالين لللروي 200/64 

225 المراد بذلك يوضحة قول النووي في دم الاحصار : " فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة » ولا عدول عنها 
إذا وجدها , وإن لم يجدها فهل له بدل ؟ قولان » أظهرها : نعم » كسائر الدماء ٠‏ والثاني : لا ء إذ لم يذكر 
ف القرآن بدله » بخلاف غيره " .روضة الطالبين : 4017/7 . 

("' روضة الطالبين للنووي : 401/6 . 

('؟ المغين لابن قدامة : 4145/8 . 











ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق لأن قتل الصيد لا يفسد الحج 
والجماع قبل التحلل الأول يفسذده . 


أدلة القول الثالث : 


الصيام بدلا إذا لم يحد المكفر ما يحرر به رقبة مؤمنة ” ' ' ؛ فكذلك يأيٍ الصيام بدلا 


إذا لم يجد مفسد حجه بجماع الحدي ”' 2 


وني هذا القياس نظر : 
لأن دليل الأصل المقيس عليه وهو آية كفارة القتل ‏ ليس فيه التحول إلى 
الإطعام عند العجز عن الصيام : 


وأحسن أحوال القول بجواز التحول إلى الإطعام عند العجز عن الصيام في 
كفارة القتل » أن يقال هو مختلف فيه » أو لا اتفاق عليه 7©» ولايصح القياس على 
أصل 20 1 





(*' المغئ لابن قدامة : 445/6 . 
0 قال تعالى : ( وما كان لمومن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً حطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلىأهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله 
وتان ان هوبا حكيي الات 3 
> تروف العاليق: للتوواق 63/7 

© انظر الخلاف في التحول من الصيام إلى الإطعام في كفارة القتل عند الشافعية في : شرح التنبيه لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي »ات ١١941ه‏ »ء الطبعة الأولى » 19951415 » دار الفكر » بيروت : ”/ 
9 . 














أدلة القول المرابع . 


لم أحد أدلة لهذا القول فيما اطّلعت عليه . 


اده امالك والحنائدة ومن صمنهه اللموفخ إن خقداهة. 

أحت ‏ عااؤوة أن :روعاد سال ابن عمر فقال : إن وقعت بامرأق ونحن محرمان . فقال 
١‏ 3 ع 0 2 

: أفسدت حجك . انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون . وحلوا إذا 

حلوا ؛ فإذا كان العام المقبل ؛ فاحجج أنت وامرأتك واهديا » فإن لم تجدا فصوما 


وجدالدلالة : أن ابن عمر أمر من لم يجحد هدي الجماع أن يصوم ثلاثة أيام في 


وبمكن الاعتراض عليه أن زيادة 5 فإن لم بحدا فصوما 0000 الخ الحديث / 
تثبت » وهي الشاهد من الحديث ؛ فيبطل الاستدلال به . 


ثانيا » من المحقول : 
قياس فدية من أفسد حجه على فلية التمتع بجامع أن كلا الفديتين هدي , 
فكما أن المتمتع إذا عدم اهدي صام فكذلك مفسد حجه بالجماع 7 '2 . 


' ' رواه البيهقي بلفظ قريب منه بدون قوله " فإن لم تحدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وقال 
عن إسناده : ' صحيح " . السنن الكبرى : ك الحج » ب ما يفسد الحج » 15307/9 1586 . ولم أجده 
بالزيادة . 

() الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة » ت 56اها. 
تحقيق : زهير الشاويش » الطبعة الرابعة » ١986 1١14٠0‏ . المكتب الإسلامي بيروت : 458/١‏ . 

١‏ '2 المغئ لابن قدامة : 49/0 ع . الإنصاف للمرداوي : 57٠/7‏ . شرح منتهى الإرادات للبهوق : ؟//ام 








زربي 


الخلاصة : 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها ظهر لي : 

أن القول الأقرب هو قول المالكية والحنابلة وهو ما احتاره الموفق رحمه الله 
تعالى وذلك لضعف أدلة المخالفين وكومًا لم تسلم من اعتراض بنع من الاحتجاج بها 
أما قول المالكية والحنابلة فإنه وإن كان الشاهد من الحديث لم يثبت إلا أن قياسهم 


والله تعالى أعلم . 


2210 











/7 - المسالة الخامسة ٠‏ 


عدم إجزاء العوراء البين عَوَرها , والمريضة البيّن مَرَرضها , والعرجاء 
البيّد ضلعها , والكسيرة التو | ثنقي فى الأضحية . 


قال ابن قدامة : 


”قال انرا 7 وها ين :: 


.... أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عَوَرُها » والمريضة البيّن 
مَرَضّها » والعرجاء البيّن ضَلعها » والكسيرة ال لا قي 25" (5) وي قيدة 


الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافاً ف منعها " (؟4) , 


('2 البراء بن عازب بن حارث الأنصاري الخزرحي » استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر » وأول 
مشاهده الخندق . شهد مع علي بن أبى طالب رضي الله عنه الجمل » وصفين » والنهروان » ثم نزل بالكوفة ) 
ومات بما أيام مصعب بن الزبير. انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : ١‏ . 

''' لا تنقي : أي : ليس بها نقى من هاا » وهو المخ غريب الحديث » لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروي » 
ت 4؟7؟ه . الطبعة الأولى » ١585-1505‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت : "81/١‏ . 

0 مسند الطيالسي : ص ٠١١‏ » ( 753 ) . موطأ مالك : ك الضحايا » ب ما ينهى عنه من الضحايا : 
١ 01‏ ). مسند أحمد : 74/5 186730702 )غ سنن الدارمي : ك الأضاحي » ب ما لا يجوز ف 
الأضاحي » 65 )196:06 ) . سنن أبى داود : ك الأضاحي » ب ما يكره من الضحايا , 
١80706 )17/7(‏ )» وسكت عنه . سئن ابن ماجه : ك الأضاحي » ب ما يكره أن يُضحى به : 
)2"144٠ ١٠١0‏ . سنن الترمذي : ك الأضاحي » ب ما لا يجوز من الأضاحي مع 

١451‏ ) . وقال : حسن صحيح . وهو من طريق يزيد بن أبى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد 
بن فيروز . سنن النسائي : ك الضحايا » ب ما تُهي عنه من الضحايا : 7١5 ) 7١4/1‏ . مسند الصحابة ) 
لأبى بكر محمد بن هارون الروياني » ت 7.لاه ء حرج أحاديثه : صلاح بن محمد بن عويضة » الطبعة 
الأولى » ١990711411‏ ؛ دار الكتب العلمية » بيروت : +0١ ( 6 ١1/١‏ ). صحيح ابن خزعة : ك 
المناسك » ب ذكر العيوب الي تكون في الأنعام » 537/14 2 ١9170(‏ ) . المنتقى لابن الجارود : ك المناسك 
ص 48١٠554‏ ) . شرح السنة للبغوي : ك العيدين » ب ما يستحب من الأضحية » 3/46 ” ع 
(؟؟7١١)‏ وقال : ” حسن صحيح " . شرح معاني الآثار للطحاوي : ك الصيد والذبائح » ب العيوب » 
ا . المستدرك للحاكم : ك المناسك » 17١82 540/١‏ ) » وصححه . السنن الكبرى للبيهقي : 
ك الحج » ب مالا يجرئ من العيوب ف الحدايا : ©/47+ ” . وصحح الحديث : النووي في المجموع : 749/8 , 
وابن حجر في تلخيص الخحبير : ١41/5‏ . والألباي في إرواء الغليل : 51/5” . 

ل المغغئ : 157/٠‏ . 











ذكر من وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة  :‏ 


وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


ل القاضي عبد الوهاب : ( 7517 4ه ) .ء قال : 
" فأما العوراء فلا نعلم خلافا في منع الأضحية بما " )١(‏ 


2 وقال ابن عبد البرء ( 55 4ه ) بعد أن ذكر حديث البراء : 

0 العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم حلاف 
بين العلماء فيها " ('2 . 
ل وقال ابن رشد الخفيد , ( 925ه8ه): 

' أجمع العلماء على اجحتناب العرحاء البيّن عرجها ف المتسانا :اليقة البين 
مرضها والعجفاء الي لا تنقي " ” '2 . 


598 وقال النووي , ١‏ 5/ااه ) : 
" أجمعوا على أن العمياء لا تُجزئ [ أي : في الأضحية ] » وكذا العوراء البيّن 
عورها » والعرجاء البيّن عرجها , والمريضة البيّن مرضها » والعجفاء " (24 , 


5-5 وقال ابن أبي عمر , (١‏ 8ه ) : 
١ع‏ : 7 ! 
أما العيوب الأربعة الأول [ المذكورة في حديث البراء ] فلا نعلم بين أهل 
العلم حلافا في أهًا تمنع الإحزاء والأضحية " (*2 . 





. 517/١ : المعونة‎ 2'( 

('؟ التمهيد : ١8/9٠١‏ . 

( “4 يناآية اشعيد > اير 

. 7١/7 : وقريبا منه باختصار في‎ » "5٠١/8 : المجموع‎ ١ 


بد الشرح الكبير : 0147/7 . 














2 وقال المرداري , ١‏ 60//ه ) : 


7 قري نهد[ اي الذي والاطيعية ) السوراء ال ع كو هايا 
)١ 1 1‏ 


وه 
ب وقال الشعرانن » ١‏ /81ه ) : 
" اتفقوا على أن المرض اليسير في الأضحية لا يمنع الإجزاء وعلى أن الكثير يمنع 


ذكر الخلاف في المسألة . 


5306 الإجماع في هذه المسألة ابن العربي فقال : 
" قال بعض المفسرين هذه العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا أعلم 
حلافا بين العلماء فيها » وليس كما زعم " ('2 . 


وقد وحدت في هذه المسألة ثلاثة أقوال تخالف قول ابن قدامة . 
القول الأول : أن العرجاء البيّن ظلعها تحرئ إذا كانت تمشي إلى ا 0 





('؟ الإنصاف : 4/لالا . 

الحسرّب : حرب الحيوان » وهو مرض مُعد » يصيب الحيوانات المستأنسة » وأحياناً الإنسان » خاصة فى 
فصل الشستاء » يكون مصحوبا بطفح اكزيمي جلدي . وأكلان شديد » وسقوط الشعر » ونقص في الوزن 
وهزال . انظر : الموسوعة العربية الميسرة » إشراف محمد شفيق غربال » صورة عن طبعة ا 
ومؤسسة فرانكلين : 570/١‏ . مادة " جرب الحيوان " . 
('؟ الميزان الكبرى : ؟/١4‏ . [ 
' ' عارضة الأحوذي لابن العربي : 784/5 . 


6250:)؟ سيت مدقم ا انف عه : ا 


السيد محمد مرتضى الرّبيدي الحنفي » دراسة وتحقيق : على شيري » ١5814 ١4١54‏ ؛ دار الفكر » بيروت : 


ارورة ع ماده" الف اخ 











لسحساليينً 


وإليه ذهب الحنفية ”2 , وأبو بكر 7 ' 2 الخلال » والقاضي أبو يعلى من 


0 


القول الثابئ : 
أن العور لا يمنع من التضحية .نقله قاضي صفد العثماي عن بعض أهل الظاهر 24 . 
ولم أحد هذا القول فيما اطلعت عليه » بل إن مذهب ابن حزم موافق لقول ابن 


50 


9 انظر : كت الدقائق للنسفي » مطبوع مع شرحه تبيين الحقائق للزيلعي : 5/5 . الكتاب لأبى الحسين 
أحمد بن محمد القدوري » ت /47ه »ء تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي » بيروت : 
64/7 . ملستقى الأبحر ‏ لإبراهيم بن محمد الحلبي » ت 955ه ء مطبوع مع شرحه مجمع الأفهر » صوّرته 
دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار الطباعة العامرة المطبوعة سنة 1718ه : 19/9ه . ظ 

د أبو بكر الخلال : الإمام العلامة الحافظ الفقيه » شيخ الحنابلة وعالمهم » أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
ولسد سنة 714ه ء وأخحذ الفقه عن خلق كثير من أصحاب أحمد » رحل إلى فارس » والشام » والجزيرة في 
طلب فقه أحمد وفتاويه وأحوبته . من مصنفاته : " الجامع في الفقه " من كلام الإمام بأخبيرنا وحدثنا » حوالي 
عشرين محلدا » و " السنة وألفاظ أحمد » والدليل على ذلك من الأحاديث " في ثلاث بجلدات تدل على إمامته 
وسعة علمه . مات رحمه الله تعالى سنة ١١7ه‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 7910/١‏ 2 1970 ). 

0 شرح الزركشي على متن المخرقي : 7917/4 . 

( © رحمة الأمة :ص ١45‏ . 


50 المخلى : ره" . 








لسدا 





القول الثالث : ' أن المرض لا بنع بحال » وأن المرض المذكور في الحديث 
الرافدية ا 

حكاه النووي عن ابن كج ' ' “وهو مّروي عن القاضي أبى يعلى » وأبو الخطاب (") 
وابن البنا “من الحنابلة. 

دليل ا|القول الأول . 

: قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر منها‎ ١ 
لآ العرجاء البين ضلعها ا‎ 


وحهالرلالة : أن المراد بقوله البيّن ضَلعها هي : الي لا تمشي إلى المنسك (*2. 


ويمكن الاستدلال لهذا ما ورد عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " أربع لا يجري في الضحايا ' فذكر منها " المكسورة بعض قوائمها بين 
ورور بين "اران الو 1 





600 أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري + تفقة على ابن القطان » ونجمع بين رياسة الدين والذنيا ؛ 
كان يرحل إليه الناس من الآفاق رعبة في عمله » وعلمه » وجوده » قتله العيارون بدينور ليلة السابع والعشرين 
من رمضان سنة .4ه . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله : ص ١١5‏ . 

اطرع اررق ا 

0( نسسبه الز ركشي لابن البنا في شرح الزركشي على الخرقي : 797/4 » ولم يصرٌ ح بذلك ابن البنا في 
شرحه على الخرقي » وإنما قال : " ويراد بالمريضة : الحرباء » والعجفاء الي لامخ فيها " . انظر : المقنع لابن 
الكنا” 


و" 

(5) ا 

0 تسبيين الحقائق للزياعي : 0/5 . تكملة البحر الرائق شرح كت الدقائق » محمد بن حسين بن على 
الطوري الحنفي » صورته دار المعرفة ببيروت عن طبعة المطبعة العلمية بالقاهرة المطبوعة سئة ١١١اه_‏ 

. 














وبمكن الواب عنه بأن المكسورة تشمل العَرَّجٍ وزيادة ؛ فلا يكون هناك 
تعارض بين الروايتين بل إحداهما صرحت ,ا لم تصرح به الأخرى ان مع 


ويكون العرج البيّن مانعٌ من الإجزاء وكذلك يكون الكسر أيضا . والله أعلم . 


كما يمكن الاستدلال لهم بما ورد عن حُجَيّة ('2 بن عدي قال : سمعت عليا 
وسأله رحل عن البقرة فقال " عن سبعة " قال : وسأله عن مكسورة القرن » قال : 
"لا تضرك " . قال : وسأله عن العرج . قال : " إذا بلغ المنسك " » وقال : " أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن " ("2 . 





0 متسكنك الضبحابة للروياق :10/9 1 واو عون الوا امن طريقيق أحد ها طن ززية ابو أن خببي ع 
السبراء » والآحر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن البراء . المستدرك للحاكم : ك الأضاحي » 54/4 ) 
(/781551ه/ا)ء من طريقي يزيد بن أبى حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن . ورواه ابن عبد البر في 
التمهيد : 150/٠١‏ » من طريق إسماعيل بن أبى خخالد الفدكي عن البراء . قال الحاكم : " إنما أخرج مسلم 
رحمه الله تعالى حديث سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء » وهو فيما أذ على مسلم رحمه 
الله لاختلاف الناقلين فيه » وأصحه حديث ييى بن أبى كثير عن أبى سلمة " المستدرك 544/4 . وأما رواية 
يزيد بن أبى حبيب هنا فإنه يعكر عليها أن يزيدا روى الحديث باللفظ المشهور عن سلمان بن عبد الرحمن عن 
عبيد بن فيروز . والله أعلم . 

''' حُجيّة بن عدي الكندي » الكوفي روى عن علي وحابر » وروى عنه الحَكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل : 
وأبو إسحاق السبيعي . قال أبو حاتم : شيخ لا يُحتج بحديثه » شبيه بلمحهول » وقال ابن سعد » كان معروفا 
وليس بذاك ؛ وقال العجلي : تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال عنه ابن حجر : صدوق يخطئ . 
انظر : تَذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : ؟/191 ١1١١9‏ )»ع تقريب التهذيب له : ٠١/١‏ 
.)١7١*09‏ 

5 المستدرك للحاكم : ك الأضاحي » 5 6( ه"75 ) واللفظ له . سنن الدارمي : ك الأضاحي » ب 
ما لا يجوز في الأضاحي » ”/ 505 » ( 1461١‏ ) . صحيح ابن خزية : ك المناسك » ب النهي عن ذبح ذات 
النقص » 75/4 » ( 7915 ) » وصححه الألباني في تعليقه على أحاديث صحيح ابن خزعة : 591/4 . 
سسنن السترمذي : ك الأضاحي » ب في الضحية بعضباء القرن والأذن » 950/4 ( ١5١‏ ) » وقال " حسر 
صحيح ” . السنن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما ورد النهي عن التضحية به » 9/ 715 . مسند أبى 
يعلى » ١15/١‏ » (778) . وقال ابن حزم : " روي عن علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك 








واعترض عليه من ثلاثة أوجه : 


لا تستطيع المشي لا تسمى عرجاء ؛ لأن العرّج من صفات المشي . 


الغابي : أن العرّج الذي يمنعها من مصاحبة جنسها ومشاركتهن العلف يفضي 
إلى الحزال فوجب أن يعتبر في منع الإجزاء 7 '2 . 


الثالث : " أن المنسك الذي يشترط الحنفية بلوغه قد يكون على ذراع وقد 
يكون على فرسخ 7©؛ فأي ذلك يراعون ؟ " ("؟ . 
ويمكن الاعتراض عليه أيضا بأنه حديث موقوف على علي وقد خالف المرفوع 


أدلة القول الثاني . 
أدلة القول الثالث . 


ؤ 
لم أحد لهذا القول دليلاً . 
لم أحد لهذا القول دليلا أيضا . ظ 

ؤ 





"لقوق وا/الووالابرودكر اررق عند ار اديت من طريته تخسر ١‏ على الله 10" را وو لاا 1 
عليه وسلم » أن نستشرف العين والأذن " ثم قال : حسن الإسناد : انظر : التمهيد : 1079/٠‏ ع #/0؟ , . 
| 
وحسنه الألباني : صحيح سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباني » ت ١ه‏ »ء الطبعة الأولى » ١+.‏ 
جدا/ ١‏ » مكتب التربية العربي لدول المخليج : 5 (ههه١).‏ 
)١ 0‏ إادد : 
المنتقى للباحي : 84/7 . ظ 


14 ظ 
لاا يا وت 1 5 . دور ٠‏ ولد ْ 
الفرسخ : فارسي معرب » وهو مقياس قددم من مقاييس الطول يُقدّر بثلاثة أميال . والميل يعادل 6 


من الأمتار انظر : مختار الصحاح للرازي : 691 » مادة " فرس " . المعجم الوسيط » أحرج طبعته اد. إبراهيم 





أنيسن و ارون ؛ الطبعة الثانية: ؟/ 58١‏ »2 8514 » ماد " فرس" و " ميل " . 


0 المحلى , لابن حزم : .دم بتصرف يسير . 





حك [ 11 1 )| 
ظ 
ؤ 


وهو قول لا دليل عليه » لأن اللفظ عام في جميع أنواع المرض إذا كان بين 
وعلى مدعي التخصيص الدليل . 


مستند جمهور العللماء ومن ضمنهم ابن قدامة : 


: قول الرسول صلى الله عليه وسلم‎ ١ 


والعرجاء البيّن ضَلعها » والكسيرة الى لا قي " 200 . 


[ 

| 

ظ 

ؤ 
' أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوَرُها » والمريضة البيّن مَرَضُها ‏ 

| 

ظ 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص صراحة على أن هذه الأربع لا تجوز ف 
الأضحية . والعرجاء البيّن ضَّلعها هي “الي للعو لو ولمخز عن 
مصاحبتها في المشي ومشاركتها في العلف " (" , 








عت قول عتبة ( "2 بن عبد السلمي : 


)1١0 





سبق تخريجه ص 7480 . 
للقن لاسي 1 
م عنسبّة بن عَبّد السلمي » كان اسمه عَثّلة أو نشبة فيه ابي صلى الله عليه وسلم » روي عنم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة : " من أدخحل الحصن سهماً وجبت له الينة : فأدخلت : 
أسهم " مات سنة اه . وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . انظر : الإصابة لابين حجر ا 
5 6(لاء.غه). 

















ؤ 
ظ 
« نقى رول لله متلى الله عله سم عن المنفرة والشنتاسلة والبنشقء 
وَالْمُشَيَّة الك أ 0 الي لشامل ان حل ا حي 
والمنشاصلة تي استؤصل قرهًا من أصله والحقاء 56 2 اي والمديةه 
التي لا تْبَعُ الْعََمَ عَجَفَا وَضَعْمًا وأ ل ؤ 
ؤ 
وجه الدلالة : أنه قد نص في الحديث على عدم إجزاء العوراء البِيّن د 
قال : ' البخقاء " والبحق أقبح العور » ونص على الهزيلة الي لا تنقى 
وبمكن الاعتراض عليه بأن في سنده مقال فلا يحنج به . 





ؤ 
ؤ 

ع ظ 

أن القول الراحح في هذه المسألة هو قول الدمهور وهو الذي ذكره ابن قدامة 
أنه لا يجوز في الأضحية العوراء البيّن عورها » ولا المريضة البيّن مرضها , ولا العرجاء 
البيّن ضلعها , ولا الحزيلة الي لا م 


ا 
ظ 
السماخ : هو الصماخ وهو : ترق الأذن + والأذن نفسها .انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي :ص 
5 » مادة" سمخ ".ص 775 ء مادة " صمخ " . 

('' فق عينه : عوّرها » والَحقُ : أقبح العور » وأكثره عَمصاً » أو أن لا يلتقي شر عينه على حدفتها . 
انظر : مختار الصحاح للرازي :ص 45 مادة " فق " . القاموس امحيط للفيروزآبادي : ص ١‏ 
بخق " 

9 52757777 78006 ) وسكت عله » واللفظ 
له . المستدرك للححاكم : ك المناسك » ( 1907 ) : 141/1 . الستن الكبرى للبيهقى : ك الضحايا » ب انا 
ورد النهي عن التضحية به : 074/9 احبر ب ل ارده وين انام يفيه بوتي أبو حميد 
الرعيي قال ابن حجر : " قال ابن حزم : هو وشيخه بجهولان " انظر : تقريب التهذيب : ل | 
١8١6م‏ ). 





(00 


عفادم " 





- 











وذلك لاستناده إلى نصوص شرعية صريحة في منعها » وإن كان أحدها ضعيفا 
سندا إلا أن غيره يُغْنِ عنه » أما الأقوال المخالفة فبعضها يستند إلى أدلة ضعيفة وقد رد 
عليها وبعضها الآخر لا دليل له » وتفسير الحنفية للعرجاء البيّن عَرّجها بأنها ال لا 
تستطيع المشي إلى المذبح يخرج اللفظ إلى غير معناه ؛ لأن الي لا تمشي لا توصف 
بالعرج إذ العرج وصف متعلق بالمشي » قال أهل اللغة : " عرّج إذا أصابه شيء في 
رحله فمشى مشية العرجان " ” ' ' » فالذي لا يمشي كيف يوصف بالعَرّجٍ ! 





والله أعلم . 


9 








0 مختار الصحاح : ص 455 » مادة " عرج " . 








ب المسالة الساحدسة : 


إجزاء الخصِن * في الهدي . 


قال ابن قدامة : 
و ) [ أي : ف الهدي ] لو ا 
.ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة . 
تابع ابن قدامة في نفي العلم بالخلاف في هذه المسألة : 
6 همس الدين , ابن قدامة » ( 5ه ) ., قال : 
" يحرئ الخصي [ أي : في الهدي ] 5ك ولا نعلم فيه خلافا " 7") 
- وقال بماء الدين المقدسي . ( 55715ه ) : 
" يحرئ الخصيٌ [ أي : في اهدي ] ...٠‏ ولا نعلم فيه خخلافاً " 250 , 





* الخصري : فيسل تعن مفعرل + وهو من سنت بيضتا . وتصيسة الفحل أعصيه ماة ا 
سللت خصبية . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص ١78‏ » مادة " خصى '. الْطلع على أبواب ال نع » لأبي 
عبد الله محمد بن أبى الفتح البعلى » ت 5 ٠ه‏ ء تحقيق : محمد بشير الإدلبي ١40١‏ -1481 »المكتب 
الإإسلامي » بيروت » ص ”777 . 

0 المعين و عا 

''' الشرح الكبير على متن المقنع : 048/7 . 


'؟ العدة : 7١‏ , 


والمد إذا 














وبقول ابن قدامة قال الحنفية (' 2 » والمالكية (' 2 .والشافعية "2 ع والحنابلة(؟ ) 
د (5) (5) 1 ”7 
والحادوية ' ٠‏ » وابن حزم 7 * » والشوكاني 
ذكر الخلاف في المسالة : 


)6( ١١ 02228 











0 انظر : الكتاب للقدوري : 75/7 . تبيين الحقائق للزيلعي : 5/5 . الجامع الوجيز | 
الفستاوى البزازية " محمد بن محمد بن شهاب المعروف ب" ابن البزاز الكردي 'ءدت /0اامهء مطبوع 
بكامشه : الفتاوى الحندية » الطبعة الثالئة ع ا ا ل اد" 
اللباب للميداي م . 


وف 0 


ظ 
('' انظر : مختصر خليل » لخليل بن إسحاق .»ات 7/5" ل ال 
عسن طبعة دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي : 171/7 . الشرح الكبير على مختصر انخليل » لأبى 
مركت اهم فرج تاد ابح فاش انها النسرال 6 متعور يوار ارا ب لبي 
عيسسى البابي الحلبي : ١7١/7‏ . الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » لأبى البركات 
أحمد الدردير » ت ١١١١ه‏ . مطبوع بمامش بلغة السالك » دار الفكر» بيروت : 784/١‏ . 





رن اد ال ا لواب ويا ا د أمغي اتناح 
0 000 
:)ع انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي : 7٠٠0/4‏ » معونة أولي النهى لابن النجار : 577/8 . 





كشاف القناع للبهوي : 871/٠9‏ , 9ه . ظ 
(*2 نيل الاوطار للشوكان : 7.5/5 . ؤ 
20 المحلى : ره" . 
© المضيتر السابق :1/5 
'*' روضة الطالبين للنووي : 4560/7. 
ؤ 
ؤ 











ولم أجد له دليلاً على ذ 4 ؛ فقوله شاذ ”' ؟ ؛ لمصادمته للنصوص الصريحة في إجزاء 
الخصىٌ في الهدي . 


عي 


اكت وي يا 7 


اا 535 


| 
وحه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موحتين ؛ 
والوجاء هو الخنصاء 2 يقال : 2 وجا التيمس إدا دق عروق خصيتيه بين ْ ين وَل 
م 31 052 
يخرحهما » أو هو رضهما حىّ تنفضخا : 
: : يي ' س سَِ ظ 5 
1 و !1 50 
| ملحين موجئين " ( " ظ 
ظ 
| 





('؟ المصدر السابق : 4560/7. 
("' أملحين : أي أن شعرهما مختلط البياض بالسواد .انظر:مختار الصحاح للرازي : ص ”57 » مادة " ملح " . 
0 سنن أبى داود : ك الضحايا » ب ما يستحب من الضحايا » /40 » ( 77940 ) » وسكت عنه . مسند 
أبى يعلى : 9/9" 2 85/اا) . السنن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما يستحب أن يضحى به به من 
الغنم » 507/9 . السنن الصغيرله : ك المناسك » ب الضحايا » 01١/5509 451/١‏ . وقال الهيئمي : ١‏ 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن ' مجمع الزوائد : 7١/4‏ . وحسّن إسناده الألباي في إرواء الغليل : 0 
0 القاموس امحيط للفيروزا بادي : ص 7٠١‏ » مادة " وجأ " . طلبة الطلبة في الإاصطلاحات الفة ية » لنجم 
الدين بن حفص النسفي ع ت /ااه ه ء مراجعة وتحقيق : خليل الميس » الطبعة الأولى» 4.05 5و1 
داق «القلي: - 1ض 17:. 
3 أبسو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » الف في اسمه ؛ فقيل إبراهيم وقيل أسلم كان قبطياً 
وأسسام قبل بدر ء وهيه للرسول صلى اله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلي » ثم أعتقه الرسول صلى ال 
عليه وسلم لما بشره بإسلام العباس » واختلف في وقت وفاته ؛ فقيل : قبل مقتل عثمان بيسير » وقيل بعده . 
0 لابن عبد البر : /.5/١‏ . الاصابة لابن حجر العسقلاني :1//4" ١‏ 81”) . 
0 أحمد : 5/. ١955‏ ). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 5١/4‏ :" إسناده صحيح " و 
د ' صحيح " إرواء الغليل غ/50” . ظ 

















أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى به ولو لم يكن بحزئاً ما ضحى صل" 
عليه وسلم » والمهدي مقيس على الأضحية في ذلك . 
ظ 
و 


0 


إذا أراد أن يضّحي » اه م ل ا ا 000 
وجه الدلالة : فعله صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن بحزئة لما ضحى با 


الرسول صلى الله عليه وسلم » والمهدي مقيس على الأضحية في ذلك . 


5 عِ : 7 11 الم اس :7 
وقد رده ابن العربي .ما ورد عن أبى سعيد الخندري” 2 قال : تحى سرك الله 
صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل " ("2 . 


23 





مسند أحمد : 61١/56‏ 778770 ) بنحوه . سئن ابن ماجه : ك الأضاحي » ب أضاح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ٠١47/7‏ » ( 5177 ) » واللفظ له . المستدرك للحاكم : ك الأضاحي ؛ 797/4 ؛ ( 
0 ) .السنن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما يستحب أن يُضحى به من الغنم : 777/9 . وقال 
البوصيري معلقا علي إسناد ابن ماجه : " هذا إسناد حسن " . مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماجه » لشهاب 
الدين أحمد بن أبى بكر البوصيري »ات ١757‏ ما ا عير 
١9868 6‏ » دار العربية » بيروت: /++؟ . وصححه الألباني : صحيح سنن ابن ماجه »المحمد ناصر 
الدين الألباني » ت ا ل الخليج : 
5 . 
0 لخد ما ل الحديث ١»‏ 

أبق متعيك: !| ري : سعد بن لك بن سنان الأنصاري الخزرحي . صحابي مكثر من 7 
بأحدء وها اسمُشهد أبوه » وغزا هو ما بعدها » فكانت الخندق أول مشاهده ؛ وغزا مع رسول الله صلى ال 
م عليه وسلم اثني عشرة غزوة » وكان من حباء الأنصار وعقلائهم : انظر : الاستيعاب لابن عبد البرا: . 
الإصابة لابن حجر العسقلاني : 88/5 2 509509 ). 





(؟) فوط نالك © ك«الضحايا: )جما وهب دن ال ايا : ا 5-11 
ظ 
تعليقه على أحاديث مشكة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » أتم كتابه سنة 7ا/اهل » تحقية 


محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثالثة » » ١9865 -١1.‏ ., المكتب الإسلامي » بيروت : 451/١‏ . 











ما عم ”# 5 5 1 50000 : 5 له (١‏ 
وتعقب باحتمال أن تكون التضحية وقعت في وقتين مختافين " ١‏ 0 


نانيا من المحفول: 


ؤ 
ؤ 
أي أن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن » ويذهب 
ظ 
بذهابه عن اللحم الرهومة 7 ' 2 » وسوء الرائحة 0 2 . 

ظ 

ظ 


| 
060000100101000 777ص سس سل سس 
مصنف عبد الرزاق : ك المناسك » ب الضحايا » "8٠0/5‏ 2 5١م‏ ) 20 





ما يستحب من الضحايا : (095) وسكت عنه . سنن ابن ماحه : ك الأضاحي » ب 
ما يستحب من الأضاحي » ٠١57/7‏ (7178 ) » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه » له : 

/ 308 ) . سنن الترمذي : ك الأضاحي » ب ما جاء ما يستحب من الأضاحي :0/4 ) 
»)١5455(‏ واللفظ له . المسستدرك للحاكم : ك الأضاحي » 787/14 . ١‏ 78148 ) . . الملدن الكبرئ 


للبيهقي : ك الضحايا » ب ما يستحب أن يضحى به من الغتم » 77/9 . 


0 َ 1 
) فتح الباري لابن حجر العسقلان : لب سر 


)"2 الزهومة : ريح الحم سمين منتن . القاموس انحيط للفيروزآبادي : ص ١448‏ » مادة " زهم " . 
(''معالحا لمن ران سليمان حمد بن محمد الخطابي البسي »ات 8ه . حرّج آياته ورقم كتبه |وأحاديثه : 
عبد السلام عبد الشافي » الطبعة الأولى 1951454 > دار الكدن العلمية + بيروت +9 /نزة :. 











الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته ف قول من علمت من أهل العلم على إجزا 





27 ف 


ا 1 ل 5 
في اهدي ولا ينقض الإجماع حلاف ابن كج رحمه الله تعالى ؛ لأن قوله شاذ لا دليل 


عليه . 


والله أعلم . 


ا لك 








سم و 


ل 


- المسالة السابعة . 


5 
»6-"» م« ع 
من اذنها شيخ يسير 
قال ابن قدامة : 
و ع . “ير 5 اش ا مغ  ),‏ 9 0 
' يكره أن يضحى بعشقوقة الأذن أو ما قطع من أذهها شيء 
الإجزاء يما لا نعلم في هذا حلافا " ('2 . 


ول 


م 
حصول الإجزاء في الهدي والإضحية بمشقوقة الأذن ‏ أو ١‏ ق؟طع 
ؤ 

ظ 

ؤ 

ظ 

ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة  :‏ 


لم أحد من تابع ابن قدامة فحكى الإجماع في المسألة أو نفى 2 بالخلاف 
فيها غير يماء الدين المقدسي , ( 5 57“ه) » قال : 
" تحرئ ما شقت أذفا بالكى ؛ أو رقت » أو قطع أقل من نصفها .. 


نعلم فيه حلافاً " (25 , 





0 المغني : 451/0 . وإنما قيّدت كلام ابن قدامة في رأس المسألة باليسير لأنه ذكر قولاً بعدم إحزاء ماذهب 


منها ثلث أذفها عن علي » وعمار » وسعيد بن المسيب » والحسن » وأبى حنيفة » وأحمد . انظر المغين : 
كاج م وعدت :سوا تروض عن اح سيف حمل :انعا من كدر د تعاب ريه لدف قار : مذهب 
الحنفية ص ١99‏ » فقيدت الشيء اليسر حملا لقول ابن قدامة على أقرب ما يطابق الواقع فيه | وجعاً ين 


الأقوال في عبارة موجزة . 
0) 





العدة : ص 7١7‏ . 

















2 د‎ --- 375 ٠. 
١ 7 و بامالكية: 7 ")ع .واكنائلة 7 ؟ وان عفري‎ 5 ١ 7 زالةلذعت. الميفية‎ 


والشوكاني ' ' ' »وهو قول عن الشافعية ('2 . 


ذكر الخلاف في المسالة : 
خالف ف هذه المسألة الشافعية ( ' ؟ وابن حزم 2*7 فقالوا لا تحرئ ما ذهب 
من أذنها شيء ولو كان يسيرا : 


وكذلك خالف ابن أبى موسى ”' ' من الحنابلة فذهب إلى عدم إجزاء مشقوقة 


الكؤون 513 





''؟ انظر : فتاوى قاضي خان » لفخخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني » ت 565؟هل » مطبوع 
ككامش الفتاوى الحندية » الطبعة الثالثة » ١98٠0١ ١4٠.٠‏ » دار إحياء التراث العربي . بيروت 1 */7ه” . 
الكتاب للقدوري : 7١0/5‏ . تبيين الحقائق للزيلعي : 0/5 . 
مل المنتقى للباحي : 84/7 » 85 . الشرح الكبير للدردير : 5 . الشرح الصغير له|: ١//؟.‏ 
سي الممتع في شرح المقنع للمنجًا : 455/7 . معونة أولي النهى لابن النجار : 070/7 . كشاف 
القناع للبهوت : ”0/7 . 

( ]2 انظر : صحيح ابن خزكة : 798/4 . 
("؛انظر : نيل الاوطار : 5١5/8‏ . 
ا روضة الطالبين للنووي : 7 . 
0 الأم للشافعي : ١/هه”‏ . كتاب الضحايا من الحاوي الكبير للماوردي : ص ١١5‏ . روضة 
الطالبين للنووي : 454/7 . أسئن المطالب في شرح روض الطالب » لأبى يحيى زكريا الأنصاريأء ت 7 
ه ه المكتبة الإسلامية : 0١‏ . مغين المحتاج للحطيب الشربيئ : 7/5/5 . 
*؟ انظر : المحلى : مره" , ظ 
د محمد بن أحمد بن أبى موسى , أبو على الحاثمي القاضي » عالي القدر » سامي الذكر » سمع الحديث من 
جماعة مسنهم أبو محمد بن مظفر » وصنف " الإرشاد " في المذهب » وشرح كتاب الخرقي » وكان له حلقة 
يجامع المنصور » مات رحمه الله سنة 477ه »؛ ودفن قرب قبر الإمام أحمد . انظر : طبقات الحنايلة لابن أبى 
يعلى : ١07/١‏ 
الإرشاد إلى سبيل الرشاد » لمحمد بن أحمد بن أبى موسى الحاشمي ؛ تحقيق : د. عبد الله بن |عبد المحسن 
التركي » الطبعة الأولى » --1١15415‏ 1998م » مؤسسة الرسالة » بيروت : ص ؟17/7” . 











ادلة الجمهور, : ؤ 
أول": من السنة : 


: ماروى علي رضي الله عنه قال‎ 31١ 


أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف ” '' العين والأذنين » ولا نُضّحَّي 
م 5 | 
بعوراء » ولا مقابلة ” ' 2 , ولا مُدابّرة ” "2 ولا ححرقاء (* 2 ولا شَرْقاء ' ' ' قال زهير 


؟ وفقلت لأنى: إنوعاق 270 + أد كر ضضنياك # قال :2 لت قلت افيا المقارلة © فك 
يقطع طرف الأذن . قلت فما المدابرة ؟ قال : يقطع من مؤخرة الأذن . قلت : فما 


الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن » قلت فما الخرقاء . ؟ قال تخرق أذها للسمة" 280 , 

ظ 

207 نستشرف : أي نتأمل سلامتها من آفة جَدَعَ أو عَوَر . انظر : المرٌب للمطرزي : صل 748 مادة 
"شرف" / 

0 مقابلة : قال الأصمعي : أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقا لا يبين كأنه زنة . غريب الحديث 
لاعبية 1 

0 مدَابِرة : قال الأصمعي : أن يقطع من مؤحر أذفها شيء ثم يترك معلقا لا يبين . وقال غير الأصمعي : 
وكذلك إن بان ذلك من الأذن . المصدر السابق : 58/١‏ . 

7" عمرقاء ##قال الأصمعى + الى تكون: فق الآون تقب مستدو مي لديف لأ عند 4 ار 

0 شرقاء : قال الأصمعي : الشرقاء في الغنم المشقوقة الأذن باثنين . غريب الحديث لأبى عبيد : 58/١‏ . 
وقال المطرزي : المشقوقة الأذن . المعُرب : ص ١498‏ . مادة " شرق " . 

؛ ل 





7 زهير بن معاوية بن حُدَيج اللمعفي . الكو , ثقة ثبت » أن عليه كثير من العلما 9 
شعبة في الحديث » إلا أن سماعه من أبى إسحاق كان بأخّرة بعد اختلاطه : مات سنة ١177‏ أو بعلاها بسنوات 
.انظر : قذيب التهذيب : *#//ا/ا١ .)5١١9509‏ ؤ 

"2 أبسو إسحاق » عمر بن عبد الله بن عبيد السبيعي » الكوفي » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عشملان » وروى 
عن جمع من الصحابة » شيخ الكوفة وعالمها » ومحدثها . كان من خُلة التابعين » ومات سنة 7ه »ء وقيل 
غير هذا . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 597/0 ( 18٠‏ ) . تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 
0 ). 

؟ مسند أحمد : 6185/١‏ ( 17178 ) . سنن الدار مي : ك الأضاحي » ب مالا يجوز في الأضااحي : 
١5‏ 6( 1967 ) . سنن أبى داود : ك الأضاحي » ب ما يكره من الأضاحي » 91/9 » (|7804) : 
وسكت عنه . سنن أبن ماحه : ك الأضاحي » ب ما يكره أن يضحى به : ٠١8./7‏ . ( 5047 ) . سئن 
النسائي : ك الضحايا » ب المدابرة » 3107/7 . المنتقى لابن الخارود : ب ما جاء في الضحايا » ص) 9ه" , 
5050 ) . المستدرك للحاكم : ك الأضاحي 767١ ( ,» 715/4 ٠‏ ) , ( 7077 ) » وصحلحه . السئن 
الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما ورد النهي عن التضحية به : 775/4 . وأخرج الطيالسي قو : " أمرنا 
أن نستشرف العين والأذن " فقط » مسند الطيالسي : ص 77 » ( 1١‏ ) . وصحح الألبائ| جملة الأمر 
بالاستشراف وضعف الباقي . صحيح سنن أبى داود , للألباني : ؟/ولره , 9 24.01؟). ضعيف سنن 
النسائي ن محمد ناصر الدين الالباني » الطبعة الأولى » ١41١ه‏ ل 1950م » مكتب التربية | والدول 
الخليج » الرياض » ص 177 ؛ ( 4777 ) . ضعيف سنن ابن ماجه ء محمد ناصر الدين الألبان , ١‏ 





١ 


حت أأتذ ل سو ع وا سه د سب سوس سس ووس سس : 3 
/ 


وجه الدلالة من الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فى عن أن 
يضحى بما قطع من أذفها شيء في هذا الحديث , لكنه محمول على الكراهة لأمرين : 


الأول : أن اشتراط السلامة من ذلك يشق » إذ لا يكاد يوجد سالم من ذلك 
ا ْ ؤ 


وبمكن الاعتراض عليه بأن هذا الكلام لا يطابق الواقع . إذ أن السليمة من 
هذه العيوب كلها موجودة » والعثور عليها ليس بالمشقة الي ذكر المخالف ؛ فلا وحه 
لحمل النهي على الكراهة بناءا على هذا التعليل . 





الثاني : أن ما ذكر من عيوب في حديث علي لا ينقص اللحم وبالتالي لا بمنع 
الإجزاء » فيحمل حديث علي على الكراهة . ('2 . 


وعكن الاعتراض عليه بأن المسألة هنا تعبدية ولا مدخل للرأي فيها » فرعا 
تكون الشاة عوراء وسمينة » ولكنها لا تحرئ ف الأضحية » بينما تحرئ وي أقل 


منها في السمن لأا لا عيب فيها مع أن الأولى أكثر لحماً (") 





ظ 
هب ء مكستب الستربية لدول الخليج العربي » الرياض » الطبعة الأولى 158-١406 ٠»‏ ء ص 744 , 
00 
2 تبيين الحقائق للزيلعي : 5/5 . المبدع لبرهان الدين » ابن مفلح : /١٠/؟‏ . الممتع للمنجًا : ؟.ه. 
''؛ تبين الحقائق للزيلعي : 5/5 ء الممتع في شرح المقنع للمدمًا : 5.0/9 . 
''' أفدت هذا من شيخخنا عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداي حفظه الله تعالى . ؤ 
ؤ 
ظ 
ٍ 











وسلم : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البِيّن عورها , والمريضة البِيّن مرضها , 
والعرجاء البيّن ضَلعها » والكبيرة الى لا ثنقى " 220 . 


وجهالدلالة : أن تقييده العيوب الأربعة الواردة بقوله " البيّن " يدل على أن 


العيب الخفيف معفو عنه 7 2 » وقطع شيء يسير من الأذن يعتبر عيبا حفيفا ؛ فلا يمنع 





من الإجزاء . 


واعترض عليه بأن هذا المفهوم من حديث البراء معارض .عنطوق حديث علي 
ف النهي عن أن يضحي ما أذ من أذفها شيء . والمنطوق مقدم على المفهوم (5) 
“لل أنه قد جاء في حديث البراء ما يدل على إجزاء ناقصة الأذن حيث قال 
ين البو وق لخر حديث البراء بعد أن ذكر البراء العيوب الأربعة المانعة من 


الإجزاء : 


وه 
عبيكل 


"كاي اكرة اناديكون "لقص ق القرزن تارذ كانه كا > عش قاع 
ولا تحرمه على أحد " (*2 , 





يق رف ا اا 

('؟ شرح السنة للبغوي : 4.0/6" . 

طوح الزر كد عد ا 

5 عسبيد بن فيروز الشيباني » مولاهم » أبو الضخاك الكوفي »وقيل الجزري » روى عن البراء 
“ووثقه أبو حاتم والنسائي وابن ححر وغيرهم »انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 
(50: )» تقريب التهذيب له : 159700١2 "814/١‏ ). 

10 مسند الطيالسي : ص ٠١١‏ » ( 48 ) ؛ بإسناد صحيح » سئن الدارمي : ك الأضاحي » ب لا يجوز 
في الأضاحي » ٠١8/5‏ 14502 ). سنن النسائي : ك الضحايا » ب العرجاء » 516/9 . المستدرك 
للحاكم : ك الأضاحي 748/4 ( 79707 ) . السنن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما ورد عن|النهي عن 
التضحية به 5974/9 . 


بن عازب 
1 ع 














5 للتعارض بينه وبين وا و ا تحمل 
حديث عبيد بن فيروز مع البراء على العيب اليسير الذي هو غير بين » وحبديث على 
على الكنر ل 7 


وعككن الاعتراض عليه : بأن هذا كان يمكن الاحتجاج به لو ل يرد حديث 
علي المرفوع في النهي عن التضحية بالمقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء أما وقد ورد 


ذلك الحديث وصح ..» فلا بد من الأحذ به وترك زيادة عبيد بن فيروز » لأن حديث 
علي مرفوع وهذا موقوف والمرفوع أولى بالتقدم من الموقوف . 


' نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى , بعضباء ” "> الأذن|والقرن » 
قال قتادة ' '2 : سألت سعيد” 2 بن المسيّب عن العضب : قال : النصف 


130 ظ 





0 بداية امجتهد لابن رشد الحفيد : 6٠١7/١‏ بتصرف . 

د قال أبو عبيد القاسم بن سلام : الأعضب هو مكسور القرن ... وقد يكون نه 
فأما المعروف ففي القرن " غريب الحديث , له : 780/١‏ . وقال المطرزي : شاة عضباء : مكسورة القرن 
الداحل أو مشقوقة الأذن . المعرّب : ص ”١8‏ مادة ' عضب " . ونحوه قال الفيروزآ بادي في القاموس امحيط: 
عن 4 أاياوة :" عطزن:” 

2 قستّادة بن دعَامّة بن قتادة » أبو الخطاب السدوسي البصري » ولد أكمه سنة ١ه‏ » وكان من علماء 
الللمفائن باقر الله و القنقه .رمن سفاتل اهل 6ن ركان دانسا وري بالقتر ع رواى عرو يحقت من الميحايةاء 
منهم أنس بن مالك » ومات سنة 1١1١1ه‏ . انظر : تذيب النهذيب الريحوو لسفاتن ‏ ااه ١‏ 
0560© ). ظ 

() سعيد بن الْسيّب بن حَرْن القرشي المخزومي » روى عن جمع من الصحابة » وكان أعلم أهل المدينة 
وأفقه التابعين » ومن أوسعهم علما . أثين عليه ابن عمر ؛ وقيل كان ابن عمر يُرسل إليه يسأله عن بعض شأن 
عمر وأمره . مات سنة 4 4ه .انظر : قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : م/؟/99( .4107 ) 
مسند الطيالسي : ص ١١6‏ » ( 97 ) . سنن أبى داود » ك الأضاحي » ب ما يكره من الضحايا » "/,/,ة 
( 18400 ) مسند أحمد : 6184/١‏ (2)1195 (1997) . صحيح ابن خريمة : ك المناسك )| ب الزنحر 
عسن ذبح العضباء » 7517/4 » ( 591 ) . السئن الكبرى للبيهقي : ك الضحايا » ب ما ورد النهي عن 
التضحية به » 076/9" وقال ابن عبد البر : " لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث » وبعض أصحاب 


قتادة لا يذكر فيه القن » ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها ... وجملة القول : أن هذا الحديك لايحتج 




















وحه الدلالة : أن مفهوم الحديت أن:.ها كان نقصه دون النصف يبحرئ يى 





ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا قول تابعي وقول التابعي لا حجة فيه . 


نت ما روى علي رضي الله عنه قال : 


نضحي بعوراء » ولا مقابلة » ولا مدابرة » ولا خرقاء » ولا شرقاء " . 


٠ 
. أدمة الشافصية ومن معهم‎ 


قال زهير : فقلت لأبى إسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : فما المقابلة 
؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : فما الشرقاء ؟ قال : تُشّى الأذن » قلك : فما 
الخرقاء ؟ قال : تُخخرق إذها للسمة " 200 , 














إن 


5 . 5 والأيس 2 8 © ع 2 ظ 
كثله مع ما ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القرن خاص » وأم الأ فكلهم على القول عا في الذ " انظر : 
التتعسة : ٠ ١‏ “ا ..وقال الألبان 0 الحديث .كجمو ع هذه سنا القرن فيه 


منكر عندي » انظر : إرواء الغليل : +/514” . 


21١0‏ .- م 
سبق خخ رجه ص ين 
"2 ما 5 58 9٠‏ : 
انظر : القاموس المحيط للفيروزآ بادي : ص ٠١54‏ » مادة " شرف " . 


7 0 
للا انظر : المصدر السابق : ص ١١44‏ » مادة " امل " . 











ؤ 
ؤ 
م 
ظ 


النظر إلى رأس الحيوان » ولو كان المراد النقص الييّن لَقيّدَهِ الرسول صلل الله عليه 
وسلم بالبينَ كما فعل في العيوب الأربعة . فلم لى يأت تقييد له بقليل أو كثير و لا 
أتى ها بضلح هنارفا لمعن غلم الأجراء:8 روعي مغله عا طاتفرة وهو عدم جد أن 

ما نقص من أذها شيء في الأضحية . 
ؤ 


ثانيا » من المحقول : 
الخلاصة : 


بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها تبين لي : 
أن القول الراحح هو قول الشافعية ومن وافقهم وذلك لاعتمادهم على ظاهر 
الحديث ومنطوقه » وسلامة أدلتهم من المعارضة ٠‏ في حين أن أدلة الجمهور لم يسلم 
هم شيء منها سواء من حيث سند الحديث أو من حيث دلالته على الدعوى » ثم إن 
قول الشافعية هو الأحوط » لا سيما والمسألة تعبدية . 





والله أعلم . 


لك 





0 ١( 
. 4514/7 : روضة الطالبين للنووي‎ ١ 















الباب الثاني: 


في البيوع . 


وفيه ثلاثة فصول: 
البيع » وفيه تسع مسائل ش 
وفيه ست عشرة مسألة 
.الفصل الثالث : في بيع 
الاصول والثمار » وفيه ست 




























: المسالة الأولى‎ - ٠ 


جواز البيع © في الجملة 


قال ابن قدامة : 


" البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع 0 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الاجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة حكاية الإجماع قْ هذه المسألة حجمع من العلماء »؛ منهم : 


الاوردي ( ٠ه‏ 4ه ) .ء قال : 


" الأصل ف إحلال البيع كتاب الله عز وجل » وسنة نبيه صلى الله 


؛ وإجماع الأمة ا ا 


ل وقال ابن حرم . ١"145ه):‏ 
البيع عقد صحيح بالقرآن والسنة والإجماع " "2 . 





ويم اك 


ؤ 
ؤ 

عليه وس 
ؤ 





0 البيع في اصطلاح الفقهاء هو : " مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما كذلك » على التأبيد فيها غير 


ربا وقرض ”" . انظر : الإنصاف للمرداوي : 7.0/4 . 
('؟ المغى : 5/هء ونحوه في :7/1 . 
0 كتاب البيوع من الحاوي الكبير : كوب 9 


0 الى : 8ه . 











وقال الكاساني , ( /ا./هه) : 


المفسد مشروع ومفيد للملك بالإجماع " 2١١‏ . 


وقال النووي . ١5/ا“ه):‏ 


الأمة ا" 


5 وقال ابن أبي عمر ( 545ه ) : 
" الأصل في جوازه [ أي : البيع ] الكتاب والسنة والإجماع " 20 , 


ب وقال أبن مودود الموصلي , ( 1ه ) : 
' هو عقد مشروع ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والمعقول 


0-0 34 
شرعيته الإجماع " ” 5 


5 وقال عبد الرحمن الضرير » (١‏ 585ه) : 

' أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة " (*2 . 
5-5 وقال لمجّاء (598ه) : 

' البيع حائز بالكتاب والسنة والمعيئ والإجماع " ('2 . 





0 بدائع الصنائع : 599/5 . 


. ١٠١5/9 : المجموع‎ '( 

لد الشرح الكبير : ”/4 . 
(*؟ الاحتيار : ؟/” . 

. 3١7/9 : الواضح‎ 27 

2 الممتع في شرح المقنع : 0/7 . 








' وهو ما تظاهرت عليه [ أي : جواز البيع ] دلائل الكتاب والسنة وإجماع 














وقال الكرلابي (من علماء القرن الثامن ) : 


) ١ ( " الأمة‎ 


355 وقال الزرركشي , ١(‏ ”لالاه ) : 


5 وقال قاضي صفد العثماني » ( اه ): 
' الإجماع منعقد على حل البيع " (") : 


- وقال البابري » (١‏ 85/اه ) : 
" حوازه [ أي : البيع ] ثابت بالكتاب ... وبالسنة . 


5 وقال ابن المرتضى ٠ ١(‏ 15/ه) : 


' وهو [ أي : البيع ] مما عُلم جوازه من دين الله سبحانه بالضرورة وقد 
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك " 25 . 


" الأصل فيه [ أي : جواز البيع ] من الكتاب ... ومن السنة ... والإجماع 


ظاهر 000 


5-5 وقال ابن حجر العسقلاي » (١‏ 26557/ه ) : 
' أجمع المسلمون على حواز البيع " ('2 . 





10) الكفاية على الهداية : ه/ههغ . 
0 تراح الر ركشي 5 ,. 
0؟) رحمة الأمقء ص 2.١514‏ 

(0:) شرح العناية على الهداية : ©/8هغ . 
لك البحر الزحار : 851/8>؟ . 














حت وقال ابن الهمام » (١‏ ١51/ه):‏ 
' شرعية البيع بالكتاب ... والسنة ... والإجماع منعقد عليه " 2١(‏ . 


وقال زكريا الأنصاري , ( 5657ه ) : 

' الأصل فيه [ أي : في جواز البيع ] قبل الإجماع آيات ملا 1 ا 
55 وقال الحطاب , (89804ه): 

الإجماع على جوازه [ أي : البيع ] " 25 , 
د وقال ابن النجار » ١‏ ؟/51ه ) : 

' هو [ أي : البيع ] جائز بالإجماع " 247 . 


ل وقال الشعرابي . ١‏ 81/7ه ) : 
' أجمع العلماء كلهم على حل البيع "2*0 , 


_ّّ وقال الرملي , ١‏ 4 ١٠١٠١هل):‏ 2 
3 الأصل في الباب [ أي : في جواز البيع ] قبل الإجماع آيات ا" 


زا طن رد كا 1 2 


''؟ فتح الباري : 7810//4 . 

0 فتح القدير : ]ه45 . 

5 فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام » لأبي يبى زكريا الأنصاري » تحقيق : على معوض وآخر : 
الطبعة الأولى » ١140 ١41١‏ » دار الكتب العلمية » ييروت : ص 4١1‏ . شرح منهج الطلاب . لزكريا 
بسن محمد بن أحمد الأنصاري » تعليق وتخريج : عبد الرزاق غالب المهدي ؛ مطبوع مع حاشية اللدمل عليه ؛ 
الطبعة الأولى » /1 ١98951141‏ ؛ دار الكتب العلمية » ييروت : 7840/4 . 

('؟ مواهب الحليل : 7707/4 . 

7 ) معونة أولي النهى : 0/6 . 

(*؟ الميزان الكبرى : ؟/0.ه . 


1 المحتاج : 0/7/8" . 














2 وقال داماد أفنديي() ٠8١٠ه):‏ 


' مشروعية البيع .... بإجماع الأمة "220 . 


وقال الحصكفي(<" , ١/8١٠١ه):‏ 


اش ىس 01 5 7 )- 52) 
نبوته [ أي : البيع ] بالكتاب والسنة والإجماع ش 


وقال عنمان النجدي 2 , (١/ا891.٠١١ذه):‏ 
' هو [ أي : البيع ] جائز بالإجماع " 250 , 

مستند الاجها . 

أوللا » من الكتاي : 


. 2"( 6 قوله تعالى : ( وَأَحَلَ الله البَيمَ‎ ١ 





9 عبد الرحمن بن محمد بن سليمان » المعروف ب " شيخبي زاده " » الحنفي » القاضي بعسكر روم ايلى : 
يعرف أيضا ب " داماد شيخ الإسلام " . من مصنفاته : "مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر" . مات سنة 
١ه‏ .,انظر : هدية العارفين » لإسماعيل باشا : ه٠/‏ 9ه . 
9 مجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد » " داماد أفندي " » صوّرته دار إحياء التراث 
العربي عن طبعة دار الطباعة العامرة المطبوعة سنة 19١1ه‏ : +/” . 

'"! حمسد بسن عسلاء الدين بن محمد » الحصين الأصل » الدمشقي » المعروف بالحصكفي , مفين الحنفية : 
وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره » ت ٠١8‏ هس ء انظر : خلاصة الأثر للمحبي : 64/ 57 , 
د الدر المختار شرح تنوير الأبصار »للحصكفي ؛ مطبوع مع حاشية رد امحتار على الدر المختار » الطبعة 
الثانية ع 0195-5 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده صر : ٠١5/4‏ . 
” ' عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان النحدي » ثم القاهري عولد في المي من قرى تمد ونشأ بما وقرأ على 
الشسيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان فأخذ عنه الفقه وغيره » ثم ارتحل إلى دمشق فأخذ عن بعض علمائها الفقه 
والأصول والنحو وغيرها » ثم انتقل إلى مصر وأحذ عن علمائها . من مصنفاته :" هداية الراغب شرح عمدة 
الطالب” , و"حاشية على المنتهى" , مات رحمه الله سنة ٠١51‏ ١ه‏ . انظر : السحب الوابلة لابن حميد : 
ات 1057) . 
0 هداية الراغب لشرح عمدة الطالب » لعثمان بن أحمد بن عثمان النجدي » تحقيق : حسنين محمد 
خلوف . خحرج أحاديثه : محمد وهبي سليمان , الطبعة الأولى » ١141177‏ 195317 , دار الصابون » حلب - 
بيروت :اص ”75757 . 
''؟ سورة البقرة : من الآية 71/8 , 








بك 


وجدالدلالة : أن الآية صريحة في حل البيع إلا ما استثناه الشرع منه 2١١‏ . 
١‏ قوله تعالى : ( ليس عَليكم جُناحٌ أن تبتغوا فَضْلاً من ره ا" 


وعكاظ ” 3 ؛ متجر الناس في الجاهلية : فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حت 
نزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في مواسم الحج ) 2*0 . 


وجه الدلالة : أن الله حل وعلا قد نفى الإثم محمارسة التجارة في مواسم 
حاز ف الحج مع أنه موسم عبادة فهو جائز في غيره من باب أولى . 





'' أحكام القرآن للشافعي : ١7/7‏ . أحكام القرآن للكيا الحراسي : 004/١‏ . 

''؟ سورة البقرة : من الآية :/5 ١‏ . 

وو كاز عوطم كان يقام فيه سوق في الجماهلية مع هلال ذي الحجة » وهو موضع معروف اليوم بسفح 
حبل كبكب من الغرب » يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية » شعب يصب في الُدمّس من مطلع 
الشمس . انظر : معحم ما استعجم للبكري : 405/5 1١66 ١‏ . معجم المعالم الجغرافية للبلادي : ص /ر/ا 
' مجاز " . 

40 عكاظ : صحراء مستوية » لاعَلّم بها ولا حبل » كان يُقام بما سوق في الجاهلية من أول ذي القعدة إل 
مرور عشرين يوم منه » وموضعها إلى الشرق من مكة » قيل بالقرب من عرفات » وقيل وراء قرن المنازل وهو 
المعروف اليوم ب" السيل الكبير " من أعمال الطائف » وقيل غير ذلك . وحدد البلادي موقعها بأنما شال 
حرق الطالت على :يقد 8" كلم تقرنها فق" أسفل :الذي ترضح انطل: «اتصع جنا تعد الللكر 18472 
معجم المعالم النغرافية للبلادي : ص ١١‏ »ء مادة " عكاظ " , 

؛ صحيح البخاري مع الفتح : ك الحج » ب التجارة أيام الموسم ‏ ©/9وه , 9 .0/7 . 

''' أحكام القرآن لابن العربي : ١5/1١‏ . 








يوام 


60 9 8 








ثانيا » من السنة : 
3١‏ قوله صلى الله عليه سلم : 


" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ('2 , 


وجهالدلالة : أن فيه إقرارا للبيع » ولو لم يكن مباحاً ما أقره الرسول صلى الله 


0 قوله صلى الله عليه وسلم : " رَحم الله رجلا سمحا إذا باع » وإذا اشترى , 
وإذا اقتط اللو" 


وحه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للرحل الذي يتصف 
بالسماحة ف بيعه وشرائه ولو ل يكن البيع جائزاً ما دعا لمتعاطيه بالرحمة . 


ثالتا » من المحقول : 
إن الحكمة تقتضي وجود البيع , لأن حاحة الإنسان تتعلق با في يد صاحبه , 


وصاحبه لا يبذله بغير عوض ؛ ففي شرع البيع وبحويزه شرع طريق إلى وصول كل 
واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته ("2 . 





000 صسحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب إذا بيّن البيّعان ول يكتما وصّدَقا» 9/4.” ع 


(7016) والسلفظ له. صحيح مسلم بشرح النووي ؛ ك البيوع . ب ثبوت خيار لمحلس للمتبايعين , 
. 

53 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ؛ ام 
(/51١؟).‏ 

امار لابن مودود الموصلي : 577 . المغنٍ لابن قدامة : 7/5 . معونة أولى النهى لابن النجار : 5/5 . 








هه - 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على جواز البيع في 
الجملة , 


0 














: المسالة التانية‎ - "١ 


عدم صحة البيع إن تقَدُم القبول على الإيجاب بلفظ الإستفهام . 

قال ابن قدامة : 

' إن تقدم [ أي : القبول ] بلفظ الاستفهام » مثل أن يقول : " أتبيععني ثوبك 
بكذا ؟ فيقول : بعتك » لم يصح بحال » نص عليه أحمد » وبه يقول أبو حنيفة : 
والشافعي , ولا نعلم عن غيرهم خلافهم " ('2 , 


ذخر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة  :‏ 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
لك الكاسابي (لامهه) قال : 

' لا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام بالاتفاق " 25١‏ . 


ب وقال النووي , (5لا5ه): 
" إذا قال المشتري : أتبيعي عبدا بكذا ؟ أو قال : بعتئ بكذا ؟ فقال : بعت , 
لا ينعقد البيع بلا حلاف » إلا أن يقول بعده : اشتريت " (25 , 


-- وقال ابن أبي عمر , ( 4ه ) : 
إن تقدم [ أي : القبول ] بلفظ الاستفهام مثل أن يقول : أتبيعي ثُوبك بكذا ؟ 
فيقول بعتك » مم يصح حال » نص عليه أحمد » وبه يقول أبو حنيفة والشافعي : 





ل 


0 بدائع الصنائع : ١١7/٠‏ . 
'' المجموع : 179/9 . 








)١1 # 


ولا نعلم عن غيرهم خلافهم 


حت وقال ابن مفلح , ( *517/اه ) : 

" فأما إن كان [ أي : القبول قد تقدم ] بلفظ الاستفهام 0.٠‏ لم يصح 
وهذا قول الأئمة الثلاثة » ولح أحد فيه خلافا " 250 , 
ذكر الخلاف فى المسالة . 

ذكر بعض شراح مختصر خليل أن البائع إذا أحضر سلعته في سوقها الْحَهُ 
لبيعها فقال له المشتري : بكم تبيعها ؟ فقال البائع : أبيعها بعائة درهم » مثلاً ؛ فقال 

0 2 ع ع 5 0 5 

السائل : أحذقا » أي السلعة بالمئة ؟ فقال البائع لم أرد البيع وإنما أردت المساومة مثلاً 
؛ فإنه يحلف ولا يَلرَمُهُ البيع 24929 , 


في سوقها ؛ فإهم لا يخالفون الجمهور ف عدم صحة العقد إذا تقدم القبول على 
الأغاب لفقل الامتتهاء.. 





> الشوج الكبير 0/4 

0 السدكت والفوائد السسنية على مشكل المحرر » لشمس الدين بن مفلح المقدسي » مطبوع مع امخرر 
بحد الدين بن تيمية » 1١59‏ .ه9١‏ . طبع على نفقة الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود : 764/١‏ . 
0 انظر : مواهب الجليل للحطاب : 77/4 ٠‏ 74 . منح الجليل على مختصر خليل » محمد عليش » مكتية 
النجاح » طرابلس » ليبيا : 4514/9 . 

0 مقتضى ذلك أن البائع يلزمه البيع.مجرد إجابته السائل إذا لم يحلف أنه لم يرد البيع . 








ادلة الحالكية. 

أن اليجاب والقبول ليس هما لفظ مُعينِ بل كل لفظ أو إشارة فم مته 
الإيجاب والقبول يلزم يما البيع » إلا أن بعض الألفاظ صريح وبعضها محتمل ؛ فما كان 
منها محتملاً ؛ فلا يلزم به البيع بمجرده حي يقترن به عُرفٌ أو عادةٌ أو ما يدل على 
ابيع » وإيقاف السلعة في سوقها مع إخبار السائل : " بكم تبيعها ؟ " بالثمن » يدل 
على إرادة البيع » لأن العُرْف أن من أراد بيع شيء ذهب به إلى سوقه وجعله فيه ؛ 
فكان ذلك العرّف قريئة على إرادة البيع ('2 . 

ويفكن الاعتراظ عليةابأنه كنا أن الغرق قد مدر ,أن من ارا يها دقر 
به إلى سوقه فكذلك جرى بأن من أراد معرفة تمن شيء فقط وعدم بيعه ذهب به إلى 
سوقه فلا يكون إيقاف السلعة في سوقها وإخبار السائل عن ثنها به قرينة على إرادة 
البيع لاحتمال أنه ما أراد إلا معرفة سعرها في السوق ., والدليل إذا دخله الاحتمال 
بطل به الاستدلال . 


مسستتد الجهاء . 


5١‏ قوله تعالى : ( يَا أَيهَا الذين أمنوا لذ نا كلرا أموالكم نكم بالباطل إلا أن 
تُكون تجارة عن تراضٍ منْكم ) ("2 . 


ثانا ؛ من الستة : 





010 يهنا منح الجليل » محمد علية ؛ مكتبة النجاح » طرابلس » ليبيا : 4514/7 . 


7'؟ سورة النساء : من الآية 58 , 











قوله صلى الله عليه وسلم : 
" إنما البيع عن تراض " 7 "2 


وجه الدلالة من الآدة والحديث : 

أن إلزام الإنسان بالعقد محرّد سؤاله الإيجاب فقط دون إتمامه للعقد بإظهاره 
ل ل يكون من أكل أموال الناس بالباطل ‏ لأنه إِنْ أرادَ إِنْشَاء العقد عَقَدَه على 
الصورة الواضحة المعروفة إن لم يرد إِنْشَاءه لم يجبر عليه » ول يُجز إلزامه به بغير 
رضاه . 
ثالعا ؛ من المحقول : 


ٍثئ, , و ا 1 4 قِ 
ان الاستفهام لا يعتبر قبولا ولا استدعاءا (' 2 وإنما هو سؤال الإيجاب والقبول 259 . 





د سح اوناع و التجاراجا م دوع أطيارو3 اا ور هوي واد وصيفي إمعاقه ارصق 
مصباح الزحاحة : ١7/*‏ . وحسن إسناد ابن ماحه الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه : 5/١‏ . وصحح إسناده 
أيضاً الألباي في إرواء الغليل : ه/٠؟١‏ . وأخرج الحديث أيضا . البيهقي في السنن الكبرى : ك البيوع » ب 
ما جاء ف بيع المضطر وبيع المكره : .١/5‏ 
5-5 كستاب البيوع مسن الحاوي الكبير ‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » 45٠0‏ هع 
دراسةوتحقيق : محمسد مفضل مصاح الديين » رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » .4 ١‏ - 
4 »2 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى » مكة : 0١‏ المغئ لابن قدامة : ١7/5‏ 
. معونة أولي النهى لابن النجار : 9/4 . 
'' بدائع الصنائع للكاسان : ه/غ ١١‏ . 











آم 


52 





انعقاد الإجماع في قول من علمت من أهل العلم على عدم صحة البيع إذا تقدم 
القبول على الإيحاب بلفظ الاستفهام إلا إذا أوقف البائع سلعته في سوقها 
وأجحاب من سأله عن غنها به فإنه قد حالف فيه المالكية ورأوا انعقاد البيع إن 
لم يحلف صاحب السلعة أنه ما أراد البيع . 


أن القول الراحح فيما خالف فيه المالكية هو عدم انعقاد البيع إذا تقدم القبول 
على الإيجاب بلفظ الاستفهام مطلقا » وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وذلك 
لاستنادهم لأدلة من الكتاب والسنة والمعقول بينما كان مذهب المخالف لحم 
مستندا إلى دليل عقلي لم يسلم من الاعتراض عليه . 


والله أعلم . 


ا اك 














"١‏ - المسالة التالتة 
جواز بيع المعاطاةة. 


قال ابن قدامة : 

' الناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر » ولح يُنقل إنكاره قبل مخالفينا » فكان 
إجماعا 1 0 )١‏ 
ذكر صن وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة . 

وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع ف هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


ب ابن أبي عمر , ( 4ه ) قال : 
' الناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر » ول يُنقل إنكاره قبل مخالفينا ؛ فكان 
إجماعا " (25 , 


وقال ابن تيمية » (١78/اه‏ ): 

" أما السنة والإجماع [ أي : الدليل من السنة والإجماع على جواز بيع 
العاطاة ] ؛ فمن تتبع ما ورد عن الني صلى الله عليه وسلم والصحابة من أنواع 
المبايعات والمؤاحرات والتبرعات عَلمَ ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الع 017 





٠.‏ المعاطاة هي : أن يعطيه درهماً أو غيره » ويأخحذ منه شيئاً في مقابلته » ولا يوجد لفظ إيجاب أو تمليك ؛ أو 
يوجد اللفظ من أحدهما دون الاختر » مع وحود القرينة على الرضا من الطرفين . انظر : المجموع للنووي : 4 
/0 . 
الي ا 
''؟ الشرح الكبير : 5/4 . 
('2 القواعد النورانية : ص ١١‏ . 








آم خلس 





وقال العيني ( 655/ه ) : 
' بيع المعاطاة صحيح » وجميع الناس اليوم في الأسواق بالمعاطاة " 2١(‏ , 


وقال برهان الدين بن مفلح . ١‏ 5//ه ) : 
لم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك [ أي : على بيع 
المعاطاة ع " "2 , 


وقال ابن النجار . (581/7ه): 
المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك [ أي : على بيع 
المعاطاة ] " 2509 , 
55 وقال البهوي . ١‏ 45١٠١ه):‏ 
ذكر الخلاف فى المسألة . 
حالف في حواز بيع المعاطاة جمع من العلماء » وانقسم المحالفون فيما بينهم 
على ثلاثة أقوال ؛ فيتحصّل في هذه المسألة أربعة أقوال بالنظر إلى قول ابن قدامة ومن 
وافقه من العلماء وهي كالآتقٍ : 
القول الأول : أن بيع المعاطاة لا يصح » ولا بد في البيع من الإيجاب 
والقبول . 





('؟ عمدة القاري : 7١/١١‏ . 

ا المبدع : . 

''؟ معونة أولى النهي : ٠١/4‏ . 

(؟4 كشاف القناع : م/ ١‏ ؛ ونحوه في : شرح منتهى الارادات : ١41/7‏ . 











وإليه ذهب الشافعية (' 2 » وهو رواية عند الحنابلة ( "© وهو الذي يظهر من 
( 


القول الثابئ : 
صحة بيع المعاطاة » فيما جرت عادة الناس على الدخول فيه من غير صيغة . 


وإليه ذهب اطادوية7 5 5غ :وبعض الدافية 050 وبعض الشافعية (' © , 
ه, 5 00 يي 5غ الك 
وحكي عن القاضي أبي يعلى ( © ؛ وحكاه ابن تيمية وابن مفلح ١‏ 





نك انظر : ابمجموع للنووي : 9/. ١7‏ . روضة الطالبين للنووي : 05/9 . فاية اتاج للرملي : 7070/7 . 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » لسيف الدين أبى بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال» ت .هه ء 
حققه وعلق عليه : د. ياسين أحمد إبراهيم دراركة » الطبعة الأولى » 486١م‏ » مكتبة الرسالة الحديثة » عبان: 
4 . 

ل التمام لما صح ف الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام » والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين 
الكرام ؛ لأبى الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء » ت 75 هه ؛ حققه د. عبد الله الطيار ود. 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله » النشرة الأولى » 4١4‏ ١ه‏ ء دار العاصمة » الرياض : 18/9 2 770/9) . 
الإنصاف ء للمرداوي : 77/4 . 

(''انظر : المحلى : 07/.ه” , 

(؟؟انظر : الروض النضير : 275/7 . 

'''انظر : الاختيار لابن مودود الموصلى : 4/7 . 

ا روضة الطالبين للنووي : /5 , /اه . شرح التنبيه للسيوطي : /اه” . 

00 انظر : المغئي لابن قدامة : 7/5 . الممتع للمنجًا : / . 

4 ون مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 84 //1؟7 . 

“2 انظر : الفروع : 4/5 . 











1 ع ١‏ 0 3 : 8 ع 5 وه )١( ٠‏ 
0 )2 : 5 0( 
» وابن ا مرتضى » وإليه ذهب السياغي 8 


القول الغالث : يجوز بيع المعاطاة بين أهل الدين والورع والصدق » ولا يجوز بين 
غيرهم من العامة من لا توجحد فيه صفات الورع والصدق ونحوها . 


وإليه ذهب الشعران 2*7 . 


القول الرابع : جواز بيع المعاطاة مطلقا » وهو المذهب عند ا لحبفية 7" ومالك 00 
؛ والحنابلة (*), وهو الذي احتاره ابن قدامة ”' '»وإليه ذهب المتولى ” ''؟ والبغوي, 





انط ميدع ار 

(*؟ انظر : النكت السنية : 556/١‏ . 

0 انظر :> 'البعر الرشار 6 ورم 

©) انظر : الروض النضير : */ 7غ 

27 انظر : الميزان الكبرى للشعراي : 01/7 . 

''؟ انظر : الحداية للمرغيناي : 5/6ه6 . فتح القدير لابن المهمام : 455/5 . المختار للموصلي : 4/7 . كتر 
الدقائق مطبوع مع شرحه تبيين الحقائق » صورته دار المعرفة بيروت عن الطبعة الأولى للمطبعة الكبرى الأميرية 
» بولاق . مصر »ء المطبوعة سنة 4 ١171ه‏ :4/4 . 

د انظر : الشرح الكبير للدردير : 7/7 . الشرح الصغير للدردير : ؟/” . حاشية الدسوقي : 7/7 حاشية 
الصاوي : 7/7 . 

7 انظر : الكافي لابن قدامة : "/٠‏ . الممتع للمنجًا : 8/7 . الإقناع للحجاوي : ١48/8‏ . الإنصاف 
للمرداوي : 557/54 . منتهى الإرادات لابن النجار : ١51/79‏ , 

. 7/5 : المغيئ لابن قدامة‎ 2:١ 

لك ار شيعه غيل انمع رز نامو بن علي النيسابوري المتولي » العلامة » شيخ الشافعية . تفقه بالقاضي 
حسين المروزي وغيره » وبرع وبر أقرانه . درس بالنظامية بعد الشيخ أبى إسحاق » وله كتاب ” التنمة " الذي 
تم به " الإبانة " لشيخة أبى القاسم الفوران » انتهى فيه إلى الحدود وعاجله الموت قبل إتمامه » ومن كتبه أيضا 
كتاب كبير في الخلاف . مات رحمه الله ببغداد سنة 4ه . انظر سير أعلام النبلاء للذهي : 085/١8‏ , 
)7١5(‏ . طبقات الشافعية لابن هداية الله : ص ١75‏ . 








يساس املاط ا سعع هسب حس جو ا اك اس مس مس صب ا 


لص 


والروياني ' ' ' والنووي من الشافعية ”' )عو الشوكان” "2 وصديق خحان (*) . 
ادللة لقوق احولي . 
5 قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تُراض منكٌ ) (*2 . 
وجه الدلالة : أن الرضا أمر في لا اطلاع لنا عليه ؛ فجعلت الصيغة دليلا 
على الرضا ؛ فلا ينعقد بيع المعاطاة لخلوه تما يدل على الرضا ('2 , 
ثانا ' صن الستة : 


اعد قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما البيع عن تراض " ("2 , 





9 أبو محاسن عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد الروياني + الطبري » ارتحل في طلب الحديث والفقه معاً ويرع 
في الفقه » ومهر » وناظر . حدث عنه جمع من العلماء » منهم أبو طاهر السسّلفي » وأبو الفتوح الطائي » وكان 
يقول :' لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . من كتبه : " البحر " في المذهب وهو طويل جداً 
غزير الفوائد » و ' مناصيص الشافعي " . قتله الإسماعيلية بعد فراغه من مجلس الإملاء بآمل » سنة ١1.٠5ه‏ ء 
رحمه الله تعالى . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 277/19 9 157) . 

0 امجموع للنووي : ١7١/9‏ » روضة الطالبين للنووي : ده , لاه. 

9 الدرر البهية للشوكان : 896/7 . 

('' الروضة الندية لصديق حان : 49/9 . 

07> سيورة الشناء من الي 06 

د القواعسد النورانية لابن تيمية : ص ٠١4‏ . المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح : 5/7 . غهاية 
امحتاج للرملي : 7070/7 . 

''' سبق تخريجه ص 154" 


2 


١ 


1 














وجهالدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم قد علّق وجود البيع وصحته على الرضا 
٠‏ والرضا أمر في لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال الإيجاب والقبول فاشترطا 
لصحة العقد 2١9‏ , 


. قياس البيع على النكاح في عدم انعقاده إلا باللفظ ” "2 يجامع أن كلاهما عقد‎ ١ 


واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق : لأن البيع ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنه 
٠‏ 5 5 : 1 0 
وليس ذلك في النكاح » والبيع فيه خخيار الشرط وليس ذلك في النكاح ” 7 


ا أن الموحب لانتقال الملك هو العقد » ول يوجد ف المعاطاة ؛ فلا تصم (24 . 

ويمكن الاعتراض عليه بأن دعوى أن المعاطاة ليست عقد بيع غير مسلمة بل 
هي عقد . لأن الإيجاب والقبول باللفظ قام مقامها الأحذ والإعطاء في المعاطاة , 
فأو جبت بالتالي انتقال الملك . 


ا أنه لو وقع تناز ع بين البائع والمشتري ‏ الذين تبايعا بالمعاطاة » وترافعا إلى 
الحاكم » لا يستطيع الحاكم أن يحكم بشهادة الشهود . إلا إذا شهدوا بما سمعوا من 
اللفظ » ولا يكفي أن يقولا رأيناه يدفع إليه دنانير مثلاً » ثم دفع الآخر إليه 

00 لل" 





اد القواعد النورانية لابن تيمية : ص ٠١5‏ . المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح : 5/9 . غهاية 
اتاج للرملي : 8/ه/ا؟ . 

0 امخموع للنووي : 175/4 . الممتع للمنجًا : «/,/ . 

(' المحلى لابن حزم : 709/8 . 

)2 البحر الزحار لانن المرتضي 1ن ا 

ل الميزان الكبرى للشعراني : 00/7 بتصرف . 




















م 


عنما 


مسح د عبرا 





أدلة القول الثاني : 
١‏ أن التجارة والبيع أمر معتاد في الوحود » وهو التعاوض » ومعلوم أن التعاوض 
لا ينفك عن مساومة وخخطاب ؛ فلمًا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين السوء 
والبيع في قوله صلى الله عليه وسلم « لا يبع بعضكم على بيع أخيه » ('2 . 

وقوله « لا يسم المسلم على سوم أحيه » 7 ' 2 » علمنا أن البيع هو التعاقد 
الناقل للملك من أحد المتعاقدين إلى الآحر . وأن التساوم من مقدمات البيع » ولما 
وحدنا الإشارة إليه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة » كما في قوله. 
وغير ذلك من الإشارات المستلزمة للتعاقد ؛ علمنا أن هذه الإشارات والألفاظ من 
عادتهم » فخاطبهم الله تعالى بلغتهم الحارية على عادتّم , وبا أنه جرت العادة بعدم 
التساوم والتعاقد في المال الحقير » فإنه تكفي فيه المعاطاة » لأنه يُسمّى بيعاً لغة 


00 





0 صحيح البخحاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب لا يبيع على بيع أخيه , 7/4ه” , 8م8١‏ ) 


واشفط لا صحيع معلع بشرج التؤوي :3 البيوع :ماني ترم ريع الرجل علق ليغ أيه 181 

' صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب تحريم بيع الرحل على بيع أخبيه » 198/٠١‏ . 

> يني ان و فقا بن هر الأنصاري المخزرحي » كان رجلاً ضعيفاً » وكان قد سُفع في رأسه مأمومة 
فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثاً . قيل : إنه مات في خلافة عثمان . انظر : 
الإصابة لابن حجر العسقلاني : .)١8814 9 ”./١‏ 

) الخلابة : الخديعة باللسان . انظر : مختار الصحاح للرازي » ص ١847‏ مادة " نحلب " . القاموس الحيط 
للفيروز باق تصن اماد " خزرن 3 ش 
47 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع ؛ ب ما يكره من الخدع في البيع : 710/4 ؛ 
200 .» واللفظ له . صحيح مسلم بشرح النووي , ك البيوع » ب من بخدع في البيع » 175/٠١‏ . 
0 الروض النضير للسياغي : «/2707 . 








واعترض عليه بأن حديث حبّان لا دلالة فيه على تخصيص صيغ مخصوصة 
لانعقاد البيع لا ينعقد بغيرها » وكذلك الأحاديث الى سبقته » وإِنما غاية ما يؤخذ 
منها أن لفظ بعت ونحوه يدل على الرضا » وليس هذا محل التراع 2١(‏ , 


"١‏ أن اعتبار اليسير في عقد البيع يشق لتكرره » فسقط التزام الصيغة فيه دفعاً 
1 2 


ل أنه قد تقرر في القواعد الفقهية المتفق على صحتها أن : كل ما رتب عليه 
الشارع حكماً ولم يد فيه حداً يُرْجَع فيه إلى العف 250 , وقد عُلمّ من عادة أهل 
الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعتبرون في نفوذ البيع صوراً يجعلونها 
قرائن للرضى ؛ لا ينفصل أحد التبايعين عن الآخر إلا بفعل واحدة منها » وهي 
صفات متنوعة أقرٌ الشارع بعضا منها » وأبطل البعض الآخر ؛ فمما أبطله : 

و ١واللؤظي7"‏ وقومات» فابعنه العرمنن قافا الزينة للر ايا 
أقره الشرع : لفظة البيع والشراء اللذين ورد هما اللفظ القرآئي في قوله تعالى : 
( وأحن الل اليم وسره ارقباح ادم » وقوله تعالى : ( وَأَشْهدُوا إذا ايشم » (27, 





('؟ الروضة الندية لصديق حان : 8/9 . 

''' الممتع للمنجًا : 9/7 . 

قال السيوطي : " قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه » ولا في اللغة » يُرجع فيه 

إلى العرف  "‏ لكنه قال بعد ذلك : " وخحرجوا عن ذلك في مواضع » لم يعتبروا فيها العرف , مع أنما لا ضابط 

نا في الشرع ولا في اللغة . منها المعاطاة على أصل المذهب » لا ب يصح البيع يما » ولو اعتيدت " .انظر : الأشباه 

والنظائر للسيوطي : ١41/١‏ . 

ار " إذا انبذت الحصاة فقد وة قع البيع بكذا " . حلية الفقهاء لابن فارس : ص ١8‏ . 
"ا (للأتشية 4 اقول لاود إذاالست توي أو المسنعة تويك : فقد وجب البيع بكذا . حلية الفقهاء 

لابن فارس : ص ١98‏ . 

('؟ سورة البقرة : من الآية ه/ا؟ . 

('؟ سورة البقرة : من الآية 7/5 . 














وله يقل : " إذا تلامستم ا إذا تنابذتم " ؛ فدل الاقتصار على ذكر التبايع على 
اعتبار لفظه واعتبار ما في حكم لفظه من الألفاظ المؤدية للمعيئ ذاته في نفوذ العقد . 
ولو كان البيع هو بحرد الرضا بالمبادلة ؛ لما كان ثمة فرق بينه وبين سائر العقود » وقد 
لنفه كلوقا أنواعا متباينة كالبيع والإحارة والرهن والهبة » ولكل منها ماهيّة تخصه : 
والرضى المقترن بالمعاوضة جنس شامل لجميع تلك الصور ؛ فلا بد في معرفة كون 
العقد عقد إحارة أو بيع أو غيره » من بيان كل منها باسم يخصه ('2 . 


واعترض على هذا الدليل بأن قياس المعاطاة على الملامسة والمنابذة قياس مع 
الفارق ؛ لأن المعاطاة ليست من جنس اللّمس والنبذ ؛ حيث أن إيجاب البيع باللُمس 
أو النبذ فيه مخاطرة » ولا صلة للمس ولا النبذ بعقد البيع إذ ليسا من موجبات العقد , 
وذلك بعكس صفة المعاطاة » فهي لا مخاطرة فيها » وإِنما هي مساومة » ثم تسليه 
وتسلى 4 والسلتم والفسلم ميو مترسياات العقين. 0ق اقول لتاقن بسريلي الدل 
وهر لايع والعساء :مكار .لاك ,رضنا سهما بها وق عل "لفقل :موا لطا رسفت انا 
اللمس وأمثاله » فليس من موجبات العقد » ولا من أحكامه والعقد فيه معلّقٌّ على 
خطر ؛ فلا يحوز » وصار ذلك أصلاً في امتناع وقوع البياعات على الأخطار كأن 
يقول : بعتكه إذا قدم زيد » ونحو ذلك ("2 . 


أدلة القول الثالث . 
لم أحد أدلة لهذا القول . 





00 الروض النضير للسياغي : 470//7 2 478 . 
'؟ أحكام القرآن للحصاص : ١74/9‏ . 




















ادلة القول الواهع . 
أول لي 0 : 


ا 
وجه الدلالة : " أنه تعالى أطلق اسم التحارة على تبادل ليس فيه قول البيع ؛ 
فدل ذلك على عدم اشتراطه في البيع " 2 . 
ا قوله تعالى: (إن الله اشترَى من المؤمنيّن أَنفسّهم وأمواهّم بأنّ لهمٌ البنّه » 250 
وحه الدلالة : " أنه تعالى سمى مبادلة الحنة بالقتال في سبيل الله اشتراءا وبيعا 
مع عدم وجود لفظ البيع في ذلك " 2*0 . 
"ل قوله تعالى : ( إلا أن تكونٌ تحَارةٌ عن راض منْكُمْ )2*0 » وقوله تعالى : 
١ف‏ طبنَ كم عن شيء منهُ نفساً فكُلُوةُ هيا مريهاً ) (25 . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى اكتفى بالتراضي: ف البيع:ق :الاي الأول و بوريطرب 
النفس ف التبّرع في الآية الثانية » فالأولى في جنس المعاوضات » والثانية في جنس 
النفس ٠‏ ونحن نعلم اضطرارا من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون 





© ميووة ال د 

250 بدائع الصنائع للكاساني : ١4/٠‏ بتضر فاه . 
250 سورة التوبة : من الآية ١١١‏ . 

2 بدائع الصنائع للكاسانئ : ١4/0‏ بتصوقن سين . 
> سَورة التسناء :مره الاي 4 


عد سورة النساء : من الآية © . 








التراضي ويعلمون طيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال غير صيغة الإيجاب' 
والقبول الي ذكر الفقهاء ؛ فكل ما أشعر بالرضا سواء كان لفظاً أو كناية أو إشارة 
أو معاطاة من دون لفظ فهو معتبر في نفاذ العقد وصحته وعلى مدعي اختصاص البيع 
بألفاظ معينة الدليل 2١7‏ . 


ثانيا » من المحقول : 


كك أن الأسماء الواردة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
جاءت معلقا بما أحكام شرعية » وكل اسم منها لا بد له من حد ؛ فمنها ما يُعلم 
حذه باللغة » كالشمس والقمر والبر والبحر » ومنها ما يُعلم حدّه بالشرع » كالمؤمن 
والكافر . وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع ؛ فالمرجع فيه إلى العرف ("2 , 


ومعلوم أن البيع من الأسماء ابي لم يَحُد لها الرسول صلى الله عليه وسلم حداً ‏ 
رلا قل مثل ذلك عن أحد من أصحابه » مع كثرة وقوع البيع بينهم » ولو التزموا 
صيغة الإيجاب والقبول 57 تقل ذلك عنهم زقلا شائعا » ولو كان التزام 
الصيغة شرطا لصحة البيع لوحب نقله » ول يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله 
لعموم البلوى ؛ ولأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة بكثرة 25 . 


وليس للبيع حدٌ في لغة العرب بحيث يُقال : إن أهل اللغة يسمون هذا بيعاً 
ولا يسمون الآخر بيعا حي يدخل أحدهما في خطاب الله تعاللى ولا يدحل الآخر . 





0 القواعسه التورانية لابن تيمية #:ض: 11161 . موامب الحليل للخطاب : 8/4+ .الذراري الأضية 
تحمد بن علي الشوكاني . ت 0٠‏ ١1١ه‏ ء الطبعة الأولى » 14-00-/219410 دار الكتب العلمية؛ بيروت : ص 
١‏ . الروضة الندية لصديق خحان : 8/5 . 

د الأشباه والنظائر للسيوطي : ١4١1/١‏ . 

0 المغي لابن قدامة : 8/5 . المجموع للنووي : ١77/9‏ «القوافة النورائية لايع اتيفية ال 1 ١‏ ا 
. المبددع لبرهان الدين بن مفلح : */” . كشاف القناع للبهوق : ١42/9‏ . 











وإذا لم يكن للبيع حدٌ في الشرع ولا في اللغة كان المرحع ف بيان حده إلى عرف 
الناس وعاداتم » فما موه بيعا فهو بيع 0 ؟ » وقد سموا المعاطاة بيعا فتكون كذلك , 
وتترتب عليها جميع أحكام البيع . 

انح أن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي » وقد دلت المساومة 


والتسليم والاستلام " التعاطي " على التراضي فقام ذلك مقام الإيجاب والقبول وأجراً 
عنه لعدم التعبد في الإايجاب ان , 


كلا منهما تتعلق به أحكام شرعية ؛ فكما أن المرجع في القبض هو العرف ؛ فكذلك 
الع 1 


ومكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق لأن القبض يجعل الضمان على 
المشتري » وليس ذلك ف العقد فيما يكال أو يوزن ©). 


4- أنه لو ساوم رحل رحلا آخر بشيء » ول يكن معه وعاء يحمله فيه » ثم فارقه 
وجحاء بالوعاء ؛ فأعطاه الثمن وكال له : جاز البيع » مع أنه لا إيجاب فيه ولا 
نا 





(*“ القواعد التورانية لابن تبعية تفن ا 


5 المغي لابن قدامة : 4/5 . الكفاية على الحداية للكرلاي : 450/0 . 
0« القواغك التوزانية لابج اتيجية 311:3 

0 انظر في ضمان المبيع : الأم للشافعي : ٠ 7١/8‏ 7 . المعونة للقاضي عبد الوهاب : 9377/7. فتح القدير 
؛ لابن الهمام : 497/0 . كشاف القناع للبهوق : 7.9/8 , 27؟ . 


لد فتح القدير لابن الحمام : 55٠» 6559/٠‏ . 














ه_ ' أن البيع ني اللغة والشرع اسم للمبادلة » وحقيقة المبادلة بالتعاطي . والتجارة 
عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل » وهو تفسير التعاطي " ” 2١‏ فيكون التعاطي هو 


انين “أن القرينة تكفي دلالة على التراضي في بيع المعاطاة وهي قبول البائع الثمن : 
إعطاؤه المبيع للمشتري » ولو لم يرض بالئمن لا مَكنَ المشتري من المبيع " 290 . 


الخلاصة : 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها تييّن لي : 

أن القول الراحح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو الذي ذهب إلى جواز 
بيع المعاطاة مطلقاً . لعدم ورود دليل صريح على اعتبار الصيغة في البيع وغالب الأدلة 
على إيجابه هي أدلة عامة لا إشارة فيها إلى وحوب التزام صيغة الإيجاب والقبول 
اللفظية ف البيع » والأصل إباحة البيع بجميع أنواعه إلا ما استثناه الشرع . وقد 
استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تُرَحَحّ مذهبهم لقوتها وسلامتها في 
الغالب من المعارضة . 


والله أعلم . 


ان لك 


0 بدائع الصنائع للكاسانى : ١١1/٠‏ بتصرف . 
9" الليران:الكبرى للسكراق + 0 رتفد لفن . 

















"” - المسالة الرايعة : 


لزصم البيع بعد التفرق . 


قال ابن قدامة : 

" لا حلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق " 2١(‏ , 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة . 

وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
56 ماي وا دي 
يفسا اتا غاب "كل واد مهما عن مايه ميب وك 0 لذلك الموضع » وقد 
سلّم البائع ما باع إلى المشتري سالا لا عيب فيه دنس أو لم يدلّس ء وسلّم المشتري 
إليه الشمن ساماً بلا عيب ؛ فإن البيع قد تم لك 


55 وقال جماء الدين المقدسي , ١‏ 54 7ه ) : 
' لا خلاف في لزوم البيع بعد التفرق " 20 . 


5 وقال ابن أبي عمر , ١‏ 7١548ه‏ ) : 
' لا خلاف في لزوم العقد [ أي : عقد البيع ] بعد التفرق " (؟) , 





ع المغيي لابن قدامة : 7٠5/5‏ , ونحوه في /؟١‏ 
90 مراتب الإجماع : ص 84 . 

('؟ العدة : ص 9؟؟ . 

7 الشروض الكير . 

















0 


0 وقال عبد الرحمن الضرير ( 5/815ه ) : 
' لا خلاف ف أن البيع يلزم بعد التفرق " 2١١‏ . 
ذكر الخلاف في المسألة : 


نقل الزر كشي والمرداوي عن القاضي أبى يعلى أن ما يفتقر إلى القبض لا يلزء 


5 ؟ 
إلا بقبضه * أ 


57 ار ا : 5 ل افك 
ونقل المرداوي : ' ملك البائع قائم حي يوفيه المشتري : 3 


وحكى المرداوي أيضا قولا في المذهب الحنبلي في القفير (؟) من 
الصبرة ' ' ؟ » والرطل ”' 2 من الزُّبرة "2 : لا يلزم البيع في أحدهما إلا بقبضه (*) . 





''' الواضح : "5٠0/9‏ ء ونحوه في "١4/9‏ , 

“اقرخ الزر كفي + وناب وساف لمرو او + م 

('؟ الإنصاف : 257/4 . 

د القفيز : مكيال كان يكال به قديكاً وهو ثمانية مكاكيك » ويعادل بالتقدير الحديث نحو ستة عشر كلغ . 

انظر : مفتار الصحاح للرازي : ص 4ه » مادة ' قفز " . المعجم الوسيط , أخرج طبعته د. إبراهيم أنيس 
أخرون : 5/١1ه/اء‏ مادة " قفر " 

و بالضم : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن . انظر ؛ القاموس انخحيط للفيروزآبادي :ص ١ع‏ 

» مادة " صبر " . 

لي الرّطل : بفتح الراء وكسرها نصف مب » وهو معيار يوزن به أو يكال يختلف باحتلاف البلاد » وهو فى 

مصر اثنتا عشرة أوقيّة » وهي اثنا عشر درهماً . انظر مختار الصحاح : ص 75 مادة " رطل " . القاموس 

الوسيط : 6/01١‏ مادة " رطل " , 

0 الزبرة بالضم : القطعة من الحديد . انظر : مختار الصحاح : ص 7537 . 

(*؟ الإنصاف : 257/4 . 




















و أحد لهذه الأقوال دليلا. ولعل القاضي أبو يعلى أراد بقوله السابق ما 
يشترط فيه التقابض وهو الربويات » فلا يكون ‏ إن صَّحَّ هذا الاحتمال ‏ كلامه 


الها 1نف :أبن قد امت انافك شه 
مسضند الاجهاهء > 
عن أ لس:» 1 


5-7 قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا تبايع الرحلان ؛ فكل واحد منهما بالخيار » مالم يتفرقا وكانا جميعاً » أو 
يخير أحدهما الآخر ؛ فإن خير أحدهما الآخر ؛ فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع , 


وإن تفرقا بعد أن تبايعا » ولم يترك واحد منهما البيع » فقد وجب البيع » 2١0‏ . 


وحه الدلالة : 
أن قوله : " إن تفرقا بعد أن تبايعا » ولم يترك واحدٌ منهما البيع فقد وجب البيع 
فيه دليل واضح على أن البيع يكون لزه بعل اررق 


١ 5‏ ا 8 0 
151 قوله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار حي يتفرقا » ١‏ 5 


وجه الدلالة : 


' أنه صلى الله عليه وسلم " جعل التفرق غاية للخيار » وما بعد الغاية يحب أن يكون 
الها لي 0707 





0 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا : 779/6 ع 


يفص 5 صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب ثبوت حيار المجلس : 3٠‏ ,. واللفظ له . 


: البحاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع‎ : )١١( 
20 ل‎ 
7 المغئ لابن قدامة : 5/. م‎ '' 























ات ما ورد عن ابن عمر أنه « كان إذا بايع رجلا ؛ فأراد أن لا يُقيله » قام فمشى 


هل ب ) 


مج 3 2١0‏ 
هخنيهه » ثم رجع إليه » : 


وجهالدلالة : أن ابن عمر كان إذا أراد أن يُدخل العقد في حد اللزوم يفارق 


صاحبه ثم يعود إليه بعد قليل » وف هذا دليل على أن ابن عمر كان يرى أن البيع يلزم 


تبوت الإجماع وصحته ف قول من علمت من أهل العلم على لزوم البيع بعد 
افر قرولا اعنيا و رلا د كرد غاواتك القار عه با تقر و ااذه نايد عد دن 
في لزوم البيع بعد التفرق , بدون دليل » ولعل هذا الخلاف لم يثبت » أو تقل عن قائله 
على وجه لم يرده . 


والله أعلم . 


0 








7 أي : شيئا يسيرا .انظر : القاموس امحيط للفيروزآبادي : ص 1778 , مادة " هنو " . 




















:” - المسالة الخامسة : 


انفساخ البيع إذا كانت السلعة مكيلا أو موزوناً وتلغفت فى مدة 
الخيار قبل القبض دون تدخل المشتري أو أجنبي في إتلافهها 

قال ابن قدامة : 

" إذا تلفت السلعة في مدة الخيار ؛ فلا يخلو : إما أن يكون قبل القبض » أو 
بعده ؛ فإن كان قبل القبض » وكان مكيلا أو موزوناً , انفسخ البيع » وكان من مال 
البائع » ولا أعلم في هذا خخلافاً » إلا أن يُتْلفَهُ المشتري ؛ فيكون من ضمانه » ويبطل 
حياره " 7 ' » وقال : " إن أتلفه [ أي : المببع ] أحبي لم ينفسخ العقد " 250 , 
ذكر من وافق ابن قدامة فى نفيه العلم بالخلاف فى هذه المسألة ‏ 

وافق ابن قدامة في نفي العله بالخلاف في هذه المالة + 
_- ابن أبي عمر » (١‏ 5405ه ) قال : 

' إن تلف المبيع ف مدة الخيار ؛ فلا يخلو : إما أن يكون قبل القبض أو بعده ؛ 
فإن كان قبل القبض » وكان مكيلا أو موزوناً , انفسخ البيع » وكان من مال البائع : 
ولا نعلم في هذا لاا " (؟) 
0 وقال عبد الرحمن الضرير , ( 544ه ) : 

' إذا تلفت السلعة في مدة الخيار فلا يخلو » إما أن يكون قبل القبض أو بعده ؛ 
فإن كان قبل القبض وكان مكيلا أو موزوناً انفسخ البيع وكان من مال البائع , ولا 
نعلم في هذا حلافاً " (4) , 





ةك 
0 الكاق م 
''؟ الشرح الكبير : 76/4 . 
(*2 الواضح : 1107/7" 




















ج وقال ابن تيمية » ١‏ 74 لاه ) : 
' اتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يُبْطل العقد ويِحَرّم أذ 
الا 


: : 2 
وقول ابن قدامة هو المذهب عند الحنفية ' ' © » والمالكية ‏ ' ؟ » والشافعية (4/, 


والحنابلة 7 ؟ . وعدّه ابن الوكيل 7' » والسيوطي من القواعد الفقهية ("2 . 


مستند الأاجههء : 
أولا : من السنة : 





0 مجموع الفتاوى : 559/٠‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاساني : 578/5 . فتح القدير » لابن اهمام : 447/0 . رد انحتار لابن 
عابدين : 50/54ه 2 55ه , 

''؟ انظر : المعونة للقاضي عبد الوهاب : 009/9 . فتح الحليل على مختصر خليل المشهور ب" شرح 
الخرشي على مختصر خليل " لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي » ت ١١١٠١ه‏ . دار صادر » يروت : 
6 . الشرح الصغير للدردير : 517/7 . 

(:) انظر : الأم للشافعي : 7١/+‏ , ”7 . انحتلاف الحديث للشافعي : ص ١55‏ . روضة الطالبين للنووي : 
4/7 . تكملة المجموع للسبكي : 78/5 . مغين امحتاج للشربيئ : 58/5 . 

6 الكائي لابن قدامة : 7٠/7‏ . شرح الزركشي: 5 07" . كشاف القناع للبهوي : 7٠9/9‏ , 68؟ . 
3 محمد بسن عمر بن مكي الأموي » صدر الدين » ابن الوكيل ؛ ولد بدمياط وتفقه بأبيه وجمع من علماء 
زمانه وتقدم في الفنون » وكان أعجوبة في الذكاء » وكانت له مناظرات مع ل شيخ الإسلام ابن تيمية » وكان 
تقي الدين السبكي يعظمه ويثئ عليه . وقد صنف (( الأشباه والنظائر » » و( شرح الأحكام لعبد الحق  »‏ 
إلا أنه لم يتمه » مات رحمه الله تعالى.كمصر سنة 5١الاه_‏ . انظر : البدر الطالع للشوكاي : 21١١/9‏ 
4535 

0 الأشباه والنظائر لأبى عبد الله صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل ؛ تحقيق ودراسة : د. أحمد بن محمد 
العنقري ود. عادل الشويخ . الطبعة الأولى 1411ل ١95597‏ »ع مكتبة الرشد » الرياض : 

. +007/9 : .الأشباه والنظائر في الفقه للسيوطي‎ 0١ 

















|[ ...ا 
لننا 


م 2 ءٍِ ع ٠‏ 23 ع ٠.‏ عٍِ 

يحل لك أن تأحذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق »20 . 

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفى أن يكون ما يأخذه 
البائع من المشتري ‏ ثمن المبيع الذي تلف ‏ حقا له ؛ فدل ذلك على انفساخ البيع 
اك البو 517 


لمبيع » والبائع عاجز عن التسليم ؛ فتمتنع المطالبة أصلاً ؛ فلم يكن في بقاء 
البيع فائدة ؛ فينفسخ بناءا على ذلك " (25. 


١‏ ' أن عجز البائع عن تسليم المبيع للمشتري ينبت للمشتري حق الفسخ 





) 


0 صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب وضع الجوائح » 7١5/٠١‏ . 
''' مجموع الفتاوى لابن تيمية : . / 75 . 

د بدائع الصنائع للكاساني : ٠7/٠‏ . 

7 الغدر السابق : 778/0 » 7507 بتصرف . 














الخلاصة : 


نبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على انفساخ البيع إذا 
كانت السلعة مكيلا أو رونا :1 روسلفك ل سدة الخيار قبل القبض دون تدخحل 
المشتري أو أحبي في إتلافها . 


2000 














ه© - المسالة السادسة :. 


تحريم وطء المشتري للجارية في عدة الخيار , إذا كان الخيار 
للمتبائعين أو للبائع وحذه . 

قال ابن قدامة : 

'لايحوز للمشتري وطء الجحارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لمما [ أي : 
للبائع والمشتري ] أو للبائع وحده , ولا نعلم في هذا حلاف " 20١‏ , 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة :- 
وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف ف هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
أبو بكر الشاشي القفال . ٠.1١‏ هده ) قال : 

' إن كان المبيع حارية لم يحل للمشتري وطثها على الأقوال كلها " 2١‏ . 
526 وقال ابن أبي عمر . ١‏ 5ه ) : 

" لا يحوز للمشتري وطء الحارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لمما أو للبائع 
وحده , ولا نعلم في هذا حلاف " (") ' 


_-- وقال قاضي صفد العثماني » « ١ه):‏ 
: لو كان المبيع حارية لم يحل للمشتري وطؤها في مدة الخيار على الأقوال 
ا" 





لو ل ا 


0 جياية العناء ف 10 
”2 الشرح الكبير : 75/4 . 


9 رحمة الأمة : ص ١١5‏ ' 




















مستند الاجما . 

© قوله تعالى : ( إلا على أَرْوّاحهم أو ما مَلَكّت أعافم فَإِنّهُم غير ملومين‎ ١ 
م ل د 7 ا 0 ا‎ 2 

فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك العَادُون » ('؟ , 

ومشتري الحارية لا يملكها في مدة الخيار لإمكان تراجع البائع عن البيع فيكون وطئه 
واقعا في غير ملكه ؛ فيحرم لذلك . 

ا 95 . 

شاء وهبه وإن شاء أعتقه » ليس فيه شرط " (25 , 

وجهالدلالة : أن ابن عمر رضي الله عنهما نمى عن وطهء الجحارية إلا إذا كان 

من يريد وطئها يستطيع أن يبيعها » ويستطيع أن يهبها » وهذا لا يستطيعه المشتري فى 
زمن الخيار لأن للبائع التراحع عن البيع . 
ثالئا : من ١‏ محقوال : 


د أن حق البائع متعلق يما (") / 





- 5 5 ١ 
. نل سورة المؤمنون : الآيتان " و7‎ 


: ' 0 أو‎ ٠ + 1 "0 

السئن الكبرى للبيهقي : ك البيوع » ب الشرط الذي يفسد البيع , 6 . وسنده لا يتزل عن مرتبة 
الحسن إن شاء الله تعالى . وأورد نحوه من طريق آخر لكن في سنده مقال . 
لد المغن لابن قدامة : 78/5 » الشرح الكبير لابن أبي عمر: 7/4 . 

















جمس 
4م 
6ه 








ا أن ملك المشتري للجارية هنا قاصر من ابتدائه ؛ فلا يستباح فيه الوطء ('2 . 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع في قول من علمت من أهل العلم على تحريم وطء المشتري 
للجارية في مدة الخيار » إذا كان الخيار للمتبائعين أو للبائع وحده . 


ا لك 





0 القواعد الفقهية لابن رجحب : القاعدة ١7٠8‏ , ص 8+5” . 


























+ - المسالة السابعة . 


من حق المشتري رد السلعة إذا وجد عيباً بها . 


قال ابن قدامة : 
" البيع يلزم بعد التفرق ... إلا أن يجد بالسلعة عيبا ؛ فيردها به » أو يكون قد 
شرط الخيار لنفسه مدة معلومة ... ولا خلاف بين أهل العلم ف ثبوت الرد يمذين 
ال ا 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : . 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
ابن جرير الطبري » ( ١٠"اه‏ ) .ء قال : 
" لا خلاف بين الجميع أنه [ أي : المشتري ] إذا وجد عيبا ؛ فله الرد " 250 , 
0 وقال ابن المنذر » ١‏ 4١7ه‏ ) : 


' أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بما عيبا كان عند البائع لم 
يعلم نه المشتري أن اله لوو 507 





00 الع 7م 
00 احتلاف الفقهاء » لأبى حعفر محمد بن جرير الطبري » صححه د. فريدريك كرن الألماني » الطبعة الثانية 
؛ الناشر : محسد أمين دمج , بيروت : ص 4 4 1 


'' الإقناع لابن المنذر : 557/١‏ 989 ) . 


























وقال الجوهري , ( توفى حوالي ٠ه“‏ اه ) : 
قبل ذلك أو لم ينقده , إلا ابن أبى ليلى فإنه قال : إن كان لم يدفع الشمن لم يجر له 


60 


ردها به 


ل وقال ابن حزم , ١(‏ 5ه 4ه ): 
" اتفقوا أن من اشترى شيئا ولح يبين له البائع بعيب فيه 2*7 فإن للمشتري 
أن يرده » ويأخذ ما أعطى من الثمن " ('2 . 


وقال الكاسانن , ( لالمهه): 


0 وقال ابن أبي عمر , (5/07ه) : 

" لا خلاف في لزوم العقد بعد التفرق » ما لم يكن سبب يقتضي جوازه مثل 
أفاعه ن الملفة عا وزردها بع أو كو اقل مكر يكل تبان سية ساررية افيم 11 .د 
فيا بتر خلا عتمناد ون ادل ال 00 


93 نوادر الفقهاء » محمد بن الحسن التميمي الجوهري » تحقيق : د. محمد فضل عبد العزيز المراد . الطبعة 
الأول 1952152 و نذاو القلى»ونشق + الدأن العامة زروت اهن 5 

'! مراتب الإجماع : ص 87 © 88 . وذكر نحوه في المحلى : 7/9 , 

207 خيار التعيين هو : أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معيّن , على أن يأحذ أيهما شاء » أو أي الثلاثة 
شاء . انظر : التعريفات للجرجاني : ص ١77‏ » ( 576 ) . فتح القدير لابن الهمام : 571/8 . 

لذ بدائع الصنائع : 72/0" » وإجماعهم على توريثه دليل على إجماعهم على اعتباره . 

7" الشرح الكبير على متن المقنع : 57/4 » وذكر نحوه في :5/4 . 








5-2 وقال عبد الرحمن الضرير » (١‏ 5715"ه ): 
" لا حلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ... إلا أن يجد بالسلعة عيبا ؛ فيردها 
به » أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة .... ولا لاف بين أهل العلم فْ 


الى . 4 )١‏ 
بوت الرد يمذين الأمرين . 


وقال تقي الدين السبكي , ( 5 هلاه ) : 
' إلحاق خيار التصرية 27 بخيار العيب أو خيار الخلف المجمع على كل 
١‏ 

5000 


0 وقال الزركشي , ١‏ ؟”/الاه ) : 
" من اطْلّع منهما [ أي : المتبايعين ] على عيب ؛ فإن له الرد وهو كذلك فى 
الجملة » وقيل إنه لم يصح فيه حديث , ولكنه إجماع " (*؟ . 


5395 وقال الحطاب , ( 82684ه): 

" .... أن يشتري النخل بثمرتا قبل الإبار أو بعده » والعبد بماله ؛ فذهب 
مال العبد بتلف , أو ثمرة النخل بجائحة . ثم يطلْع المشتري على عيب ؛ فلا خلاف أن 
ذلك [ أي : تلف مال العبد » وثمرة النخل ] لا يعتبر » وهو بالخيارين أن يرد ولا 
شيء عليه » أو يتمسك ولا شيء له " (*2 . 





7“ الواضح : 350/5 . 

7" التصرية هي : جمع اللبن في ضرع هيمة الأنعام أو غيرها . انظر : كشاف القناع للبهون : 4/6 1+ 1 
''' تكملة النجموع : 55/١7‏ . 

شرع ركفي :ع ناوي تقوو وو بسع 

2 مواهب الجليل : 445/5 . 














55 قال ابن حجر افيتمي » ١(‏ 891/"7ه ) : 
' للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم فيه ... وهو أعبي القديم ما 
قارن العقد أو حدث قبل القبض إجماعاً في المقارن " 2١(‏ , 


مستند الإجهاه : 
أول 0 من السنة : 


ال قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصروا الغنم » ومن ابتاعها فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها ؛ إن رَضيّها أمسكها » وان سّخطها ردّها وصاعا من تمر " "2 . 


وجدالدلالة : أن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب 29 . 


"ل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم . كتب في بيع بينه وبين العَدَاء (4) 





21 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : 3601/4 . 

د صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب النهي للبائع أن لا يُحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة» 751/4 ١١5١06‏ ) واللفظ له . صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب تحريم بيع 
الرحل على بيع أخيه » ١5١/٠١‏ . 

8 المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٠١51/7‏ . الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 85/84 . 

247 العَدَاء ‏ بوزن العطاء ‏ بن نخالد بن هوذة بن خالد العامري » أسلم بعد حُنين مع أبيه وأخيه حرملة . 
وَفْدَ على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأقطعه مياهاً كانت لبي عامر يقال لما : المُحيخ وكان ينزل بماء وكأنه 
عمّر » فإن عند أحمد رحمه الله تعالى أنه عاش إلى زمن خروج يزيد بن المهلب » وكان ذلك سنة إحدى أو 
اثنين ومائة . انظر : الإصابة لابن حجر العسقلان : 455/9 045107١)‏ ) . 

















" هذا ما اشفرى العَدَاء بن خخالد ين هوذة + من محمد رسول' الله ضلى الله عليه 


زاملي اشعر ف سب غين ار امه ج1015 "لاصو لامر لاعائلة اكترل 


0" وير لحك الل 1ك 


0 


وجوه الدلالة : < 

ظ الوجه الأول : أن قوله صلى الله عليه وسلم " لا داء ولا غائلة ولا خبثة " 
يدل على أن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب » فإذا بانت السلعة معيبة كان 

ذلك مخالفة لمقتضى العقد ؛ فحّق للمشتري فسخ البيع ”2 . 


الوجه الثابئن : أن قوله صلى الله عليه وسلم : " بيع المسلم المسلم " بعد 
قوله : " لا داء ولا غائلة .... " يقتضي أن بيع المسلم ما كان سليما من العيوب ؛: 


فإذا لم توحد السلامة يثبت حيار العيب للمشتري » كي لا يتضرر بلزوم مالا يرضى 


0000 7 


7 عباد بن ليث الكرابيسي القيسي » أبو الحسن البصري » قال فيه أحمد وابن معين : ليس بشيء » وقال 
العقيلي : لا يتابع على حديثه » وقال النسائي : لا بأس به » وقال مرة : ليس بالقوي . انظر : تهذيب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني : 77710١20١97154‏ ). 

('“غائلة : قال قتادة : الغائلة الزنا والسرقة والإاباق .انظر : صحيح البخاري » ك البيوع » ب إذا بين البيعان 
ولم يكتما ونصحا » . وقال الفيروزبادي : الغائلة : الحقد الباطن » والشر » والغيلة : الخنديعة .انظر 
: القاموس النمحيط . ص ١7514‏ ء ١840‏ مادة ' غيل ' . 

( "2 خبّثة : بالكسر ءفي الرقيق : أن لا يكون طيبّة » أي : سبي من قوم لا يحل استرقاقهم . المصدر السايق : 


م 


ص 75١5‏ » مادة " نحبث 
24 ذكسره البخاري معلقاً بصيغة التمريض " يُذكر " : صحيح البخاري مع الفتح : ك البيوع » ب إذا بين 
البيعان ولم يكتما » 7059/54 . سنن الترمذي : ك البيوع » ب ما جاء في كتابة الشروط » 11/7 ع 
»)١١1١(‏ وقال : " حسن غريب " واللفظ له . سنن ابن ماجه : ك التجارات » ب شراء الرقيق ع 

7١95١ 5‏ . وقال الألباني : " حسن " صحيح سنن الترمذي للألباني : 7ه » 1١8‏ ) . 

(06) الشرح الكبير لابن أبي عمر: 5 . الكفاية على الحداية للكرلان ا 

('؟ فتح القدير لابن الحمام : 5/” . اللباب للميدائ : 540/١‏ . 




















ا 


“ل ماروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رجلاً ابتاع غلاماً ؛ فأقام عنده , 
ماشاء الله أن يقيم » ثم وجد به عيبا ؛ فخخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فرده 
عليه ؛ فقال الرجل : يا رسول الله : قد استغل غلامي ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " الخراج بالضمان " 227 . 


وبحد لكان 1 01 الرموول متلق إل علية سرد عاك خلى صاحيه ايها 


المشتري به عيباً ؛ فدل ذلك على أن للمشترى رد السلعة إذا وجد يما عيباً . 


ثانيا ( من المحقول : 


انب أن المشفري ]فا يذل العين خضل علق البيع سليها فإذا وبحده معيبا 1 
يرض ببذل الثمن في معيب » والرضا شرط لصحة البيع ؛ فثبت له خيار العيب ('2 . 


الإطلاق يحمل العقد على سلامة المبيع ؛ فمى فاتت فات بعض مقتضى العقد ؛ فلم 
يلزم المشتري » وكان له رد المبيع ” '2 . 


1) سئن أبى داود : ك البيوع » ب في من اشترى عبدا ؛ فاستعمله ثم وجد به عيبا ؛ */7584 » ( 701١‏ ) 


وقال :" هذا إسناد ليس بذاك " . سنن ابن ماجه : ك التجارات » ب الخراج بالضمان » 7504/9 , 47 ؟؟) 
. الستن الكبرى للبيهقي : ك البيوع » ب المشتري يجد بما اشتراه عيباً وقد استغله زماناً » 87/0" . المنتقى 
لابن الجارود : ك البيوع » ب القضاء في البيوع » ص 555 » ( 575 ) . المستدرك للحاكم : ك البيوع , 
776/5 )ء وصححه . وقال ابن حزم عن الحديث : " لا يصح " » حكاه عنه ابن حجر العسقلاني 
في : تلخيص الحبير : 707/٠“‏ . لكن صحح الحديث ابن القطان كما في تلخيص الحبير : */ 77 » وكذا 
صححه ابن حجر الهيتمي في تحفة امحتاج : 785/5 وحسّنه الألباني : في صحيح سنن ابن ماجه » للألباني : 
ا ا 

0 المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٠١51/7‏ . بدائع الصنائع للكاساني : ٠/10714؟‏ ا 

('؟ الشرح الكبير لابن أبي عمر : 87/5 . 


ٍْ 


00 











ان 


اعت فنا لسلعة المعيبة على المصم 
ياس | ١‏ ننه 1 0 

| ظ م 0 
حواز الرد في ١‏ لمعيبة "5 0 00 سَ و اناه ان 
| 0 - بم 0 ب عيب ؟ فة إينا 


أمة 4 

و . 03 
ض على هذا القيا أنه 

ع س بأنه قياس مع الفارق لأن المصراة 7 

هة ترد وصاعا من 


اه 
تمر » وغيرها من المبيعات ترد إذا 
ترد إد وجحدت 7 1 
معيبة ولا يرد معها * 
1 9 
لخلاصة : 


تبوت الاجما صحته علمت 
0300 ع وصحته ف قول مر 
لعلنة دا ا تن 


ع اك 


)١(‏ م 
تكملة ١‏ ظ 
0 مجموع للسبكي : ١١/١١‏ 
خلى: :اا ظ 

















ص2 المسالة النامنة : 


أن من حق المشترى رد السلعة قبل انقضاء مذة خيار الشرط . إذا 
كان قد شرطه لنفسه مذة معلوعة . 

قال ابن قدامة : 

' لا حلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق » ما لم يكن سبب يقتضي جوازه إلا 
أن قف اليه فيا ف كتردها يودع أن ركوق قن عزنل انشيار: الشركة 
فيملك الرد أيضا » ولا حلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد يهذين الأمرين " 200 , 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة  :‏ 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء منهم : 


53 أبو جعفر الطحاوي , ( ١717ه‏ ) قال : 
" إذا ابتاع رحل من رجل دارا يمال معلوم على أنه بالخيار ثلاثة أيام » فإن 
البيع حائز ؛ لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك " (5) ' 


5 وقال الكاسابي ٠لاموهط):‏ 
" أجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح " (؟) 


0 المغينٍ : 7٠/5‏ » وذكره بلفظ الإجماع ف الكافي : 45/7 ول يحدد المدة عند حكاية الإجماع لوجود 
حلاف في قدرها . انظر المغئ : 58/5 . 

لد الشروط الصغير » لأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي » تحقيق : روحي أوزجان » 
راجحعه وأشرف على طبعه : عبد الله الجبوري » الطبعة الثانية : ١91/9‏ . 

' '؟ بدائع الصنائع : 78١/6‏ . 

















-- وقال النووي , ١‏ 5/ا5ه ) : 


)١( 5 : 1‏ 
يصح حيار الشرط بالإجماع : 


وقال ابن أبي عمر ٠١87"هم):‏ 
' لا حلاف في لزوم العقد بعد التفرق » ما لم يكن سبب يقتضي جوازه مثل 
الرد فيها بغير حلاف علمناه بين أهل العلم " 27 . 


ل وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 715"ه ) : 
' لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ... إلا أن يحد بالسلعة عيباً فيردها به 
؛ أوريكون: قد.شوظ اقيان لنفسه مدة معلوقة #قيمللك الرة أيقيا ىول لف بين 


أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين " ('2 , 


3 وقال البابري » ١‏ 85/اه ) : 


: وهو [ أي : شرط الخيار ] على أنواع .... وجائز بالاتفاق » وهو : أن 
يقول : على أنْي بالخيار ثلاثة أيام فما دونها " (*2 . 


('؟ روضة الطالبين : *//اه١‏ » ومثله في : ٠١5//"‏ . 

('' الشرح الكبير : 7/4” 

. 73٠0/9 : الواضح‎ "'( 

0 العناية على الحداية » لأكمل الدين البابري الحنفي » ت 175 ه » مطبوع مع فتح القدير لابن المهمام . 
الطبعة الثانية 1/8 ١+‏ /ا91١‏ » دار الفكر : 5/ 25/2 . 





ليسا 


-- وقال ابن الهمام » (١‏ ١51/ه‏ ) : 


" شرط الخيار مجمع عليه " 2'7 . 


5 وقال ابن حجر الميتمي » ١‏ 81/5ه ) : 


"هنا [ أي : المتبائعين ] ... شرط الخيار .... في أنواع البيع الي يثبت فيها 
حيار خلس اخاء 007 


ل وقال ابن عابدين 9“, ١‏ 78557ذ1ه): 


" خيار الشرط أنواع : .... وحجائر وفاقا » وهو أن يقول : على أن بالخيار 
ثلاثة أيام فما دوا " (*2 . [ 


ذكرالخلاف في المسألة : 


خالف في هذه المسألة ابن حزم . وكذلك حكى الخلاف الزركشي من 
الحنابلة . 
('؟ فتح القدير : 458/0 . 
('“ تحفة المجتاج : 847/4 . ومثله في : م/#9” 0 .#6 . 
('' محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز » الحسيئ الشهير بابن عابدين . ولد في دمشق » ونشأ ما وقرأ القرآن ثم 
جوّده وحفظه . كان شافعيا ثم تحول إلى المذهب الحنفي وتفقه فيه حيى برع وتمكن وصار مرجعا للفتوى . 
من مصنفاته  :‏ منحة الخالق حاشية على البحر الرائق )» » و (١‏ حاشية على النهر الفائق » » و (( العقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)) . وهو من أحفاد ابي المؤورخ المشهور . مات حمه الله سنة 5 اهدب 
وعمره 4هه . انظر : أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسةوالاجتماع » لخليل مردم بك » الطبعة 
الأولى » ١97١‏ م» حنة التراث العربي » بيروت : ص 5” . 
5 رد المختار على الدر المختار : 50/14ه . 























أما ابن حزم فحكى الاتفاق على أن البيع بخيار ثلاثة أيام جائز 7 ' 2 لكنه 
خالف قوله ذلك في المحلى حيث ذهب أولا إلى بطلان البيع إذا وقع بشرط الخيار لمدة 
معلومة » والبطلان عنده جاء من تحديد مدة الخيار "2 . 

ثم عاد ؛ فأبطل خيار الشرط مطلقا حيث يقول بعد أن ساق بعض الأدلة : 


"هذا كلاه كلدي سس ملت ارطع فق إبطال العم بوط ا 200901 
وقال اها " ...... ؛ فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط الخيار " 2*7 . 


أما الزركشي فعلق على حكاية ابن قدامة للإجماع بقوله : " لكنه معترض . 
نعم هو قول العامة " 2*7 . 

ولم يبين معترض باذا » ولقد بحثت عن هذا الخلاف في الكتب الي اهتمت 
بذكر الخلاف والأقوال والروايات في المذهب الحنبلي كالتمام والإنصاف وغيرها , 
فلم أحد أحداً ذكره . 


أدلة ابن حزم على بطلان خيار الشرط : 


الله 9 اما كان من .شترط ليس. اق كناب الله ؟ فهنو.باطل و إن كان اقة اشر ل + "قضاء 


٠١ 
إلى‎ 


الله عق يشرط الله أو زوع 77 


(') مراتب الإجماع » ص : 85 . 

3 المضيكن اسايق :ره #7 

ا ا" 

000000 الا" . 

شرح الرر كك ا ااا 

('4 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل » 705/4 ع 
5١58‏ )» واللفظ له . صحيح مسلم بشرح النووي : ك العتق » ب بيان أن الولاء لمن أعتق » ١44/٠١‏ . 








" أن اشتراط الخيار في البيع ليس في كتاب الله تعالى ولا في شيء من سنة رسوله صلى 
لله عليه وسلم .... فوجب بطلان الشرط المذكور " ('2 . 


ويمكن الاعتراض عليه بأن قوله صلى الله عليه وسلم « من اشترط شرطا ليس 
في كتاب الله » أي يخالف ما في كتاب الله وما شرعه الله » وليس المراد أنه غير 
مذكور في كتاب الله » وقد قال صلى الله عليه وسلم هذا القول عندما اشترط أهل 
بَرِيرَة ( ' © على عائشة حين أرادت شراءها لتعتقها أن يكون ولاؤها لهم ؛ فبِيّن صلى 
الله عليه وسلم أن هذا الشرط باطل حيث قال : 


١‏ لا بمنعنك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق » 7 ' ؟ , ثم قام فحطب وقال القول 
السابق:: 


5 كِ 1 سَُ ءِ 01 عِ : ! 5 
دل أن ضبان الشوط غتالق شيا فاق كناب الن ا عن .رعس اسهد ةن 
8 حى لمع 
على بطلانه يمذا الحديث . 


('؟ المحلى لابن حزم : .//./77 بتصرف يسير . 

'') بر يرة مولاة أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قبل كانت مولاة لقوم من الأنصار » وقيل لبئى 
هلال . كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها » وكاتبها أهلها » ثم اشترتها عائشة ؛ فأعتقتها . روى عنها 
عبد الملك بن مروان » وغيره . وأحرج لا النسائي . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 549/5 . الإصابة 
لابن حجر العسقلاي : ١777٠ 551١/4‏ ) . سير أعلام النبلاء للذهيي : 791/9 » ( 4ه ) . 

لد صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل :707/4 2 
)١5١59(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي : ك العتق » ب إنها الولاء لمن أعتق » ١44/١٠١‏ . 

البق للباحو ل 

















١ اه‎ 


)١( + قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتفرق البيعان إلا عن تراض‎ "١ 
. 2" 7 وجدالدلالة : أن الحديث يدل على النهي عن بقاء الخيار بعد التفرق‎ 


ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا الاستدلال غير مسلّم ولا يدل الحديث على 
منع بقاء الخيار بعد التفرق ٠‏ وإنما غاية ما يدل عليه أنه لا بد من وحود الرضا من 
العاقدين قبل لزوم البيع » وشرط الخيار في البيع لا يكون إلا برضا الطرفين » لأن 
يإمكان كل واحد منهما رفض هذا الشرط إذا شرطه الآخر ؛ فلا يدخل الشرط ف 
العقد إلا برضا الطرفين ( "2 . 


-_ ما ورد أن عائشة رضي الله عنها كرهّت أن باع الأمة بشرط (*2 . 


وحه الدلالة : أن عائشة رضي الله عنها كرهت بيع الأمة بشرط ؛ فدل ذلك 
على كراهة الشروط في البيع وشرط الخيار منها . 


3 سنن أبى داود : ك البيوع » ب في خخيار المتبايعين » 777/7 » ( 740/8 ) وسكت عنه . سنن الترمذي: 
ك البيوع » ب ما جحاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا : «/147ه 2 ١١4/89‏ ) » وقال : حديث غريب . قال 
الألبااي متعقبا للترمذي ١‏ " لايظه ل نوه القزاية '" وسكي .ضمي اتندييق لذاهد+ انظ إزواء الليل :+ 

. وفي معناه حديث " إِنما البيع عن تراض " » وسبق تخريجه ص 9١ا”‏ . 

('؟ المحلى لابن حزم : 078/8" . 

3 لصن الستايق: ىجري 

9 المصنف لعبد الرزاق : ك البيوع » ب الشرط في البيع : 55/8 » ١57347‏ ) وفيه عاصم بن 
عبيد الله » أكثر علماء الحديث على ضعفه . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاي : ١ ١7/4‏ ( 


17 )ن. تقريب التهليت له 2د اياون 











000225 جم اك 








ويمكن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن الحديث لا يدل على كراهية الشروط كلها في البيع وإنما هو نص 
خاص في بيع الأمة » ولايدرى ما الشرط الذي كرهته عائشة ؛ فلعله شرط أن يكون 
الولاء للبائع » كما قي قصتها عندما اشترت بريرة » والدليل إذا دخله الاحتمال بطل 
به الاستدلال . 


الغائئ : أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو الكراهة ؛ ووصف البيع أو 
الشرط بالكراهة لا يجعله باطلاً . 


الغالث : أن هذا الأثر في إسناده مقال . 


واستدل ابن حزم على بطلان البيع بشرط الخيار إذا اشترط للخيار مدة 
معلومة ' ' 2 بما يلي : 


أولا ؛ من السنة : 
3١‏ قوله صلى الله عليه وسلم : 


" لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه ؛ فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق فهو 
)١0‏ 
بالخيار ' : 


('؟ يظهر لي وجود نوع من عدم التداسق في قول ابن حزم رحمه الله فهو يرى أولاً بطلان البيع بشرط الخيار 
إذا اشترط الخيار لمدة معلومة كما في المحلى 770/8 » ويستدل على ذلك بأدلة تدل على أن بعض الصحابة 
اشترط الخيار بدون تحديد مدة » ثم يعود ؛ فيبطل كل بيع وقع بشرط الخيار كما في المحلى : 8/ه/ا” » 1077م 
ويأن بالأدلة على بطلان كل بيع فيه شرط حيار . وقد عرضت أدلة رأيه الثاني أولا لأن هذا القول لا يُبطل 
خيار الشرط جملة وإنما يبطل ما وقع منه لمدة معلومة » ثم إن أدلة هذا القول فيها نقض لقول ابن حزم الأول 
١('؟‏ صحيح مسلم بشرح النووي » ك البيوع » ب تحريم تلقي ادلب » 154215٠١‏ . 

















وحه الدلالة ان فيه الخيار إلى دخول السوق » ولعله لا يدخله إلا بعد عام 


0 


وبمكن الاعتراض عليه بأن هذا الحديث ليس في محل التراع » لأن غاية ما يدل 
عليه هو إثبات خيار الغبن للبادي إذا أتى السوق ووجد أن المتلقي أحذ سلعته بأقل 
من سعر السوق (' 2 » والتراع ليس في خيار الغبن وإنما في خيار الشرط . 


5 ما ورد أن نافع ('؟ بن عبد الحارث اشترى من صفوان 7* )2 بن أمية بن خحلف 


1 ع ا سه 


. 77/8 : المحلى لابن حزم‎ ١ 

(') عارضة الأحوذي لابن العربي : /135 » 197 . المعلم للمازري : ١40/0‏ . شرح النووي على 
صحيح مسلم : 157/٠١١‏ . 

('؟ نافع بين عبد الحارث بن حبالة الخزاعي » قيل أسلم عام الفتح » وأقام .بمكة » ولم يهاحر . وهو نخال 
الأرقم بن أبى الأرقم » له صحبة ورواية » وهو من فضلاء الصحابة وكبارهم » استعمله عمر رضي الله عنه 
على مكة ولمدينة ثم عزله . انظر : الطبقات الكبرى » محمد بن سعد البصري »ات ٠اهدء ١14.8‏ 
6 » دار صادر » بيروت : 747/8 . أُسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبى الحسن علي بن محمد 
الجزري » ابن الأثير » ت ٠7”“ه‏ ء دار الفكر : 5714/4 » ( 5١59‏ ) . الإصابة لابن حجر العسقلانى : م 
زهو هء(لاه25). 

صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجْمّحي » هرب يوم فتح مكة ؛ فأحضر ابن عمه عمير بن وهب أمانا 
له من الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فحضر » وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حنين قبل إسلامه » ثم 
أسلم بعد أربعة أشهر . نزل المدينة ثم عاد إلى مكة ؛ فأقام يما حي مات سنة 1457ه وقيل غير ذلك . انظر : 
الاستيعاب لابن عبد البر : ١87/7‏ . الإصابة لابن حجر العسقلان : 141//9 10702 ). 

0 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الحزم » صحيح البخاري مع الفتح : ك الخصومات » ب الربط والحبس في 
الحرم : 75/0 . مصنف ابن أبي شيبة : ك البيوع والاقضية » ب في العربان في البيع » 55/107" 6( 9807 ) . 























وتحة الرلاالة "١:‏ أفنما تبايعا علن الررها إلى غير هدة سدناة 23507 


وبمكن الاعتراض عليه بأن هذا الدليل في غير محل التراع » لأن غاية ما يدل 
عليه هو جواز أن يشرط الوكيل الخيار ويعلقه على رضا الموكل ‏ وهو في الأثر أمير 
المؤمنين ‏ » وليس في الحديث ما يدل على بطلان البيع إذا شرط فيه الخيار لمدة 


قول ابن عمر : 
' كنت أبتاع إن رضيت » حي ابتاع عبد الله ( ' ' بن مطيع بُختية 257 إن 
رضيها ؛ قال : إن الرجل ليرضى ثم يدع ؛ فكأنما أيقظئ , فكان يبتاع ويقول : ها 


إن ا 


وجه الدلالة : فعل ابن عمر وابن مطيع » حيث يبتاعان بخيار إلى غير مدة 


ا 


('؟امحلى لابن حزم : 7174/8 . 

(') عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي » ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو من جُلّة 
ريدن يلد وتسناعة و وشو اللاي أتزه هل : اإلارنة حرييا اخرجر ليق امنا سينا :د والدمملة ارق ركان 
الكوفة ؛ فأخخرجه المختار بن أبى عبيد منها » وقتل مع ابن الزيير في مكة . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 
5 . قذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 491/5 0/5402" ) . 

)2 الببحتية : مفرد بُخت وهي : الإبل الخراسانية . انظر : القاموس المخيط للفيروزابادي : ص ١88‏ مادة 
(:) المصنف لعبد الرزاق : ك البيوع » ب الاشتراء على الرضى » 57/8 ١47750:‏ ) . بسند لا يتزل عن 
مرتبة الحسن . والله أعلم . 


7 *' المحلى لابن حزم : 74/8" . 








لكتتكا 5:1 لكل 


وبمكن الاعتراض عليه أيضا بأنه في غير محل التراع لأن الأثر إنما يدل على 
حواز شرط الخيار بدون تحديد مدة ع وليس فيه ما يدل على بطلان خيار الشرط إذا 
كان لمدة معلومة : 


ادلة الجمهود . 
أولا: من السنة : 


: قوله صلى الله عليه وسلم‎ <١ 


' المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا » إلا أن تكون صفقة خيار " ('2 , 


وجه الدلالة : أن قوله " إلا أن تكون صفقة خيار " استثناء من مفهوم الغاية . 


أي فإن تفرقا ؛ فلا حيار إلا في بيع شرط فيه الخيار " 2"7 . 


واغترض عليه بأن روايات الحديث الأحرى ' "2 لا تدل على هذا القول بل 
تدل على أن المراد هو : إلا بيعا حرى فيه التخاير » بأن قال أحدهما للآخر في المجلس 
: اختر ؛ فقال : اخترت ؛ فيلزم البيع قبل التفرق وينقطع الخيار 2*7 


)09 مسند أحمد : ١5/7”‏ » ( 4550 ) بنحوه . سنن أبى داود : ك البيوع » ب في خيار المتبايعين » 1077/7؟ 
5655٠‏ ) واللفظ له . وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود : 551/5 2 ( 7555 ) . سنن النسائي 
: ك البيوع » ب وجوب الخيار للمتابعين » 5548/7 . المنتقى لابن الحارود : ك البيوع » ب أبواب القضاء في 
البيوع » ص 75515 "٠5١02‏ ). 

('2 زهر الربى على ابحتبى » لجلال الدين السيوطي » ت ١41ه‏ »ء مطبوع مع سنن النسائي ؛ الطبعة الأولى 
19887 » دار الفكر , بيروت : 70٠0/17‏ . حاشية السندي على سنن النسائي » لأبى الحسن نور 
الدين بن عبد المادي السندي » ت ١١78‏ ه ء مطبوع مع سنن النسائي » الطبعة الأولى » 17548 ل 
ودار الفكر » بيروت : 4/6/0 ؟ . 

('' انظر هذه الروايات في سنن النسائي ك البيوع » ب وجوب الخيار للمتبايعين 75/19 » 549 » ومنها : 
" إذا تبايع البيعان ؛ فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار » فإن كان عن 
خيار فقد وجب البيع " . وصححها الألباني » صحيح سنن النسائي ؛ «/8931 » ( 4١57‏ ) . 

0 زهر الربى للسيوطي : 143/17” . حاشية السندي على سنن النسائي : 744/1 . 

















: قوله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
"لوطو على ا 0م‎ 


وجهالدلالة : أن لفظ الشروط هنا عام فيشمل شرط الخيار 7 ' ؟ . 


4١‏ سنن أبى داود : ك الأقضية » ب في الصلح : */4 7١‏ » ( 5554 ) » وسكت عنه » وقال الألباني 
"حسن صحيح ". صحيح سنن ألى داود : ؟٠/ه6م/+ "0555٠٠‏ ). المنتقى لابن الجارود : ك البيوع » ص 
5806588 ) . المستدرك للحاكم : ك البيوع , ؟/لاه  7٠١١ .)١.090(‏ ). وقال ابن حجر 
العسقلاني : " ضعفه ابن حزم وعبد الحق " . تلخيص الحبير : 7# , ( .)1١١98‏ 

وجاء الحديث بلفظ " المسلمون عند شروطهم " في : مصنف ابن أبى شيبة : ك البيوع » ب من قال المسلمون 
عند شروطهم » 058/5 2( 7١54‏ ). صحيح البخخاري » معلقاً بصيغة الحزم : ك الإحارة » ب أجر 
السمسرة : 451/4 . سنن الترمذي : ك الأحكام » ب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح 
بين الناس : */5785 » ( 187 ) » وقال حسن صحيح . سنن الدار قط : ك البيوع » 717//7 (٠‏ 55 ). 
المعحم الكبير للطبراق : 77/10 , (70). والحديث ضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى : */7175 . 
وقال الذهي عن إسناد الدارقطي : " لم يصح هذا " » تنقيح التحقيق لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي » ت 
4ه هء مطلبوع مع التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي » تحقيق : د. عبد المعطي أمين قلعجي ١‏ 
الطبعة الأولى » ١998 1١14159‏ » دار الوعي العربي » حلب » القاهرة » مكتبة ابن عبد البر » حلب 
دمشق : 077/0 . وقال ابن العربي : " روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه " 
غارضسة الأحوذي 8/45“ وقال ابن تنمية + " هذاه الأسائيد وإن كان الواحلابعتها ضعيفا + فاجسباعها مد 
تاوق واكاك كسيها عضا ""القراعة الررنا قلاع اع برجت ا ومضتجة لمكا رف القاعيد :الله اي ا 
)٠١7*(‏ . وقال الألبابي : " الحديث مٌمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درحة الصحيح لغيره " إرواء الغليل : 
7 


600 شرح الزر ا 











ثانيا » من المحقول : 


ال أن يار الشرط مدة ملحقة بالعقد ؛ فصحت كالأجل ('2 . 


أن "أن كيان السرطط وضع للتأمل والاختبار » وكل واحد من المتبايعين 
ذلك اتشاذ الحا 77 ظ 


الخلاصة : 


بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها تبيّن أن القول الراحح هو قول 


محتاج إلى 


ب 


لجمهور 


لقوة أدلتهم أما أدلة ابن حزم رحمه الله فقد كان معظمها في غير محل التراع ؛ وهي مع 


ذلك قد اعترض على أكثرها . 


والله أعلم . 


ا لك 


وريه الرر كشي كا لاا 
6 المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٠١47/5‏ . 























بار ات المسالة التاسعة : 


ظ 


صحة البيع إذا رأى البائع والمشترى دارا ويقفا في بيت منها , أ, ( و 
أرضاً ووقفا في طرفها , وتبايعاها , مع عدم مشاهدة جميعها في وقت 


البيع . 
قال ابن قدامة : : 
"لو رايا[ أي لاقي كار ومووقنا وتيت يات أن أرضا ووقفا في 
طرفها » وتبايعاها ء صح بلا خخلاف . مع عدم المشاهدة للكل في الخال )١("‏ 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في المسألة : - 

وافق ابن قدامة في نفي الخلاف ف هذه المسألة » جمع من العلماء » منهم : 
| 
ابن حزم , ١‏ "5 85ه) قال : 
ؤ 
عن 


ا مجن *» بو 5 ٠‏ 
ء » «” (5) 
جحائرة 5 


التبايع 


58 وقال ابن أبي عمر , ١65م5كه):‏ 
"لو رأيا [ أي ل ا ا 
طرفها » وتبايعاها صح بلا حلاف » مع عدم المشاهدة للكل في الحال " 7 "2 . 


| 

| 

| 

ل ا 
( "2 مراتب الإجماع : ص 824 . ظ 
0 الشرح الكبير : + /ا» 1 ؤ 
| 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 








2 وقال ابن تيمية » ١7/8الاه):‏ 


بيع العقار والحيوان " ('2 . 





ظ 
- وقال برهان الدين , ابن مفلح » ١‏ 15//ه ) : 





[ أي : البيع ] بلا حلاف » مع عدم مشاهدة الكل " "2 . 


ظ 
ذكر الخلاف في المسألة : 
[ 


3 ع: 0 - ا : 
ذكر عن الأنماطي 7 '2 في الدار » إذا رآها المشتري و حرج إلى الباب |واشتراها 
أن البيع لا يحور " 257 , 


واحتج الأنماطي لذلك بأن الرؤية لما كانت شرطا ف بيوع الأعيان وجب أن 
تقترن بالعقد كالصفة في بيع السلم (*2 ., 


١('؟‏ مجموع الفتاوى : 480/955 » ونحوه في : 291/78 . 


9 المبدع : 14 . 


| 
| 
| 
ا 
ا 
| 
ظ 
[ 
) ظ 
ظ 


)2 0 - 95 . اي 5 . إن 
هو ابو القاسم » عثمان بن سعيد بن بشار » البغدادي , الأنماطي » الأول » الفقيه » إماماء» علامة » 
0 7 1 7 و 
: | ' كك | 
وغيره . كان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي وتحفظه . توفي في بغداد سنة /7هل . 


انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : .)7١14 (2 475/1١8‏ 


26 نقلا عن كتاب البيوع من الحاوي الكبير للماوردي : 0/5١‏ . 
("؟ المصدر السابق : ١49/١‏ . 
































واعْترّض عليه بأن " الرؤية إنما أريدت ليصير المبيع معلوما ولا يكون مجهولاً . وهذا 
المعى موحود في الرؤية المتقدمة على العقد كوجوده ف الرؤية المقترنة بالعقد وليس 
كذلك الصه 30777 





مستند الاجهاء . 


ال أنه ليس في عدم مشاهدة الكل والاكتفاء ,عشاهدة البعض غرر » لأن أهل 
الخبرة يستدلون .ما يظهر من العقار على ما يخفى منه 7 ' 


[ 
5 أن العلم بالمبيع يشتر وا ا وا 
وكان في إظهار باطنه مشقة » اكتفي فيه بظاهره 0 ؤ 
ؤ 
ظ 


بوت رلهية وصحته قول من علمت من أهل العلم على صحة البيع إذا 
رأ الشبارعانة :ارا بوو قفا فكعت مده ار ارضا ووففا سردا اانا مع عدم 
المشاهدة للكل في وقت البيع . أما قول الأغماطي فهو قول شاذ 7* 2 ودليله الى يسلم 
من الاعتراض عليه بما يسقطه . والله أعلم . ؤ 


لك 


. 488/59 : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 2' ١ 


' المصدر السابق : 2488/78 . 


ظ 

1 | زذزذزؤز|ز|ز|ز | | ز | 0غ ؤ 
('؟ المصدر السابق : ١489/١‏ . ظ 
(*؟ كتاب البيوع من الحاوي الكبير للماوردي : ١19/١‏ . 
ظ 

ظ 

ؤ 


























ؤ 
ظ 
6ت المسالة الأولى : 
تحريم الربا * مرطلقاً . 

ؤ 





وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع عند الخعيت الأمة علق أن لدي ع 2301 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في المسألة  :‏ ؤ 
| 
حكى الإجماع ف هذه المسألة » جمع من العلماء غير ابن قدامة » ومنهلم : 


53 الماوردي , ( ٠ه‏ 4ه ) قال : 


" أجمع المسلمون على تحريم الربا " 2*9 , 


) 7” 


| 
59 وقال ابن حزم » ١‏ 55 4ه ) : 
" اتفقوا أن الربا حرام 
ؤ 
ظ 


* الرباثي اللغة : الزيادة » يقال ربا المال أي : زاد . انظر : المعُرّب للمطرزي : ص ١7‏ » مادة " ربا " . 
وني اصطلاح الفقهاء : هو فضل خحال عن عوّض شط لأحد العاقدين . التعريفات للجرجان : ض 2115 
0 

0 المعو 5م 

''' كتاب البيوع من الحاوي للماوردي : 7585/١‏ , ونحوه في : 581/١‏ . 


| 

ؤ 

ا 

ظ 

| 

''2 مراتب الإجماع » ص 28 . 
ظ 

ؤ 

| 

أ 











العقود » وي المطعومات على ما لبينه 2 وهذا كله محرم باتفاق الآأمة 00 : 


2)10 


وقال بماء الدين المقدسي , ١‏ 4 7ه ) : 
" أجمعت الأمة على أن الربا محرم " 2١(‏ , 


وقال القرطبي ١(١لاكه):‏ 
" الربا الذي عليه عرف الشرع شيئان : تحريم النساء ‏ ' ؟ » والتفاضل في 


وقال النووي , ١‏ 5/ا5ه ) : 
" أجمع المسلمون على تحر الربا "40) 


وقال ابن أبي عمر , ١‏ 5ه ) : 
" أجمعت الأمة على أن الربا محرم " (*) 


وقال عبد الرمن الضرير » ( 5415ه): 
' أجمعت الأمة على أن الربا محرم " (5) 


وقال الما ١(5685كه):‏ 


العدة : ص 7٠١‏ . 

النْسَاءِ : التأخير . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 505 » " نسأ " . 
الجامع لأحكام القرآن : 5//8” وذكر مثله في : «/.ه" . 

امجموع : 41/9 » وذكر مثله في شرح صحيح مسلم 5/١١‏ . 
الشرح الكبير : ١77/4‏ . 

الواضح : 777/7 . 

الممتع : ١١/7‏ . وذكر مثله في 8//ه٠‏ . 

















58 وقال ابن تيمية » ( /7 لاه ) : 
)١9( 0 5 1 5‏ 
المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع 


ل وقال ابن المرتضى , ( 184٠‏ /ه): 
0" 


58 وقال برهان الدين , ابن مفلح » (١‏ 15//ه ) : 
" الربا ... وقد انعقد الإجماع على تجريعه " 20 . 


ل وقال المرداوي , ( 6//ه ): 


- وقال ابن المبّرد » 9 05٠5ه‏ ) : 
"الوا عرد عا 0007 


5 وقال زكريا الأنصاري , ١‏ ©9417ه ) : 


' الأصل في تحريمه [ أي : الربا ] قبل الإجماع من الكتاب : 


الو ا 


2١0 


مجموع الفتاوى : 4١8/59‏ . 
('2 البحر الرخار : 4/. 8م . 


د المبدع : ١707/4‏ . 
(ف؟ الإنصاف : ه/7ه . 
200 


مغين ذوي الإفهام : ص ١١7‏ 1 


520 





( شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري : 84 . فتح العلام له : ص 278 . 



























































5 وقال الشعرابئ . ( 81/7ه ) : 
' أجمع العلماء كلهم على حل البيع وتحريم الربا " 207 . 


ب وقال ابن حجر الهيتمي » ( 81/5ه ) : 


ّ الأصل في تحريعه وأنه من أكبر الكبائر ( الكتاب والسنة والإجماع ' 


55 وقال الخطيب الشربيني » (/ا/51 ه ) : 
" الأصل في تحريعه [ أي : الربا ] قبل الإجماع آيات " 20 . 


5 وقال الرملي . ١‏ 5 ١٠١٠١هم):‏ 
"' الأصل ف تحرعه [ أي : الربا ] وأنه من أكبر الكبائر » الكتا 


0) 
والإجماع ' 7 


0 وقال البهوى . ١‏ 55 ١٠١ه):‏ 
' الربا مقصور , يكتب بالألف والواو والياء » وهو لغة الزيادة . 
إجماعا ل 


5338 وقال عثمان النجدي » ١‏ /ا9١١ه):‏ 
" الربا ... محرم بالإجماع " 77) 


('؟ الميزان الكبرى : 7/مه . 
7'؟ تحفة المحتاج : 777/5 . 
د مغ المحتاج : 7١1/7‏ . 
أ فاية المحتاج : */27514 . 
(*) كشاف القناع : 01/7 : 


(اهداية ار اعييم رهن زا 
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يل والاسية 














5 وقال الصنعابي . ( 57/١١اه):‏ 
' أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة " )١(‏ 


ل وقال الدردير ١»‏ ١١١ه):‏ 


| بيك 


وتيا ا" 


- وقال السياغي , ( ١1717١1ه):‏ 
' أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة " ("؟ . 


ب وقال الدسوقي ©,. ( ٠‏ (اه): 
' أجمع علماء الأمة على حرمته [ أي : الربا] " (20 . 


"انيل اللاو 11 


حرم كتابا » وسنة » وإجماعا في نقد واو 6 وطعام » ربا فضل ... 


1ه ا 
الشرح الكبير على مختصر خليل : */ 78 . ومثله في : الشرح الصغير على أقرب المسالك ١4/5:‏ . 


5 . 
' الروض النضير : */447 . 


(4) ين 1 : 
الل 1 يني 00 1 6 و« 5 ". 88 
اجيس ين ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري » حفظ القرآن وجوّده على الشيخ 


محمد المنير » ولازم دروس الدردير » والصعيدي » وغيرهما » ثم تصدَّرٌ للتدريس » وكان حسن الشمائل ليّن 


الحاء 1 2 . ا 2 
نب مطرحا للتكلف » ومن تلامذته الصاوي » وحسن العطار . من مصنفاته : "حاشية على الشرح الكبير 


لنلدردي ؛ مات سنة ١٠57١ه‏ . انظر : شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف : ص )”5١‏ (4405 
القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاحتماع لخليل مردم بك : ص ١57”‏ 


250 0 أن ًّ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 78/9 . 


)١‏ . أعيان 























وقال الصاوي ", ١١41١١ه):‏ 


" أجمعت الأمة على حرمته [ أي : الربا] " 29 , 


ل وقال صديق خان , (/ا١."١1ه):‏ 


ؤ 
ظ 
ؤ 
" اتفق أهل العلم أن الربا من الكبائر " ("2 
ظ 
| 
ظ 


وجهالدلالة : أن الله تعالى أخبر أن الربا باطل ومحرم » ووضْف الربا بالتحريم 
أبلغ في الدلالة على التحريم » ولفظ الربا عام ؛ فيشمل التحريم جميع أنواع الربا 2*0 . 





إخيد ون كب دلوق :اشير بالصاوي » أحد كبار علماء المالكية في عصره “ولد في صاء الحجر على 
شاطئع السنيل من إقليم الغربية.مصر » و أخذ عن الشيخ أحمد الدردير » وعن الدسوقي » وعن غيرهما » من 


موودا 1 يه 75 ل ل 020147 9 ل 5 
مصنفاته : حاشسية على تفسير الجلالين عو حاشية على جوهرة التوحيد للقاي' » و ''حاشية|على أقرب 





امالك لشيهة اوور" ناك ركه الله بالمدينة سنة ١5141١ه‏ . انظر : شحرة النور الزكية محمد مخلوف 
ع لمحتن الزلفتوى انع برط بلدا اا ا ا 
الرسالة » بيروت : .)١959( 2 759/١‏ 
” '؟ بلغة السالك لأقرب المسالك : ١4/9‏ . 
لد الروضية السندية : ٠١7/7‏ . ومثله في : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » لمحمد صديق 
تحقيق وتعليق : علي السيد صبح المدني » ١87‏ _ 1457 » مطبعة المدى » القاهرة اهن 1 
(*؟ سورة البقرة : من الآية 71/6 . ؤ 
أحكام القرآن للحصاص : 0 . أحكام القرآن لابن العربي : 51/7 ؟ . الربا أصوله وعلته في 
الشريعة الإسلامية . د. رمضان حافظ عبد الرحمن » الشهير ب" السيوطي " الطبعة الأولى ) 8 
دار الكتاب الجامعي » القاهرة : ص 7٠١‏ . ؤ 

ؤ 


)١‏ مؤسسة 





١ القنوحي‎ 

















١5ل‏ قوله تعالى : 


ل أ 0 وو 
- 6 3 َّ 


ا يها الذين اكتوا انعو اله ودرواها بلي ين لزنا إن كم لوصزون الزن 


70 


ا ا لا تظلمون ولا 


ا" 

ناو ل ا ا ا 
ذلك على تمحريمه (' ؤ 
ثانيا » صن الستةه : 


: قوله صلى الله عليه وسلم‎ 2١ 


الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا . ظ 


أولا : أنه صلى الله عليه وسلم قد عد الربا من المهلكات » وقرله بأعظم 


الذنوب كالشرك » والسحر وأكل مال اليتيم » فدل ذلك على تجرعه 2*0  ,‏ 


اليه أنالقى على اله علسوسل قد اآثر باستناه: زهداا أله من اهن عي 


في التحريم 7 


('!؟ سورة البقرة : الآيتين .//ا” 2 9/ا؟ . 

('' الربا » أصوله وعلته . لرمضان حافظ : ص 7١‏ . 

''' الموبتقات : المهلكات . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 7٠١7‏ » مادة " وبق " 
417 صحيح البخخاري مع الفتح : ك الوصايا » ب قوله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى 


"|الآية » ه/ 


95 »6 (73757 ) » واللفظ له.صحيح مسلم بشرح النووي الالواحيه كارو راد وان 


''؟ الربا أصوله وعلته » لرمضان حافظ : ص ؟١؟‏ . 
9 المصدر السابق : ص ا 














2 


نت ماتوزة أن الرسول ضان اشاغليه,وسلم «ين لعن كل الرها وهو كله 217 
ء ١‏ ظ 
وجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ؛ فدل ذلك 


على حرمة الربا » وعلى أنه من كبائر الذنوب ( ظ 


ثالثا » من المحقول : 

ال أن في الربا أكل لال الناس بالباطل كما ف ربا النسيئة » فإن ربا النسيئة ‏ 
عِ 1 5 4 وم ظ 

وهو الزيادة في مقابل الأحل ‏ إنما ينتج عنه أن المدين يدفع مالا للمرَابي من غير نفع 

يحصل عليه فيه » والدائن يحصل على مال لب يع ا 0 

أقوال الناش لايل 57 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على تحريم | با 


مطلقا . 


ا ا 


' صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك اللباس » ب من لعن المصور : 787/٠١١‏ , ( ال 
صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا » 55/1١١‏ . 

. ؟١ الربا » أصوله وعلته » لرمضان حافظ : ص‎ '' ١ 

0 إعلام الموقعين » لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف ب" ابن ة قيم الجوزية ' » حققه : 
محمد محبي الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت: ١54/9‏ . ؤ 


20 


























ا ااا 


للدي 


٠‏ - المسالة النانية 


ظ 

ؤ 

| 

ظ 

ظ 

تحريم ربا الفضل © . 

قال ابن قدامة : ظ 

"لاحن شن السو و ل ل ل 

ا 
ظ 
ذكر من وافق ابن قدامة فى حكاية الاجماع فى هذه المسألة  ..,‏ ' 
د د ظ 
ظ 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » م 


ابن حزرم. 48550ه ). قال : ؤ 

: يباع الذهب بالذهب مسرم جين وينده الات م #النناال و ذلك م ب 
التأخير طرفة عين ,ع ... وتباع الفضة بالفضة 57 ورك هنا يدا بيك ٠»‏ ولا جوز 
التفاضل في ذلك أصلاً » ولا التأخير طرفة عين . ... وهذا مُجْمَعٌ عليه » إلا ما ذكرنا 


1 سَِ 5 : 5 
عن طلحة ”* بن عبيد الله » وإلا بيع الفضة بالفضة . أو الذهب بالذهب » فابن 


عباس » وابن مسعود » ومن وافقهما أحازوا فيهما التفاضل يدا بيد " 220  .‏ 








* ربا الفضل : هو زيادة عين مال شرطت ف عقد البيع على المعيار الشرعي » وهو الككيل والوزن في ادنس 
للخاساق 1/97 
2010 المي :5؟كه. | 
ا | 

بن علبيدك لله بن عشمان القرشي التميمي » أبو محمد ؛ أحد العشرة المبشرين بالجئة » وأحد الثمانية 
| 
لسابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى . أسلم رضي الله عنه على يد أبى بكر »ول د شه بقارا أنه 
كان في تحارة بالشام » وشهد أحدأً » ووقى فيها نبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأتقى النبل عنه بيده| حي لت 
إصبعه . كان من كرام الصحابة وأكثرهم عطاءا . رماه مروان بن الحكم يوم امل بسهم قاصاب ركلته » ومات 
به سئة 5"اهل . انظر : الإصابة لابن حجر العسقلان : 57١9/9‏ 47559 ). 














بسحا 























مزيس] 


اسمس 


١ 

ل وقال ابن عبد البر» (8551ه): 
' استقر الأمر عند العلماء على أن الأمر في الازدياد في الذهب بالذهاب ؛ وق 
الورق بالورق » كما هو في ال بات ا لين رس ار مله 
كلذف ون العلداء 1201م 


د وقال ابن هبيرة » (١‏ ٠هه):‏ 
' أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع اللعنق #الناقب: مدا | زالورق 
بالورق منفرداً » تبرها(؟ ومضروبها وخُليّها إلا مثلاً مثل وزناً بوزن يدا بيد " (4) 
2 وقال الْمَّذَاب . ( 85/هه ) . بعد أن ذكر أن ابن عباس قد قال بجحواز ربا 
الفضل ثم رجع عنه » وأنه قد وافقه على القول به تفرٌ من الصحابة : 
' وخالفهم ف ذلك أهل العلم قاطبة » من الصحابة » والتابعين فمن بعدهم 
من أئمة الأمصار " (7) 








(2 المحلى : 499/8 . [ 

د النّسيئة : على وزن فعيلة : التأخير» وكذا " النّسَّاء " بالمد . انظر ل 
مادة : " نسأ " . القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص 588 » مادة " نسأ " . وفي اصطلاح الفقهاء : ربا النسيئة 
هو أن يشرط أجل في أحد العرضين » وكلاهما من الأعيان الستة أو ما يقاس عليهما . انظر : نماية المحتاج 
وان" 


1 ْ 1 ا 
('؟ اله لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » حققه 





وعلق حواشيه : سعيد أعراب » وآخرون » 0م17 ل-19519: 5//ا81؟ . وذكر نحوه في :279/1 
لا ل ا ا ا امل الل ا ال ا 


(9) 2 . : :5 : 1 1 : 7 ؤ 
التسبر ما كان من الذهب غير مضروب ؛ فإذا ضرب دنانير ؛ فهو عين . انظر : مختار الصحاح للرازي : 


ص 4لا ء مادة ' تبر " . 


د . : كمال العناني » الطبعة الأولى » ١435-- ١5411‏ » دار الكتب العلمية » بيروت : .|7075/١‏ 


| 


ُ 

















ظ 
ظ 
ل وقال ابن رشد الحفيد . ( 82©0هه ): 
' أما الربا في البيع ؛ فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة » وتفاضل , 
إلا ما رُوي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل " 2١(‏ . 
357 وقال النووي , ١‏ 5/ا5ه ): 
| 
ظ 
| 


" أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجحنسه وأحدهما مؤجل . وعلى أنه لا 
2 ظ 

يحوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا " 27 . 
55 وقال ابن أبي عمر , ( 7ه ) : 

"وف وهو [ أي الريا ] توعان #برها الفضل ”0 ورا اللسكة 4و اسع" الامة 
عا يي 10 ظ 
ل وقال ابن القيم. ( ١هلاه):‏ 

" اتفق الناس على تحريم التفاضل فيها [ أي : في الأعيان الستة ]) مع اتحاد 
لص 137 
عن وقال الزركشي . ( ”/الاه ) : 

' الإجماع قد انعقد على تحريم ربا الفضل في الحملة " (*2 . 





0 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » لأبى بكر محمد بن موسى شاد ورا ريج 
وعلق عليه وصححه : راتب حاكمي » الطبعة الأولى » 1955-1585 . حمص : ص 1١0‏ . 

('؟ بداية امجتهد : ١٠/ه؟١‏ 

له شرح النووي على صحيح مسلم : 4/١١‏ . 
"2 الشرح الكبير : ١7/4‏ . 

('؟ إعلام الموقعين : .١/9‏ 























5-2 وقال الموزعي ,» ١(‏ 65 57/ه ) : 
' الذي عليه أمر الصحابة وسائر السلف واستقر عليه المسلمين 


الفضا ل" 


جو 


بحركم ربا 





0 وقال ابن المرتضى ؛ ( 814٠‏ هس ) : 
' يحرم التفاضل مع النّساء إجماعاً " 250 . 
ل وقال ابن حجر الهيتمي » ( 81/5ه ) : 
' وهو [ أي : الربا ] إما ربا فضل .... أو ربا نساء .... وكلها مُجمع 
00 (؟» " أي على بطلاها عد" 





ظ 
ظ 
ؤ 
0 قال ١‏ 85+ اهنيع : 

وقال الرملي , ( 5 ١٠٠١ه)‏ 

' وهو [ أي : الربا ] إما : ربا فضل » ا وال أو ربا يد » بأن يفارق أحدهما 
بحلس العقد قبل التقابض » أو ربا نساء ... وكلها بجمع عليها [ أي : على | 


ظ 
يا" 





للك شرح الزر كشي : ل" 
د تيسير البيان لأحكام القرآن : 5 7 


('؟ البحر الزحار : 7/8" » ونحوه في : 86/4" . 
20 


ظ 
.2 | 
تحفة احتاج : 777/4 » 777 . وذكر نحوه في : الزواجحر عن اقتراف الكبائر » لشهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيتمي » تحقيق : محمد محمود عبد العزيز » وآخرون » الطبعة الأولى ع عت ا ا 5-0 
» القاهرة : مه 8 
:)6 5 داأه : د | 

حاشية الشرواني على تحفة انحتاج » لعبد الحميد الشرواني » مطبوعة مع حاشية العبادي على التحفة » دار 





صادر : ا ٠.‏ 
د فاية المحتاج : 714/7 . 

















ظ 

ل وقال الزرقائ . 9901١٠١اه):‏ 
, النساء يمتنع في ذهب بورق وهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل بينهما إجماعا 
ونصا ؛ فأحرى أن لا يجوز في ذهب بذهب » ولا ورق بورق لحرمة الغاغال تبهد 
0 


0 وقال الدردير » ١‏ ١١٠٠١ه):‏ 





ا حرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد 00 وطعام ربا فضل ... ونساء ١‏ 


- وقال السياغي » ( ١177١ه):‏ 
قأم الإجماع على حرم بيع الدرهم بالدرهم مع تفاوهما وزنا 2 وإن اتفما 


و و 
عدد| " ( 9 





ل وقال صديق خان , ١/ا0”١ه):‏ 
' لا يحوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلاً » وهذا أمر مجمع عليه » لا خملاف 
بين أهل العلم فيه " 2 . 
ذكر الخلاف في المسألة : 
ظ 


وحدت في هذه المسألة قولين مخالفان لما حكى ابن قدامة الإجماع فيه : 


وز[ ا ا00(0 ظ 
اا حليل د الصغير على أقرب المسالك 1 
د الروض النضورة” ‏ 7: »ع ونحوه في : 457/8 ٠‏ ظ 
ظ 
| 
ظ 


08 السراج الوهاج : همه . 





























القول الأول : جواز بيع الحلي بجنسه متفاضلا . وتُجْعل الزيادة في مقابل 
الصنعة . 





ولقو روفن رو ونوا ريو 130 ررقتي اللماعنة وي 4 
وحكى ذلك عنه الحجاوي 7( '24» والمرداوي 27 , وذهب ا اه 
8 0 
واحتاره السياغي 
ورُوي عن مالك أنه أجاز أ فيان الرحل المسافر دار الضرب بورقه ؛ فيعطيهم أحرة 


الضرب ويأحذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه » وهو قول ابن القاسم من 











5 0 


والفلال خلف 7 ورور لاني :ل ادر قتي بولقانن اعرف إل ل الات 
ا موضع م ع حاجة الناس إلى الإإستعجال وانحفاز المسافر للمرور مع ند ( 
وخوفه على نفسه في الانفراد » ويّخاف إن غاب عنه ذهبه أن لا يُعطاه » ويُمطل به » 


8 9 500 5 (8) ظ 
والضرورة العامة تبيح ا محظور : 





قال الباجي بعد أن ذكر دليل قول مالك : " أما وقد صار الضرب بكل بلد 
واتسع الأمر فلا يجوز له [ أي : لمن يفعل ذلك ] ”' ؟ لانتفاء الضرورة . 
فيكون قول مالك قد رّحع عنه لانتفاء موحبه عند القائلين به . 


7كنيوانة اخبيد لآبن رهد الحفيد 121/0 : 


9 الفتاوى الكبرى » لأبى العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ت لاه . قدم له وعرف 
4 عسين ييل غتلوف .قار المعرقة ٠»‏ فيزوت :55/7 . 
الاوام الا ان 


. ١4/0 : الإنصاف‎ 0 





إعلام الموقعين : ١59/7‏ . 
0 الروظن النطليز :1 از 06 
17 لويدو العارو اكتلا التننى اناف 1 ةا 
مقي لداجي 1 
اد العيدو الماة ف رقف 















































القول الثاي 00 التفاضل مطلقا ش. 


3 09 210 2250 
وثقل عن ابن مسعود » وابن عباس ( وعمار بن ياسر : والبراء 

| 7 
) 





ار ويد كع ار ال وأسامة بن زيد 

ومعاوية بن أى 27 دك من الصحابةرضي الله عنهم . 
: 4 : 7 ع يى ١ ١١١‏ 
كلاق لقن عدا القول كن ات 177 وا ار ابي 





0 05 5 ٍ ' : -5-00-0 
وزيدان أبو المكارم من علماء الأزهر.وروي جواز بيع دينار بدينارين عن 
)١٠١( 015 ٠‏ ظ 
المحزومي : 
١‏ 
0 المحلى لابن حزم : 4515/8 . تكملة المجموع للسبكي : 58/٠١‏ . 
5 صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا : 71/١١‏ . ظ 
وذكر خلاف ابن عباس في : شرح معان الآثار للطحاوي : 55/4 . النمحلى لابن حرم اك . الاعتبار 


ها. 


++ 


للهمذائ : ص ١55‏ . بداية المحتهد لابن رشد الحفيد : 7١5/7‏ . المغنٍ لابن قدامة : 57/5 . و 
('2 المحلى لابن حزم : 584/8 . 
(') تكملة المجموع للسبكي : ١8/٠١‏ . كتاب البيوع من الحاوي الكبير للماوردي : 797/١‏ ْ 


٠٠.7 03 1 1 : 9. : 04 , ١ ٠ 5‏ 5 م 
9 لذن رقع إن ريدب لزن اناري ترجا لسار يوم الجلد ور مشاواده لخدف وول الريسيع 
غ غزا مع البي صَلى الله عَلِيْهِ وَسلم سبع عشرة غزوة » وله حديث كثير ورواية » شهد موقعة صففين مع علي 
؛» ومات بالكوفة أيام المحتار . سنة5”ه » قيل 8/“ه .الإصابة لابن حجر العسقلاني : ا 0 





1107م ؟). 

ري معان الآثار للطحاوي : 54/4 . كتاب البيوع من الحاوي الكبير للماوردي : 757/١‏ . المغئٍ 

لابن قدامة : 57/5 . ظ 

00 شرح معان الآثار للطحاوي : 54/5 كتاب البيوع من الحاوي الكبير للماوردي : 0١‏ المغي 
سر 4 | 


لابن قدامة : 07/5 . 
4 شرح معاي الآثان للطحاوي: 754/4 كناب البيوع من الحاوي الكبين للماو وس 5/1 . ا مغ 
لابن قدامة : 87/5 . ؤ 

ظ 





1 موطا مالك ك اليوع + تجييم الذهت «الفضه ترا وعيدا + 4/7 00 
"كمه لسرن السك اران 
كان فقيها » مفتيا » من أئمة الحديث . أثئ عليه كثير من العلماء منهم شعبة » ويزيد بن هاروان وغندر . 
مات رحمه الله سنة ١918‏ هف . انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 9 / )١58( » ٠١07‏ . 


١١ 
. 771/9 : التمهيد لابن عبد البر : 5 . بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ 00 

















أولا » من السته : 
7 الي ا ا 


| 
أدلة القول الأول : 
أو بوزنه » والمنقول عنهم في النهي إنما هو في الصرف )١2‏ ؤ 


عع 


برجي ايه ابيع عي اروسريانا 1 





0 أن صائغا د 
0 باوب اياي ات ا 
عليه عبد الله بن عمر » حت انتهى إلى دابته أو إلى باب المسجد ؛ فقال له عبد الله : " 


الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما ‏ هذا عهد نبينا إلينا أ وعهدنا 
له 1 ظ 





من الذهب بأكثر من وزنه غير مصوغ . بحيث تكون الزيادة في مقابل الصنعة » 


١‏ '' الموطأ للإمام مالك : ك البيوع » ب بيع الذهب بالقطةورا وطيا . كم ” اآلر لة للامام 
الشافعي : ص 71/7 » ( 770 ) . وقال أحمد شاكر : هذا حديث صحيح جداً . سنن النسائي : ك البيوع » 
ب بيع الدرهم بالدرهم : 707/07 . وحكاه عن عمر . وقال الألباني : " صحيح " » صحيح ستن النسائي : 
مع ٠‏ ). شرح معان الآثار : ك الصرف » ب الربا » 55/4 . السئن الكبرى للبيهقى : ك 
السبيوع ؛» ب تحسريم التفاضل في الجنس الواحد ما يجري فيه الربا مع تحريم النساء » ©/09؟ ا 
للبغوي : ك البيوع » ب مال الربا وحكمه : 7/28" 7٠590:‏ ). 









































باح الم ا و ل 
المسألة كانت من الوضوح بحيث لم يحتج إلى إعمال النظر فيها " ('2 .0 





وقوله : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما " بحتمل معنيين 
أحدهما : أن هذا اسم لكل مقدار من كل ذهب وورق مصوغاً كان أو غير مصوغ , 
ولذلك يقال : في هذا الإناء مائة دينار فا » وف هذا الحلي مائة درهم ورقا وإن 
يكن شيء من ذلك مضروبا ؛ فيكون قوله الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم عام في 
كل ذهب وورق مصوغين كانا أو غير مصوغين » والثاني : أن يكون الدينار والدرهم 
اسم للمضروب دون غيره » ولكنه قاس المصوغ عليه " 7" © . 


كما ثبت النهي المطلق عن التفاضل في بيع ربوي بجنسه عن جمع من الصحابة 


2 


5 : 20 ) 1 1 6 
منهم عمر بن الخنطاب وعبادة ابو شعن ال 'وغيرهم . 


ؤ 

< 

ثأنيا ' صن المحقولى : ؤ 
ؤ 

ظ 





ال "أن تحريم ربا الفضل إنما كان سذا للذريعة » وما حرم سدا للذريعة أبييح 
للمصلحة الراححة كما أبيحت العرايا من ربا الفضا " 2459 , ظ 

| 
ا ا 1 ا 


6 المنتقى للباحي : 70/4 . 

المضيكان :اسايق 22> م 

( "2 موطأ مالك : ك البيوع » ب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً » 55/9 2 (84). 7/ه"> ا وهع)ء 
بإسناد صحيح . مصنف عبد الرزاق : ك البيوع » ب الصرف ١77/8 ٠‏ . 

مصنف ابن أبى شيبه : ك البيوع والاقضية » ب من قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة » ١٠١٠/9‏ ظ 

( 157 ) . تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار . لأبي حعفر محمد 
بن حرير بن يزيد الطبري ا ٠اهاء‏ مسند عمر قرأه وتحرّج أحاديثه : أبو فهر » محمود شاكر » جامعة 
الإامام محمد بن سعود الإسلامية : (هه0١١0)1‏ (5ه.٠١‏ 1 لعا ولد )١‏ . السئن 


الكبرى للبيهقي : ك البيوع » ب التقابض ف ال مجلس في الصرف وما في معنام» /44/؟ . 
































واعترض عليه بأن القياس على العرايا لا يصح » حيث أن ا ورد 
مااع ال يي ار ا ميل ماد القيريي قرو 
القباى :على الأقل اندلا ريكوق: معدو را بد عن سد الاي 1 606 عن النبي 
بايا اريس اربراب اا 
ىا ؛ فدل ذلك على أن الرحصة مقصورة على هذا النوع من البيوع 
فلا يلحق به غيره إلا بدليل . 





0 


ؤ 
١‏ 
ؤ 
ؤ 


واعتُرض عليه بأن الناس يمكنهم بيعها بغير جنسها ؛ فيُحمل تبايعهم فيها على 
ذلك ' 7 2 » لاسّما وأن هذا الحمل هو الموافق لحديه صلى الله عليه وسلم عندما قال 
يلال 11 اشعرعي: ضناعا ارق قر يفاعت 3 مهن لزان لاقدل ل ذا 
أردت أن ت: نشتري ؛ فبعه ببيع آخحر » ثم اشتر به " 7 2 ؛ فدلهم صلى الله عليه وسلم إلى 
بيعها بغير جنسها . 





(أ؟ إعلام الموقعين لابن القيم : ١51/5‏ . ئ [ 
'') انظر : إحكام الأحكام للآمدي : 787/7 . حكم بيع الحلي يجنسه » للدكتور : صالح بن زاين 
؛ بحث في بجحلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد .54 :1١995--9١141١5‏ ص ه4١.‏ 

''! صحيح البخاري مع الفتح : ك البيوع » ب بيع المزابنة » 783/6 ) ( 7184) . 

''' حكم بيع الحلي بجنسه . ل د. المرزوقي : ص ١55‏ . 

(؟4 إعلام الموقعين لابن القيم : ١١/9‏ . 


99 بيع الحلي بجنسه » ل «. المرزوقي : ص ١5١‏ . 
10 





ن المرزوقي 


ا 
' صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ا 1 
١١١5614 ١‏ ). صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا » 0١‏ واللفظ له ١‏ 














55 ' أن الحلية صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع » لا امن جنس 
الأمان » فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان » كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر 


السلع " ”' 2 . 
واعتّرض عليه بأن سبب المنع من الزيادة هو اتحاد الجنس » فإذا اتحد الجنس في 
أموال الربا وبحب كبحو ع 5 أحدهما سلعة دونا 
الآخر 50) 
ؤ 
| 
| 
| 





ع 


هه أن في منع بيع الحلي بجنسه متفاضلا حرج تتقيه الشريعة لما فيه امن عسر 
ومشقة , لأن أكثر الناس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاحون إليه من الحلي » والبائع 
لا يسمح ببيع الحلي بير أو شعير أو نحوه » و7 تكليف الاس: ستصناع لكل من | 
إما متعذر, أو متعسرم ؛ فجاز ١‏ بيع الحلي بجحنسه متفاضلاً دفعاً للحرج 0 

| 








حتاج إليه 


واعترض عليه بأن القول بوجحود حرج في منع التفاضل ف هذه 51 
فس ؛ لأن بامكان من يريد شراء الحلى أن د يشتري فضة بذهبه ثم يدفعها في مقابل 
حلي الذهب » وليس في ذلك حرج ولا مشقة 0 


29 زوم الوقن لانن القمن د :15د نر قن ور 
)١(١‏ حكم بيع الحلي وجنسه ل د. المرزوقي : ص ١45‏ . 
6 إعلام الموقعين لابن القيم : 65 156. 

(:) حكم بيع الحلي بجنسه ل د. صالح المرزوقي : ص ١4/8‏ . 




















آ قياس عدم حريان الربا في حلي الذهب والفضة على عدم وجوب الزكاة فيها 
٠.‏ ع ع م 

عند من يقول بذلك ‏ بجامع أن الكل جاءت أدلة عامة بوجوبه مطلقا » ثم جاء 

ما يقيده ؛ فحُمل المطلق على المقيد » وأحاديث منع التفاضل مطلقة وتُقيّد بالقياس 

الل ليم ادلي الشمية يقفا دا اقناسا كل اإناتسنةة العوانا و نوي الفط" الا + 
حلي ف بيع الحلي على لعرايا من ربا الفضل 
وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من النظر ا محرم للحاجة 2١١‏ . ؤ 
ؤ 


ويمكن الاعتراض عليه من وجهين : 


أحدهما : أنه قياس في مقابل النص وهو نمي ابن عمر عن بيع الحلى بجنسه 
متفاضلا ” '' » وبيانه أن ذلك ما عهد به الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم . 


والآخر : أن إباحة النظر للطبيب والشاهد » إنما أبيحت للحاحة الي لا تتم إلا 
به » أما الحاجة إلى الحصول على حلي الذهب والفضة فيمكن قضاؤها عن طريق بيع 
الحلي بغير جنس ما صنع منه » فإذا كان الحلى من ذهب والذي يريده لديه دنانير 
يصرفها دراهم ويشترى حلي الذهبء والعكس بالعكس », أمّا إباحة العرايا » وإباحة 
النظر للخاطب ؛ فقد جاء يما النص » بينما جاء الأثر بمنع بيع الحلى بجنسه متفاضلاً؛ 
فاحتلفا . 








ل سبق تخريجه » ص اويل 























أدلة القول الثاني : 


3١‏ قوله تعالى : ( وَذرُوا ما بَقي من الربًا © ”أ 


وحه الدلالة : أن الله تعالى نمى عن ربا معروف عند العرب وهو ربا القرض 
يمذه الآية ( "2 ؛ فدل ذلك على أن النهى المطلق عن الربا إنما يتناول ذلك النوع لأنه 
هو الربا الذئ تعرفه العرب » في لغتها ( '2 . وكذلك فإن جميع الآيات القرآنية 
المتعلقة بالربا لم تنص إلا على أمر واحد هو الزيادة في مقابل الأحل ” “2 . 

واعتّرض على هذا الاستدلال بأن كون الآية تناولت ربا القرض فقط ‏ إن 
سُلَمِ اقتصارها عليه لا يدل على نفي التحريم عن غيره من أنواع الربا ” ' “ » لأن 
تحرتم هذه الأنواع قد جاء من أدلة أخحرى . 
ثانياً » من السنة * 


: ا ش 2 , : 
ال قوله صلى الله عليه وسلم : , لا ربا إلا في النسيئة »' ' وفي رواية : « إنما 
الربا في النسيئة » ”'؟ . وفي رواية أخحرى  :‏ لا ربا فيما كان كا 5 


عير لقوق نين الذي ا 

('» أحكام القرآن للحصاص : ١//ا15‏ . 

(') تكملة المجموع للسبكي : 475/٠١‏ . 

مذهب ابن عباس ف الربا . لريدان أبو المكارم : ص 5ه . 

('؟ تكملة المجموع للسبكي : ٠٠‏ . 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الدينار بالدينار نساء » 381/5 » (/ 5118 
١9»‏ ). صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا 54/١١‏ . 

('» صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا » 55/١١‏ . 

7 اودر النياب 5ك امسافاقام عالرها 114 ره 

















وجهالدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى وجود الربا إلا فيما كان 


نسيئة »وثيٍ الرواية الأحرى حصر الربا ب "إنما "ق الشيية دون غيرها ؛ فدل ذلك 
على أن غير النسيئة » كالتفاضل ولو في الأعيان الستة ليس بربا . وف الرواية الثالثة 
نفى وصف الربا عن كل معاملة وجد فيها شرط التقابض » ولم يذكر التماثل ؛ فدل 
ذلك على عدم اعتباره . 


واعترض عليه من ثلاثة أوجه: 


الوجم الأول تراد علي الل عليه رسي " لا ريا البيدة " لأرئد ينه لني 
الربا الأغلظ والأشد لا نفي الربي كلية . كما تقول العرب » لا عالم 
في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل 
علما لا نفي أصل العلم ('2 . 

الوجه الثاني : أنه محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكل عن مبادلة 
الحنطة بالشعير » والذهب بالفضة ؛ فقال : " لا ربا إلا في النسيئة " 
؛ فكان الجواب مبنياً على ما تقدم من السؤال » ولعل الراوي سمع 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم يسمع ما تقدم من السؤال : 
أو لم يشتغل بنقل السؤال 2'9 . 

الوحه الثالث : " أنه محمول على غير الربويات » فهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً , 
بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً » فإن 
الا 


0 شرح معان الآثار للطحاوي : 55/5 . شرح الزركشي :0/8/7" . فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 
7 

60 اختلاف الحديث للشافعي : ص 58 ١‏ » الرسالة له : ص 775 » ( 78 ) . أحكام القرآن للحصاص : 
١‏ . الاعتبار للهمذاني : ص ١١5‏ . 

9 شرح النووي على صحيح مسلم : 561 ضيفي يسن .. 














الوجحه 


+ يت 

امد مدرو ابد نيال 929 مان : 

' باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل ؛ فقلت : ما أرى هذا 
يصلح ؛ فقال : لقد بعتها في السوق ؛ فما عاب علي ذلك أحد ؛ فأتيت البراء بن 
عازب ؛ فسألته ؟ فقال : " قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة » وتجارتنا هكذا ؛ 
. بل 4 ٠‏ 1 9 , . ! ع 
فقال : ما كان يذا بيد ؛ فلا بأس به » وما كان نسيئا ؛ فلا خير فيه . بواانته زنك 
بن أرقم ؛ فإنه كان أعظم تحارة مئ ؛ فأتيته ؛ فذكرت ذلك له ؛ فقال : صدق 
الاي 

وجهالدلالة : أن الحديث صريح ف جواز التفاضل ف الأعيان الستة وغيرها 
وأن الربا لا يكون إلا في الأحل . 

واعترض عليه من وجهين : 


الأول: أنه منسوخ” '2 بحديث أبى بكرة (* 2 رضي الله عنه قال : " نمى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة »والذهب بالزهب , إلا سواء بسواء . 
وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة » كيف شتنا » والفضة بالذهب كيف 





010 عبد الرحمن بن مطعم البناني » المكئي » بصري كان نزل مكة » من ثقات التابعين » روى عن ابن عباس 


؛ والبراء » وزيد بن أرقم » وغيرهم » وروى عنه عمرو بن دينار » وحبيب بن أبى ثابت وغيرهما » مات سنة 
ت5٠ها0انظر‏ : قهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى : ١7٠/٠‏ ا 5 

07) مسن الحميسدي : 817/1 7770 ) . وقال السبكي : " إسناده صحيح لكن له علة " . تكملة 
الجموع : 77/٠١‏ . 

('؟ قاله الحميدي في مسنده 9/./ 1م ؛ والماوردي ف كتاب البيوع من الحاوي الكبير : 7908/١‏ . 

0 أبسو بكرة تُفيّع بن الحارث » ويقال : نفيع بن مسروح » من موالي النبي صلى الله عليه وسلم » كان قد 
نسزل يوم الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسلم في غلمان من غلمان الطائف ؛ فأعتقهم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » وهو من فضلاء الصحابة . اعتزل القتال يوم اللحمل فلم يقاتل مع أحد من الفريقين » 
سكن الضرة ومات با في ١ه‏ أو ؟ده . انظر : الاستيعاب لابن عبد البر : 530//8ه » 7/4 . الإصابة 
لابن حجر العسقلاني : 8/١/7اه‏ 26 ). 











0 5 ع 5 ع 5 
شينا " © غ لأن حديث البراء متقدم » وحديث أبى بكرة متأهر ” 2 


بدليل قول البراء : " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة » وتحارتنا هكذا , 
فقال : ... " » أما أبو بكرة فلم يُسلم إلا يوم حصار الطائف ؛ فيكون 
حديثه الس دوف لبرت وين 17 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث معلول ؛ فيمتنع الحكم بصحته . وذلك أن هذا الحديث 
ورد ل صحيح البخاري بلفظ " سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن 
الصرف ؛ فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف ؛ فقال : " إن كان يدا 
بيد ؛ فلا بأس » وإن كان نسيئا ؛ فلا يصلح " 2*7 وهو من طريق ابن 


٠. 610 020‏ 020 
حريج )2 ' عن عمرو 7 بن دينار وعامر' ٠‏ بن مصعب . 





51850 ). صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا» ١5/1١‏ » واللفظ له . 

0 تكملة المجموع للسبكي : 0.0/٠١‏ . كتاب البيوع من الحاوي الكبير للماوردي : 78/١‏ . 

''؛ انظر في كون ظاهر تأخر إسلام الراوي تأخر مرّويه عما رواه متقدم الإسلام عليه : جمع التوامع 
للسبكي : 14/١‏ . شرح امحلي على جمع الجوامع : 944/7 . حاشية البناني على شرح الحلي : ؟/ 44. فواتح 
الرحموت للانصاري : ”7/ 95. 

8 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب التجارة في البر وغيره : 791/4 2 505.0 ) 
ل" 

عبد الملك بن عبد العزير بن حريج »القرشي » الأموي مولاهم المكي » الإمام » العلامة » الحافظ » شيخ 
الحرم » أول من دوّن العلم مكة .حدّث عن عطاء وعمرو بن دينار » وطائفة . كان صاحب تعيّد وتجَّد وكان 
من أحسن الناس صلاة » ومازال يطلب العلم حجن شاخ . مات سنة ١ه‏ ,انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهي : 5/ه 77 :(178 ) . 

0 عمرو بن دينار المي » أبو محمد الأثرم الخْمّحي » مولاهم ‏ أحد الأعلام » قال عنه ابن أبى يحيح : 
ما كان عندنا أحدّ أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار . وقال عنه ابن عيينة : كان ثقة ثقة » ووثّقه النسائي » 
وأبو زرعة » وأبو حاتم » وعمرو بن جرير » وغيرهم » مات سنة 1ه . انظر : تذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني : 1١10/54‏ (88١ه5).‏ 

د عَامْر بن مُصّعّب » ويقال مصعب بن عامر » روى عن عائشة » وأبي المنهال » وطاوس » وروى عنه ابن 
حريج وإبراهيم بن مهاحر الكوثي . ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وقال الدارقطيئ : ليس بالقوي .انظر : 
قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 21١1/1/14‏ (81950). 











ورواه مسلم بلفظ " باع شريك لي ورقا نسيئة إلى الموسم أو إلى الج ؛ فجاء 
إلى فأخبرني ؛ فقلت : هذا الأمر لا يصلح » قال : فقد بعته في السوق ؛ فلم ينكر 
ذلك علي أحد ؛ فأتيت البراء بن عازب فسألته ؛ فقال : " قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم ونحن نبيع هذا البيع ؛ فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به غ وها كان نسيكة فهو 
ربا . وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تحارة مئ ؛ فأتيته ؛ فسألته ؛ فقال مثل 
ل" 


وهذان اللفظان اللذان في الصحيح لا حجة لمن يجيز ربا الفضل فيهما » لأنه 


بمكن حمل ما ورد فيها على أحد أمرين : 

الأول : أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويا » ويكون النساء لأحل 
التأخير بالموسم أو الحج » على ما كانت العرب تفعل . 

الثاي : أن يحمل ذلك على اختلاف الجدس » ويدل له رواية أخرى عن أبي 
المنهال قال : 


"يالف الرافدوه هازجاة ريك : بن أرقم عن الصرف . فكلاهما يقول : فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دين (' ".وق لف مسلم 4" 
عن بيع الورق بالذهب دينا " ” ' ؟ » وكلاهما من طريق حبيب”؛ ؟ بن أبى ثابت عن 





صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا : ١٠/١١‏ 

'') صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الورق بالذهب نسيئة » 889/4 , 

.) 51١8١» 5354٠ ( 

0 صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا ١5/1١١‏ . 

حَبيب بن أبى ثابت » قيس بن دينار » الأسدي مولاهم » أبو يب الكوفي ؛ روى عن جمع من الصحابة . 
ونه العجلي » وابن معين » والنسائي » وغيرهم » وقال ابن حبان كان مدلساً » وكذا قال ابن خسزيعة . مات 
سنة 59١1١ه‏ .انظر : قذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 218/5 .)١١14*09‏ 


):50 














آ سس سس | 


أبى المنهال' ' 2 . وفي رواية عند مسلم » من طريق محمد؛ ' ؟ بن حاتم ثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو » عن أبى المنهال قال : " باع شريكٌ لي ورقا بنسيئة إلى الموسم » أو 
إلى الحج فجاء إلى فأخيرن ؛ فقلت هذا أمر لا يصلح ... " 250 . 
5 > 00 0 5 (54) : 59 
وفي رواية في غير الصحيحين : من طريق محمد بن منصور عن سفيان 
عن عمرو عن أب المنهال قال : " باع شريكٌ لي ورقا بنسيئة ؛ فجاءن فأخيرى فقلت 


هذا لاب ا 





''' تكملة المجموع للسبكي : 07/5٠١‏ . 
د محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي » أبو عبد الله القطيعي » المعروف بالسمين » روى عن وكيع » وابن 
عغلية وابن مهدي » وغيرهم » وروى عنه مسلم وأبو داود » وأبو زُرعة » وأبو حاتم » وغيرهم . قال عنه ابن 
معين : كذاب » وقال عمرو بن علي : ليس بشيء » وقال ابن قانع : صدوق » وونّقه ابن عدي والدارقطى , 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حجر العسقلاني : صدوق را وهم . مات سنة 7ه »ء وقيل غير 
ذلك في سنة وفاته . انظر : قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 97/17 » ( 2٠505‏ ) . تقريب التهذيب 
ل # رناكس يي 
''؟ صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الرباء» 15/١١‏ . 
0 للنسائي شيخحان كلاهما اسمه محمد بن منصور وهما محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخراعي » أبو عبد 
الله الجوّاز المكي » ومحمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي » أبو جعفر العابد » نزيل بغداد ؛ وكلدهىا 
روى عن سفيان بن عيينة » إلا أن الأول من أهل بلده مكة حيث انتقل سفيان إلى مكة قبل موته به سنة 
. وكلاهماثقة . مات المكي سنة ؟0٠اه‏ »ء ومات الطوسي سنة 4ه أو 55؟ه . انظر : تمذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني : /ا/2437؟ » ( 51/5" 508٠0١)‏ )2 تقريب التهذيب له : 9؟زههه ع 
(5515) 708006 )2 وقد استقرأت مجموعة لا بأس يما من أسانيد سنن النسائي فوحدته إذا روى عن 
ابن ثابت ميزه بقوله محمد بن منصور المكي فترّحح عندي أن الراوى في الحديث المذكور في المثن هو الطوسي 
إذ لو كان الآخر َيّزه بالمككي على عادته . والله أعلم . 
0 سنن النسائي : ك البيوع » ب بيع الفضة بالذهب نسيكة : 780/0 .وقال الألباني : صحيح . انظر : 
صحيح سنن النسائي للألباني : */949 . 














1# 


7100 | د 13 1 5 

وق رواية عند البخاري : من طريق علي” ٠‏ بن عبد الله عن سفيان عن عمرو 
بن كتنان:عق أن المتهال »قال +" باع اشريك ل دراهو أ يذهو عد اق السوق 
نسيئة ؛ فقلت : سبحان الله أيصلح هذا ... " (") 


فهذه ثلاث روايات تدل على أن الربا الذي وقع في بيع شريك أ المنهال إن 
هو ربا النسيئة وهذه الروايات من طريق علي ابن المديئ » ومحمد بن حاتم ومحمد بن 
5 5 05 0 0 ؟؟ 0 ل 
شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل 38 » قال السبكى : " حصا 
الاحتلاف في سفيان ؛ فخالف الحميدي”' علي بن المديئ » ومحمد بن منصور » وكل 


ويترحح ابن المديئ هنا .كتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له » وبشهادة 
ابن حريج لروايته وشهادة رواية حبيب بن أبى ثابت » ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه 
لله : إن رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم حطأ عنده " (*2 , 
('2 علي بن عبد الله بن جعفر السعدي , مولاهم , أبو الحسن بن المديئ البصري » صاحب التصانيف » أعلم 
أهل زمانه بالحديث وعلله » أحاب في محنة القول بخلق القرآن بعد أن حبس وفيّد حوفاً على حياته » وتكلم فيه 
لأحل ذلك » مات رحمه الله سنة 4ه . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 17٠١/0‏ 
.)450(١‏ 
5 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك مناقب الأنصار » ب قول النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم 
أمض لأصحابي هجرقم "ع /0/؟/ا” 2 84.2899 ). 
''' سبق تخريجه ص 81م 
(؛ عبد الله بن الربير بن عيسى + أبو بكر الأسدي الحميدي المكي ٠‏ روى عن ابن غيينة + والشاقعي + ووكيع 
وخلق سواهما . وروى عنه الستة »وغيرهم » وهو إمام ثبت ثقة أحل أصحاب ابن عيينة وأثبتهم فيه . من 
مصنفاته : 'المسند ' . مات يمكة سنة 9١1هب‏ .انظر : سير أعلام النبلاء للذهي : 6515/٠١‏ (5179). 
تذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 599/4 6( 7108) . 


''' تكملة المجموع للسبكي : 07/٠١‏ . 























لكن السبكي رحمه الله تعالى » عاد فأجاب عن هذا التعارض " بأنه لا منافاة 
بين روايات عمرو بن دينار ؛ فإن منها ما أطلق فيه الصرف » ومنها ما بيّن أكما دراهم 
دراه ديخمل: لطم على القيد كهها بين الرو ايفين تان ادقن ون ما كيه 
الآخر . ويكون حديث حبيب بن أبى ثابت حديثاً آخر وارداً في الحنسين وتحريم 
اليزاة و ا 


7 2 2 7 2 
ولا ُشفوا ” '' بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً مثل » ولا ُشفوا 
بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائبا بناحد " 220 , 
وجه الدلالة : أن النقد ليس للربا المتعارف عند أهل اللسان حيث سماه صلى 
لله عليه وسلم بيعا » وقد ذم الله تعالى من قال : إنما البيع مثل الربا ؛ ففي تسمية النبي 
صلى الله عليه وسلم الزيادة في الأصناف بيعاً دليل على أن الربا في النساء لا في . 


"0 


واعترض على هذا الاستدلال بأن التعلق بكون الصرف يسمى بيعاً لا ربا , 
تعلق بالألفاظ مع تصريح الأحاديث بالنهي عنه » وتحرعه » وإثبات الربا فيه 2*3 , 


2-6 ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعمل رجلا على خيبر ؛ فجاءه بتمر حنيب ”7 ؟ ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه 





25 تكملة المجموع للسبكي : 07/٠١‏ . 

50 قال الفيروزآبادى : شف يُشف شفاً : زاد ونقص . القاموس المحيط : ص ٠١57‏ مادة " شفف " . 
20 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الفضة بالفضة , مولا" , (لالا١”‏ ). 
صحيح مسلم بشرح النووي » ك المساقاة » ب الربا » 9/١١‏ . 

9 تكملة المجموع للسبكي : 25٠‏ . 


''*' تكملة المجموع للسبكي : 47/٠١‏ . 














ا : : سَِ ب 6ن . 
وسلم : ' أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله » إنا لنأذ الصاع من 
2١١9‏ هذ إى )ب 


وما روى أبو سعيد » قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برق 
( '' ؛ فقال له البي صلى الله عليه وسلم : " من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندي تمر 
رديء ؛ فبعت صاعين بصاع , ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم عند ذلك : " أوه أوه » عين الربا » لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري 


)52( 5 


؛ فبع التمر ببيع آخر » ثم اشتر به 


وجه الدلالة من الحديثين : " أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عامله على خيبر في 
الحديث الأول » كما أمر بلال في الحديث الثاني .مبادلة تنتهي إلى عدم تساوي البدلين 
» إذ مآها إلى بيع صاع بصاعين » وصاعين بثلاثة » وهذا يؤدي إلى حديث أسامة ع 
وهو مذهب ابن عباس » لأنه لا يُعقل أن يَشْْرّع الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً , 





0 الجنيب : تمر جيد . انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 88 » ماد " جنب " . 

3 الجمع : صنف من التمر » أو النخل حرج من النوى لا يعرف اسمه . انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي 

: ص 9١7‏ مادة " جمع " 

(0) صحيح البخاري مع الفتح : ك البيوع » ب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه » 88/5 2 78701 , 

7 ) . صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا» 70/١١‏ . 

0 نوع جيد من التمر » مدوّر » أحمر مشرب بصفرة . وهذا اللفظ معرب » أصله : برنيك » أي الحمّل 

الجيّد . انظر : القاموس امحيط للفيروزا بادي : ص ١5١5‏ » مادة " برن " . المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس 

وأخرون : ص ٠”‏ » مادة " برن " . 

7 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري » ك الوكالة » ب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعة مردود ع 
75١١١4‏ ) . صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا» 77/11 . 

















ثم يعلم أصحابه كيف يحتالون على الخروج عليه ؛ فدل ذلك على أن أمره في هذين 
الحديئين نسخ للمنع الوارد ف الأصئاف الستة " 2١0‏ . 


ويمكن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن القول بأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم .مبادلة مآها إلى بيع 
صاع بصاعين » وصاعين بثلاثة غير صحيح , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم 
بتغيير لجنس إلى دراهم » ولا حلاف في حواز التفاضل بين مختلفي الجنس وليس في 
هذا شيء من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأمر ثم علمهم كيق 
يحتالون عليه !! بل غاية الأمر أنه أرشد أصحابه إلى أنه إذا أراد أحدهم أن يشتري ترا 
ولا يجد معه ما يشتري به إلا تمرأ دونه في الحودة أن يبيع تمره بنقود ثم يشتري بالنقود 
للك الغمن وهزا الا السسيال: فيد . 


الوجه الثاني : أن دعوى كون إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابيين 
إلى بيع التمر بالنقود ثم شراء التمر الذي يريدون بما ناسخة لتحريم التفاضل في الأعيان 
الستة لا تصح » لأن حديثي بلال وأبي سعيد يدل مطلع كل منهما على تحريم التفاضل 
في متفقي الجنس حيث فى صلى الله عليه وسلم عامله في خيبر عن هذا البيع لوجود 
التفاضل فيه » وزاد في قصة بلال على النهي بقول : " أوّه » عين الربا » عين الربا " ؛ 
فعلى دعوى النسخ يكون آخر عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أمره 
بإبدال الجنس بآخحر " ناسخاً لأولما في وقت واحد . وهذا تناقض لا يليق بعاقل 
فكيف يليق .كن أونٍ جوامع الكلم ! . 





0 مذهب ابن عباس في الربا لزيدان أبو المكارم : ص 00 . 




















له 


الوجه الثالث : أن دعوى النسخ لا تثبت ,جرد التعارض  » 2١7‏ إن سلم 
وحوده ‏ وليس مع القائل به ما يدل عليه . 


قننيد ما روى عطاء بن أبى رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس ؛ فقال له : 
أرأيت قولك في الصرف , أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أم شيئا 
وحدته في كتاب الله عز وجل ؟ ؛ فقال ابن عباس : كلا » لا أقول » أما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به » وأما كتاب الله فلا أعلمه » ولكن حدثين أسامة 
بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إنما الربا في النسيعة " ("2 . 


وجه الدلالة : " أن ابن عباس كان على علم بالحديث الذي عند أبى سعيد في 
منع الصرف إلا مثلا كثل » لكن أبا سعيد لم يكن على علم بحديث أسامة » لذلك 
احتج ابن عباس بحديث أسامة على أبى سعيد مع لزوم الأدب في الخطاب » وقد 
سكت أبو سعيد لأن الحجة لزمته » وقد عَم أن الحديث الذي يحفظه منسوخ بحديث 


ل" 


ويمكن الاعتراض عليه بأنه لا دليل على دعوى أن ابن عباس كان على علم 
بحديث أبى سعيد في منع الصرف . ودعوى أن أبا سعيد سكت لأن الحجة لزمته 
دعوى بلا دليل يدل عليها ؛ لأن الراوي لم يذكر في الحديث أن أبا سعيد سكت 
بعدما مع كلام ابن عباس » وإئما انتهت الرواية بنهاية كلام ابن عباس . وقد صح 
رجوع ابن عباس عن القول بالفضل كما جاء في أحاديث كثيرة منها: 





00 انظر الطرق الي يعرف بها كون الناسخ ناسخنا في : فواتح الرحموت للانصاري: ” / 45 . إرشاد 
الفحول للشوكان : ؟/4/ه . 
('! صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا : 75/1١‏ . 


20 زكرن ابن عباس في الربا لزيدان أبو المكارم : ص 65 5 

















ما رواه مسلم عن أبى الصهباء'' قال : إني سألت ابن عباس رضي الله عنهما - 
مكة ؛ فكرهه [ أي : الزيادة في الصرف ] " 7" 2 » فكيف تكون الحجة مُلزمة لأبى 


وبمكن اللجواب عن هذا بأن ابن عباس لم يرحع عن قوله بل الثابت عدم 
رجوعه يدل على ذلك ما يلي : 


56 قول سعيد بن جحبيرب لما سئل هل نزل ابن عباس عن الصرف ‏ : " عهدي 
به قبل أن كوت سيقة وثلانيق ليلةاغ :وهو بيقولة ع قال: وعمد بيده ستة وثلانين الا 


وهات " ؛ وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه حين مات " 247 , 


واعترض على هذا بأن شهادة سعيد بن جبير شهادة نفى”” 2 » وقد وردت 
شهادات برجوعه”' ' والمثبت مقدم على النائي » وكونه فارقه قبل موته بست وثلائين 
وهو يقول به لا يمنع أن يرحع عنه بعدما فارقه ؛ فإن المرء قد يقول القول ويرجع عنه 
ف يوم » فكيف ف ستة وثلاثين 2"7 . 





'') أبو الصهباء : صهيب البكري » البصري » ويقال : المدني » مولى ابن عباس ء وثّقه أبو رُرعة » وذكره اين 
حبان في الثقات » وضعفه النسائي » وقد روى عن علي وابن مسعود وابن عباس . انظر : ذيب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني : 51/4 » ( 707648 ) وقال ابن حجر مقبول » تقريب التهذيب له : ١/لاه؟‏ , 

''' صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا : 74/١١‏ . 

7 مصنف عبد الرزاق : ك البيوع » ب الصرف ٠‏ 118/8 + 115 ( 14045 ) وإسناده صحيح . 

رواه ابن حزم في احلي : 485/4 » وقال ابن العربي عنه : لم يصح . عارضة الأحوذي : 4/0 . 
وقال السبكي : هذا حديث متفق على صحته . تكملة المجموع : 70/٠١‏ . 

7 '' تكملة المجموع للسبكي : 78/٠١‏ . 

“ا ”تان انبشياء اله تافهن ونا ننه 


0 عارضة الأحوذي لابن العربي : 49/8؟ . 








لها 


وقد دل على رجوع ابن عباس أحاديث عدة ‏ غير ما في صحيح 

ااا او لعو دابيا 

)2 
اا 

ع 9 ع . 

يدج ما اروف ابو دوزو 557 قال + تيده راض بالصرف يعين ابن عباس 
ويَحَدّث ذلك عنه » ثم بلغي أنه رجع عن ذلك ؛ فلقيته بمكة ؛ فقلت : إنه بلغئ أنك 
رصعت .قال نعم 6 إغا كان 3لك :رايا مين بوهذا ابو سبعيد يحداث غن رسول. الله 


صلى الله عليه وسلم أنه كمى عن الصرف " (4) 





"> حيو التتصتاء سايم ببق أسوة نو جعفانة و نهارن الكوق. هزوف عرو عدن وناو أنه وا رن 
الصحابة » وروى عنه ابنه أشعث » وإبراهيم النخعي » وجماعة . وهو ثقة باتفاق . مات بعد وقعة الجماجم 
سنة 6/ه . انظر : هذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ين بترويي الفوناي ل ع الا 
د المعجم الكبير للطبران : 25٠ ١‏ 2). المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمدالطيران ات .”ا 
تحقيق : طارق بن عوض الله » وآخر » ١940-١418‏ »ء دار الحرمين » القاهرة :  ١1//9‏ (15789) 
بنحوه . قال السبكي : " رواه الطبراني ورجاله ثتقات مشهورون مصرحون بالتحديث من أولهم إلى آخرهم ". 
تكملة المجموع : 7١/٠١‏ . 

' '' أبو الحوزاء : أوس بن عبد الله الرّبَعي » البصري » روى عن أبى هريرة » وعائشة » وجماعة من 

الصحابة » وروى عنه قتادة » وعمرو بن مالك وغيرهما . وثقه العجلي وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس 

به . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر العسقلاني رونل كنا تعن امن اناي التولاييه لابين 
حجر العسقلاني : "5١192 7317/١‏ ) . تقريب التهذيب له : 51/١‏ . 

د ل ل ل ل ل ل ل ل 
الألباني في صحيح ابن ماجه ؟//ا” . إرواء الغليل : ١17/0‏ . وأحرجه أيضاً : الطبراني في المعجم الكبير : 
400067١‏ ) . والسبيهقي في السسنن الكبرى : ك البيوع » ب ما يستدل به على رجوع من قال من 
الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة » 780/٠‏ . 


























لصيس م 5 
1 


2-4 
4# 
سس 
هيب 





١ . 1 00 ءِ‎ 


أرقم » وعروة بن الزبير عن العمل بحديث أسامة في الربا ("2 . 


ويمكن الاعتراض عليه بأن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس 
بحجة 7 "2 . ومع ذلك فقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه قد رجع عن القول 
يحواز الزيادة في الصرف فقد روى البيهقي أن رحلا من بي سمح بن فزارة سأله عن 
رحل تزوج امرأة ؛ فرأى أمها فأعجبته ؛ فطلق امرأته أيتروج أمها ؟ قال : لا بأس ؛ 
فتزوحها الرحل » وكان عبد الله على بيت المال ؛ فكان يبيع نفاية بيت المال » يُعطى 
الكثير ويأحذ القليل » حى قدم المدينة ؛ فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقالوا : لا يحل لهذا الرحل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن ؛ فلما قدم 
عد الله الطلق إلى الويحل, تقل دو بوويحة تومه © القال «« إن الدق: اتيت ,2 
صاحبكم لا يحل ؛ فقال : إنه نثرت له بطنها » قال : وإن كان . وأتى الصيارفة ؛ 





0 2 . ب 1 
شرح معاني الآثار للطحاوي : ك الصرف » ب الربا : 4م١7‏ . وقال السبكي عن إسناده: 00 


تكملة المجموع : سم . وقال الألباني : إسناده صحيح . إرواء الغليل : ام ١‏ »؛ وورد بلفظ قريب منه 


في صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الرباء ١١/؟‏ . 


0 مذهب ابن عباس في الربا لزيدان أبو المكارم : ص 4١‏ : 


د فواتح الرحموت للانصاري : ١85/7‏ . إرشاد الفحول للشوكان : 154/9 . 




















فقال : يا معشر الصيارفة » إن الذي كنت أبايعكم لا يحل » لا تحل الفضة إلا وزنا 


00 1ه 
بورد ٠:‏ 


ادلة الجعهو: . 
أو ليذ صن الكتاني : 


ا قوله تعالى : ( وأحل الله البَيِعَ وحَرَّم الرّبًا © 20 , 


الربا » وقد بين صلى الله عليه وسلم أن التفاضل في الجنس الواحد من الأجناس الستة 
7 لكر عي قا 


ثانيا ء من السنة : 


ال ماروى أبو بكرة قال : " فى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة » 
والذهب بالذهب . إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شتنا , 
والفضة بالذهب كيف شينا " 2*9 , 


ع السنن الكسبرى : ك البيوع » ب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول : " لا ربا إلا في 
النسيئة ' عن قوله » ونزوعه عنه » 587/0 . وقال السبكي عن إسناده : " كله ثتقات مشهورون ". تكملة 
الجموع : 54/٠١‏ . 1 

('؟ سورة البقرة : من الآية ه/ا؟ . 

0 قال صل الله عليه وسلم عن الأصناف الستة " فمن زاد أو استزاد فقد أربى » إلا ما اختلفت 
ألوانه".صحيح مسلم : ك المساقاة » ب الربا» ١6/١١‏ . 

(') أحكام القرآن لابن العربي : 541/١‏ . 


ببق قر هعض انم .. 











ب ما روى غبادة (' 2 بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ' الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير , 
والتمر بالتمر » والملح بالملح مثلاً مثل » سّواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف ::قبيغو كيف شفتم إذا كان يدا بيد:" 2507 , 


د ما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزك » مثلا .عثل سواء 
6 
عم ب . 


وجه الدلالة من الأحاديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع 
صنف من الأصناف الستة بجنسه إلا بشرط التماثل » وأكد على ذلك بقوله : " سواء 
بسواء " وقوله " مثلاً مثل " ؛ فدل ذلك على حرمة ربا الفضل لانعدام التمائل 
معه ‏ * 6 وهذا التحريم عام ؛ فيدخل فيه بيع الْحلّى بجنسه متفاضلاً " لأن اسم 
الذهب والفضة يعمهما » ومدار الحكم على ما يصدق عليه الاسم . ولو اختلفت 


أنواع ا : 


17 عاد بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي , أحد النقباء بالعقبة » وممن أكثروا الرواية عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم »؛ له مناقب كثيرة منها : خلعه لبي قينقاع وتبرؤه م: هه سد و كآن ينا كم مباعنين 
حاريهم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وله مواقف مع معاوية تدل على قوته في دين الله وقيامة فى الأمر 
+باللكروقت :اماك بالزمله ببعة لهت وق 28 يزنع :لضان لابن حجر : 758/9 440/80 ). 

(') صحيح مسلم بشرح التووي : ك المساقاة » ب الربا » ١4/١١‏ . 

('2 صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الرباء ١1١/١١‏ . 

(؛) سبل السلام للصنعان : ١4 2 ١/7‏ . 

(*2 الروض النضير للسياغي : 514/9 . 




















واعترض عليه بأن حديث عبادة إنما كان الإنكار منه فيه على معاوية لأن الآنية 
من الفضة لا يباح استعمالها ؛ فكان الفضل ف الثمن مقابل الصياغة المْحرّمة » فحرم 
هذا الفضل فيها من هذا الباب ('2 , 


ويمكن الجواب عنه بأن هذا التتحصيص لا دليل عليه . 
5 ماروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر 


امكراة © فقن أرو ع انها تسلف يي 


' الذهب بالذهب وزنا بوزن » مثلا .كثل » والفضة بالفضة وزنا بوزن » مثلا 


غثل > افمن :زا أو اسكراة فهو بويا 25077 , 


وجه الدلالة من الحديثين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترط لصحة 
بيع شيء من الأصناف الستة بجنسه التماثل بقوله " مثلاً بمثل " ثم بِيّن أن الزيادة في 
أحد البدلين على الآخر تجعل هذا البيع يتحول إلى ربا » وذلك بقوله " فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى " وفي الحديث الآخر " فهو ربا " ؛ فدل فذلك على تحريم ربا 
الفضل . 
5 ماروى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


5 لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين " 2*7 . 





00 إعلام الموقعين لابن القيم : ١59/7‏ . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الريا» ١6/١١‏ . 
'') صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا » ١6/١1١‏ . 
(*) صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا ؛ ل" 














وجهالدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع الدينار 
بالدينارين » والدرهم بالدرهمين » وهي حقيقة ربا الفضل » والنهي يفيد التحريم . 


اقب «ماارروى أبو معي لد ري سس رضي انا غبةريد أن :سول الداع اذ عليه 
وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً يمثل » ولا تُشْفُوا بعضها على بعض 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً كثل » ولا ُشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا منها 
انا وا لقال 


وجهالدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمى عن بيع الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة مطلقا » ثم استئئ من ذلك ما كان متمائلاً ( ' 2 » وقوله " لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل " عام في جميع أنواعه من التبر » والمسكوك والمصوغ , 
والحيد » والردئ » وقوله صلى الله عليه وسلم " ولا نُشفوا بعضها على بعض " 
يقتضي المنع من يسير الزيادة » لأن الشفوف إنما يستعمل في يسير الزيادة "2 . 


د ما روى أبو سعيد قال : " كنا تُرزق تمر الجمع » وهو الخلط من التمر » وكنا 
نبيع صاعين بصاع ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صاعين بصاع . ولا 
دوقيو ور 0 


وجه الدلالة : أن فيه نمي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً وكذا الدراهم 2*0 )ع 
وهذا هو ربا الفضل » والنهي يفيد التحريم ؛ فيكون ربا الفضل محرماً . 


10 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الفضة بالفضة » 09/5" 7١1/90١‏ ) . 
صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الريا » ١9/١١‏ . 

0 تكملة المجموع للسبكي : 18/٠١‏ . 

7" امسن انان 1 الا 

(') صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الخلط من التمر : 61791/4 70809 ) . 
'' فتح الباري لابن حجر العسقلانئ : 717/4 . 











5 ماروى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل 

رحلا على خيير ؛ فجاءه بتمر جنيب ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 

أكل تمر خيير هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا 

بالصاعين ؛ والصاعين بالثلاثة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تفعل . 
بع الجمع بالدراهم , ثم اشتر بالدراهم جنيباً " 2١(‏ , 


ا روا ا ا ا بل احبر 6 
نرق © فقال. له الدى صلى: الله غلنه وسله .4" من أبن هذا بيابياذل47 "قال كان 
عندنا تمر رديء ؛ فبعت صاعين بصاع » ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال النبي 
ضان ال عليه ومنل "" ره هين الرباا فين الوباك له فم ولك إن اروك أن 
تشتري انيم العفز بيع اجر ف اقش 10/1 

وجهالدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نى الاثنين بقوله لكل منهما لا 
تفعل والنهى يفيد التحريم » وقد صرح في قصة بلال بأن ما فعله عين الربا ؛) فدل 
ذلك على تحريم التفاضل في الجنس الواحد من الأجناس الستة » والربا الذي فعله بلال 
إنما هو التفاضل ف الجنس الواحد لا النسيئة . 
١‏ قول عمر بن الخطاب : 

' لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثل » ولا نُشفوا بعضها على بعض » ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاًعثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا شيئاً 


ارو ال 0 


0 سبق تخريجه ص 1 








منها غائبا بناحز » وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنُظره » إن أخاف عليكم الرّماء 
لوقام و 1 
وحه الدلالة الاعضر بين اللظاني حت ررض اللا كبة ايح شن ثريا لضا 


وهو أحد الخلفاء الراشدين اللذين أمرنا باتباع سنتهم . 


وقد اعترض على أدلة التحرتم بأا منسوحة بحديث أسامة وحديث البراء 
المدينة حي مات عليه الصلاة والسلام 259 . 


وأحيتن عن هذا الاعتراض بأن دعوى النسخ لا تصح بل الراجح هو أدلة 
التحريم لما يلي : 

ارا« نتروا شرع وبا لهل احط و اراذااففيت أب عير نك وهر العف من 
روى الحديث في دهره » وكذلك فيهم عثمان وعبادة وأبو سعيد وغيرهم ممن هو 
مشهور بالحفظ أكثر من البراء وزيد وأسامة "2 . 
ثانيأ : أن رواة تحريم ربا الفضل أسن » إذ فيهم عثمان وعبادة وأبو هريرة وغيرهم ممن 


1 : ا . (54) 


'') موطاً مالك ك : البيوع » ب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً » 7/ 570 » ( 80 )» بسند صحيح . 
مصنف عبد الرزاق : ك البيوع » ب الصرف ١4057 ( » ١71/8 ٠‏ )بنحوه مختصراً . مصنئف أبن أبي 
شيبة : ك البيوع والأقضية » ب من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة » ٠١٠/٠7‏ 75709 ) .تمذيب 
الآثار » مسند عمر لابن حرير الطبري :74/7 غ(075(:)85107/؟) . السنن الكبرى للبيهقي : ك البيوع ‏ 
ب التقابض في المجلس في الصرف » 5784/0 . 

''؟ مذهب ابن عباس في الربا لزيدان أبو المكارم » ص 48 . 

0 الرسالة للشافعي : ص 7170٠2 58٠١‏ ) . اختلاف الحديث للشافعي : ١48‏ . الاعتبار للهمذاني : ص 
ا 


** 6 الرسالة لشاف ا لي لاي . 














ثالتا : أن رواة أحاديث التحريم أكثر » والقاعدة الترجيح بالكثرة ('2 . 


زايعا : أن دلالة أحاديث التحريم هي دلالة منطوق » أما أحاديث أسامة 
والبراء وزيد فدلالتها دلالة مفهوم » ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ('؟2 . 

خامسا : أن أخاديث أسامة والبراء وزيد مجملة » وأحاديث التحرع مبينة ؛ 
: سَ 9 ؟ 

ادها + اذا الحادويت الرراة وزية دو اسافنة تقر را عادييك عاو ةو اضيصاءة 
6ه 5 : : : : : 3 4 5 
ناقلة » وإذا تعارض المقرر والناقل ؛ فالمرجح الناقل عن حكم الأصل ” ' » والتفاضل 
مباح في الأصل » وإنما جاء النهي عن النساء » وبقي التفاضل على ما كان عليه إلى أن 
جاءت أحاديث تحربمه 7 2 » فتحمل أحاديث الإباحة على ما كان قبل التحريم . 


سابعا : أن أحاديث البراء وزيد وأسامة مبيحة » وأحاديث عبادة ومن معه 


0 2 1 2 5 5 3 : 2 
محرمة » وإذا تعارض حرم ومبيح من غير اعتضاد بأصل » فالراجح هو اغحرم 
للاحتياط ١7‏ ؟ . 


('22 الرسالة للشافعي : ص ٠ 58٠١‏ (777 ) . اختلاف الحديث للشافعي : ١4/6‏ . الاعتبار للهمذان : 
. 

(') شرح الزركشي : 78٠0/7‏ . فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 5857/4 . 

''؟ شرح النووي على صحيح مسلم : ١9/١١‏ . نيل الاوطار للشوكاني : 755/8 . 

() تكملة النجموع » للسبكي : 57/٠١‏ 2 4ه . 

طرخ الورك ار 

(' > تكملة المجموع » للسبكي : 5/٠١‏ »2 4ه . 














 نيمهردب "أن ربا الفضل طريق إلى ربا النسيئة » وذلك أنهم إذا باعوا درهما‎ 2.١ 
ولا يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين » إما في الجودة وإما في السّكة » وإما في‎ 
الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤوخر » وذلك عين‎ 
17 وذ النحكة » تتعاء خرف را لفقل نيد اقذه لاريم‎ 


الترجيم : 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها تبيّن لي أن القول الراحح هو قول جماهير 
العلماء ؛ لأن أدلتهم صريحة في تحريم ربا الفضل مطلقا . أما أدلة المجيزين مطلقا فلا 
تفيد الجواز صراحة وإِنما يؤخذ الحواز منها بالمفهوم » وقد عورض بالمنطوق وهو أقوى 
منه » هذا إلى حانب أنها لم تسلم من اعتراض يسقط حجيتها » وكذلك كانت أدلة 
القائلين بحواز التفاضل في بيع الحلي بجنسه عقلية ومعارضة للنصوص » ولم تَخل من 
اعتراض عليها يبطل الاحتجاج بما . وكذلك الحال مع قول مالك وابن القاسم فإنه 
استدل بالضرورة . وعلى فرض صحة هذا الاستدلال . فقد انتهت الضرورة فلم يعد 
ذلك القول قائماً لزوال الداعي إليه . 

والله أعلم . 


5 


. إعلام الموقعين لابن القيم : ؟/0١١ بتصرف يسير‎ 2 '(١ 














: السالة التالية‎ - ١ 


بحريم ربا النسينة . 


قال ابن قدامة : 
'" الربا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسيئة » وأجمع أهل العلم على 
م 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكايته الإجماع في المسألة  :‏ 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


ل المروزي 2( 8315 “ه)ء قال : 

' قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نمى عن بيع هذه الستة 
أشياء » أن يباع صنف منها بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل » يدا بيد » ولا يصلح 
لنسيئة واتفق العلماء على ذلك " 20 . 


وقال ابن جريرء (١١اهس)‏ : 


١‏ الجميع من أهل العلم مجمعون على أن بيع الذهب بالذهب أو بالورق نساء 


: ء “1 ("5) 
غير جائز ١‏ 


”7 
)2 اختللاف العلماء » لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي » حققه وعلق عليه : السيد صبحي السامرائي ) 
الطبعة الثانية » ١9/850١14.‏ » دار عالم الكتب » بيروت ا ل 


3 كدي الآثار ا مسد عت .6/2 , 

















- وقال الماوردي » ( ٠5:ه):‏ 


9 . 221 - عع .ن « ١9‏ 


وقال ابن حزم , 8551 4هس) : 

" اتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام ع وأن بيع الفضة 
بالفضة نسيئة حرام » واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام » وأن بيع الشعير 
بالشعير كذلك نسيئة حرام » وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام » وأن بيع التمر بالتمر 
كذلك نسيئة حرام » واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين 
نسيكئة وإن اختلفت أنواعها حرام » وأن ذلك كله ربا" 27 . 


0 وقال ابن عبد البر,» ( 8451ه ) : 
" أما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الأحل » يكون بإزائه زيادة في 
الكمو رضم فحرّم الله ذلك في كتابه » واحتمعت عليه أمته ل" 


ل وقال القاضي عياض . ( 65854154ه): 


' أجمع بعد علماء الأمصار كلهم » وأئمة الفتوى على منعها [ أي : 
إل ا 


نفا 


('2 كتاب البيوع من الحاوي الكبير : 597/١‏ . 
('2 مراتب الإجماع : ص 84 . 

التبرهية. 2 ة . 

57 كيال العلب 59 











ل وقال ابن هبيرة ,» 65٠ ١‏ ه): 

' أجمع المسلمون على أنه لا يجوز يبع الذهب بالذهب منفرداً » والورق 
بالورق منفرداً تبرها » ومضرويها » وحُليّها إلا مثلاً بمثل : 0 بوزد ؛ يدا بيد » وأنه 
لا يباع شيء منها غائب بناحز » فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقة الزيادة 
الو ع 07 


ل وقال ابن رشد الحفيد , ( 86926ه ): 
" أما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة وتفاضل » إلا ما 


رُوي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل " ” '؟ . 


-- وقال النووي , ( "لاه ) : 
" أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل "27 . 


ل وقال ابن أبي عمرء ١‏ 07/ه): 
" ... وهو نوعان : ربا الفضل » وربا النسيئة . وأجمعت الأمة على 
ل" 


ل وقال ابن تيمية , ١‏ /7/اه ): 
" تحرم النسيئة [ أي : ربا النسيئة ] متفق عليه بين الأمة " 7 أ 


('؟ الإفصاح : 7075/١‏ . 

0 ببذاية المعهد + +/ه +5 : 

'2 شرح النووي على صحيح مسلم : 9/١١‏ . 
الشرج الكبير: 11/7 

(*2 مجموع الفتاوى : 59 / 47١‏ . 














ل وقالابن جِرَي » ١‏ ١5/اه‏ ) : 


" تحرم النسيئة إجماعا في بيع الذهب بالفضة » وهو الصرف » وفي بيع الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة " ('2 . 


_ وقال الكرلاي) إمن علماء القرن الثامن ) : 
" هذا [ أي : القول بعدم حرمة النساء ] خحرق لإجماع الصحابة رضي لله 
عنهم ‏ فإنهم اتفقوا على حرمة النساء " ”2 . 


5 وقال السبكي , ( 5 هلاه ) : 
" تحريم النسيكة » وهو حرام في اللجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعاً من 
أموال الربا ... وذلك ججمع عليه بين المسلمين " 27 . 


ع وقال الرركشي ؛ ١‏ ”ل/الاه ) : 
" أجمع المسلمون تحرعا لا ريب فيه تحريم على ربا النسيئة " 247 . 


5 وقال ابن الملقى 3 4 هت : 
! قام الإجماع على أنه لا بحوز النسيئة 4 وهي التأخير قُ بيع الذهب بالورق » 
ولا عكسه . كما لا يجوز في بيع كل منهما عثله " ' ' . 


(') قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية » لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي » دار العلم 
للملايين » بيروت :ص ©5170 . 

لاد الكفاية شرح الهداية : ١٠5/5‏ . وقوله " هذا حرق لإجماع الصحابة " يشير به إلى ما نقله عن الشافعي 
أنه قال : إِنْ شرط جواز العقد في بيع المطعوم بالمطعوم هو التقابض ؛ فينعدم الحواز لانعدام التقابض لا لكونه 
نساء . فرأى الكرلاي في ذلك كأن الشافعي لايرى حرمة النساء . 

(') تكملة المجموع : ."4/1٠١‏ 

0 شرح الرركشي : 1//7. 
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وقال الموزعي , ( 585/ه): 
" ربا النسيئة » كبيع دينار ناحز بدينار غائب » فهذا متفق عليه [ أي : على 
تحرعه ] بين المسلمين " 7 '2 . 


595 وقال ابن المرتضى » ( ٠‏ 15/ه ) : 
" يحرم التفاضل مع النساء إجماعا " (2 . 


5-95 وقال برهان الدين » ابن مفلح » ١‏ 5 //ه ) : 
" الإجماع منعقد على تحريم ربا النسيئة " 2'7 . 


ل وقال ابن حجر الهيتمي » ١‏ 5 1ه ) : 
" هو [ أي : الربا ] إما ربا فضل ... أو ربا نساء ... وكلها مجمع 
مك الأ ا و 1007 


_ وقال الرملي . ١‏ 5 ١١٠١ه):‏ 
" الأصل في تحرعه [ أي : الربا ] .... الكتاب والسنة والإجماع ... وهو إما 
ربا فضل .... أو ربا نساء ... وكلها مُجمع عليها [ أي : على تحرعها ] " 7 ' . 


(5) التوضيح لشرح الجخامع الصحيح » لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري » من باب الكيل على 
البائع والمعطي إلى باب : إذا استاجر أرضا ؛ فمات أنحدغنا من كتاب الأججارة :دراسة وتحقيق : عبد الرتمن 
محمد العوفي » رسالة ماجستير » كلية الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القرى: ص ه75١‏ . 

('24 تيسير البيان لأحكام القرآن : 001/١‏ . ظ 

9 البو الرقنان و عم 

9 المبدع في شرح المقنع : ١717/5‏ . 

. 707 تحفة المحتاج : 507/4 ء‎ 41١ 

(2) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : 77/54 . 

(' © هاية المحتاج : 474/8 . 




















55 وقال الزرقاي » ١‏ 959١٠١ه‏ ) : 
' ... للإجماع على حرمة ربا النساء " 2'7 . 


2 وقال الصنعابئ , (805١١اه):‏ 
" اتفقوا على أنه لا يجوز بيع النسيء بجنسه وأحدهما 0-000 


_- وقال الدردير » (١‏ ١١٠7١ه):‏ 
' حَرّمَ كتابا وسنة » وإجماعا في نقد ... وطعام ربا فضل . 


ل" 
ذكر الخلاف في المسالة : 

م أحد مخالفا في هذه المسألة » إلا أن ابن حزم أورد خبرا لعلى ‏ رضي الله 
أحرقها ؛ فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به " ”2 . 


('») شرح الزرقاني على موطأ مالك : */3794 » ونحوه في : 784/5 . 

“اين العناكف 11 16 

٠ .] . 0 5 3 ٠. : -ْ 1 -. 5 

('2 الشرح الكبير على مختصر خليل : 78/7 . ومثله في : الشرح الصغير على أقرب المسالك : ١4/9‏ . 
21 عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي » من بقايا الصحابة الذين نزلوا الكوفة . ولد قبل اللححرة 
وقيل بعدها » وروي أنه ولي الكوفة لزياد بن أبيه » ولابنه عبيد الله بن زياد » ومات سنة 5ه . سير أعلام 
النبلاء للذهي : 51//9 7١‏ ) . 

(*؟ مراتب الإجماع : ص 84 .ول يذكر سندا له . وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه بلفظ : " أن دهقانا بععث 
آلاف درهم إلى العطاء " ك البيوع » ب من رخص في الشراء إلى العطاء : 7١/5‏ . وف سنده جعفر بن عمرو 
بن حريث » قال ابن حجر : " مقبول " تقريب التهذيب : 40/١‏ 990 ) . وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 55/7 (9190). 

















كما كر ابن حزم أيضا أن المغيرة المعخزومي صاحب مالك قال 000 قينان 
ووب »ء بدينارين أحدهما نقدا والآخر نسيكة جائز ('2 » وتعقبه السبكي بعد أن ساق 
روايته عن صاحب مالك فقال : " وذلك مما لا يُعرَّج عليه ولعل له تأويلا » أو وقع 
س هج فده الى 5 29 


حستند الأجهاه : 
أرلا 4 من التكتاب : 


. 2' 7 © قوله تعالى : ( وأحل الله البِيِعٌ وحَرّمَ الريًا‎ 3١ 


وجهالدلالة : أن قول الله تعالى ( وحرّم الربا » عام يشمل كل ما يصدق عليه 
اسم الربا » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النسيئة ربا في قوله " إنما الربا 


ق الشييية 2507 مافيرخل ق خموع التحرم .. 


ير تب التساع اه 6 
9 تكملة المجموع : .5*4/٠‏ 
3" سورَة البقرة شن نالاية 376 


6 سبق تخريجه ص .لم / 

















ثانيا » من السنةه : 

6 ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
الأعناف اافيعرا لتق إذا اندي 110 

"ل ماروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ظ 
" التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والملح بالملح » مثلا 


ل" 

شيء من الأصناف الستة بجنسه أو بغير جنسه منها » فذكر من هذه الشروط التقابض 
وذلك بقوله " يدا بيد " ؛ فدل ذلك على تحريم ما لم يوجد فيه هذا الشرط وهو ربا 
النسيئة . لأن المشروط عدم عند عدم الشرط 7 "2 . 


نت «ماارورق الى سعية كدري رقي الله عندايك أن وسول :ان صل الله انه 
ش 2 وف ت 

ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا .كثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا منها 

افا 00 


اي فر ا 
20 ببق تزه صن 15 
(') تكملة المجموع للسبكي : ١8/١9‏ . 


يق خرجه عن 4م 











5 ماروى مالك (' 2 بن أوس " أنه التمس صرفا مائة دينار ؛ فدعاني طلحة بن 
ييل ند هرا وطنانه سن امكار مج قاع النهت يلنها و بوددم ة قال #اعن 
يأ خازى من الغابة » وعمر يسمع ذلك ؛ فقال : واللّه لا تفارقه حب تأحذ منه , 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » والبر 
بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء 
وهاء " 2'7. 

وجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم قد بِيّن أن بيع شيء من الأصناف 
الستة بجنسه محرم إلا إذا كان مناولة بأن كول لسن الجافرين لمعه باد عدن 
حذ ؛ فيتقابضان في المجلس , وهذا صريح في تحريم النساء في بيع شيء من الأصناف 


الل و 


ثالثا » من المحقولى : 
الل أن ربا النسيئة لا يفعله المدين إلا الحاجة » فيضطر إلى دفع المال في مقابل 
الأحل » ورا أي الأحل وليس كمقدوره الدفع ) فيؤٌ خر الدائن المطالبة بالمال إلى أجل 


ثبوها له . روى عن عمر » وعن العشرة المبشرين بالحنة » وروي أنه ركب الخيل في الجاهلية » وكان عريف 
قومه في زمن عمر » مات سنة 7ه . انظر : الإصابة لابن حجر العسقلاني : 788/9 ( 7096 ) . 

('؟ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري » ك البيوع » ب بيع الشعير بالشعير » 4/لالا” » ( 7١154‏ )ع 
واللفظ له . صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب الربا : ١7/١١‏ بلفظ " الورق بالذهب " . 

('2 فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 780/4 2 38١‏ . 











جديد مقابل زيادة حديدة في الدين » ورا استمر تأجيل الدين عدة مرات بسبب 
ظروف المدين يقابل هذا التأجيل زيادة في الدين » فيتضخحم الدين على المدين أضعافا 
مضاعفة لما حصل عليه فعلاً دون نفع يحصل عليه » ويحصل الدائن على أضعاف ما 
دفع من مال دون شيء يقدمه سوى ذلك التأخير في المطالبة » وهذا من أكل أموال 


النامن بالباظ| :250 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على تحريم ربا 
النسيئة . 


5255 


('؟ إعلام الموقعين لابن القيم : ١54/7‏ . 


























- المسالة الرايعة : 


ثبوت الريا فى الأعيان الستة . 

قال ابن قدامة : بعد أن ذكر حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ 
الذي ورد فيه ذكر الأعيان الستة (' © : 

" فهذه الأعيان المنصوض عليها يقبت الربا فيها بالنص والإجماع " ('2 . 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المساله : 

وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


0 ابن المنذر » ( ١ه‏ ) ., قال : 
" أجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا » يدا بيد » ونسيئة » لا يجوز 


أحدهما » وهو حرام بتخال , 


5 وقال القاضي عبد الوهاب » ( 717 4ه ) ء بعد أن 5 الأغيان السبعة": 

" لا حلاف في تحريم التفاضل في الجنس من هذه المسميات "2*7 . 
5575 وقال الماوردي » ١‏ ٠86*#ه):‏ 

" أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء » وردت السنة يما » وأجمع المسلمون 
عليها وهي : الذهب » والفضة , والبر » والشعير » والتمرء والملح "27 . 


610 ورد ي صفحة 5٠١‏ . 


ا 

('4 الإجماع : ص 587(21١5١‏ ). 

(*> المعوانة:: اه 8.. 

(*؟ كتاب البيوع من الحاوي الكبير 3١5/١:‏ . 














1 


| 


ل وقال ابن حزم , (14855ه): 
" وقوع الربا في الأنواع الستة ... إجماع مقطوع به "”'2 . 


ل وقال ابن عبد البر » (١!15"5ه):‏ 
بالخدطة + والشعين بالشعير + والعمر بالعمر :إلا مفلا عل ] تذهب الضخحابة والتابعين 
ولجناعة اتقهنات الاي 15507 


ل وقال البغوي 2 ١51١1ه8هم):‏ 
" اتفق العلماء على أن الربا يحري في هذه الأشياء الستة الى نص الحديث! "© 
ا 0 


ل وقال ابن هبيرة , ١‏ ٠"ه8ه):‏ 

أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا » والورق 
بالورق منفرداً » إلا مثلا بمثل » وزنا بوزن » يدا بيد ... واتفقوا على أنه لا يحوز بيع 
الحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » إذا كان بمعيار إلا 
1 


('؟ المحلى : 458/8٠١‏ . ونحوه في مراتب الإجماع : ص 85 ؛ 88 . 
('؟ التمهيد : 285/54 ونحوه في :599/5 ٠١ 1848/١5‏ /لاه . 
حديث عبادة وقد تقدم ذكره ص : 1١17‏ . 

0 شرح السنة : 01//8 . 

. 7075/١ : الإفصاح‎ 20 

















ل وقال ابن رشد الحفيد , ( 8285ه8ه): 
الواحد من الأصناف الى نص عليها في حديث عبادة بن الصامت ('' » إلا ما حكي 


أ ١‏ 0 . 28 لاحن 
عن ابن عباس [ أي : من جواز ربا الفضل دون ال 1 


ع 


| 37 


ل وقال القرطبي » ( الااهت) يعد أن ذكر حديتى أى سعيد (؟) 
وعبادة ” 2 في الربا : 

" أجمع العلماء على القول يمقتضى هذه السنة » وعليها جماعة فقهاء 
لقان 


5-7 وقال النووي » ١‏ 5/ا"ه ) : 
" أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها " ” '. 


6-7 وقال ابن أبى عمر » ( 057/"ه ) , بعد أن ذكر حديث عبادة : 
' فهذه الأعيان الستة المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع" 7" 2 . 


را وى ا 

9 كوناية افيد الى 

('© انظر الحديث ص 1٠07‏ . 

0 هن الشويين عن د .. 

(*2 الجامع لأحكام القرآن : 559/5 . 
0 المجموع : 457/9 . 

0 الشرج لبون 1 4 14 











ل 


إٍ! 


وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5745"ه ) : بعد أن ذكر حديث عبادة : 


" الشارع نص على تحريم ربا الفضل ف ستة أعيان ؛ وهي : الذهب , 
”١ 1| :‏ 
فيها ) 0 


تت وقال الرركشي , ( ”لالاه ) : 
" أجمعوا غلى ذلك أي : غلى مره الربا ] في الأعيان السعة:"7 '؟ , 


ل وقال قاضي صفد العثمانن » ( ١٠8لاه‏ ) : 
' الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها بالإجماع ستة : الذهب » والفضة » 
والبر » والشعير » والتمر» والملح " 7'' . 


5 وقال الموزعي » ( ©576/ه ) : 

"نص بن ديف عياة ؟ صلق نقة نان و نع لقي اللسناء حرا مطالها : 
وحرّم فيها التفاضل إذا اتفق الجنسان ... وعلى هذا اتفق أهل العلم » إلا ما يحكى 
عن إسماعيل ابن علية أنه قال : " إذا احتلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا 
الذهي والفطية اق السو 25077 


('2 الواضح : 377/9 . 

''2 إعلام الموقعين : ١55/7”‏ . 

فوع الرر كفل 1 

رحمة الأمة : ص ١7”‏ : 

290 تشيير البيان لأحكاء القرآن 6:49 , 











ع ا 





- وقال ابن المرتضى » 85٠ ١‏ /ه ) : 
" نص صلى الله عليه وسلم » في تحريم التفاضل على ستة [ أي : الأصناف 
ٍ 1 
الستة ] ... وأجمع عليها " ”'' . 


ل وقال العيني »( 585/هم): 
" ..- فهذه الأشياء الستة مجمع غليها [ أي :على تحر الربا فيها] " 27 . 


_ وقال برهان الدين بن مفلح » ١‏ 15//ه) : 
"أجوواغان خريان الربااى الأغياة الميود 51077 


- وقال الشعرابى » ١‏ 181/7ه ) : 
" أجمعوا على أن الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها سبعة : الذهب ,2 
والفضة »© والبر ‏ والشعير + والتمر ».والزييب + والملت " 259 .. 


_- وقال ١‏ لصنعاي » ( 85/١١ه):‏ 
' قد وقع الاتفاق من الأمة على تحريم الربا في هذه الستة الأصناف المنصوص 
اا" 


('؟ البحر الزخار : 51/84 . 
0 يرة القارى اه 

ينع ف شرح امقس 12/5 

كان الكروف 62-7 

(*» القول ابحتتى في تحقيق ما يحرم من الربا » محمد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني » حققه وعلق عليه 
وحرّج أحاديسته : عقيل بن محمد المقطري » الطبعة الأولى » 54١57‏ ١ه‏ ل 1997 » مكتبة دار القدس , 
مفاء © من 4 + ومعلة اق :سيل السام 2 رقا : 











5١5 


َ وقال الدردير » (١‏ ١1١٠7١ه):‏ 
١‏ حَرم كتابا وسنة وإجماعاً في عين وطعام ربا فضل 2 إن ان لجنس اه مان 


)١١(" . !‏ 
والطعام ربوي ... وحرم فيها ربا نساء .... مطلقا 5 


ل وقال السياغي » 1 ١1751١ه):‏ 

" اتفق الناس على تحريم التفاضل في هذه الستة [ أي : الأصناف الستة ] مع 
اد ا 
ذكر الخلاف في المسألة : 

لم أجحد حلاف قْ هذه المسألة ع لكن وجحدت قو لا لابن حزم ظاهره وجود 
الخلاف » وهو قوله : 


" والله ما صحَّ الإجماع في الأصناف المنصوص عليها؛ فكيف في غيرها ؟ 


وأصتعابه ابن عنمن 6 وافقنيا 277 


ولا يُعتبر قوله هذا خارماً للإجماع على ثبوت الربا في الأعيان الستة » لأنه 
سبق منه حكاية الإجماع على ثبوت الربا في الأصناف الستة 2*7 إلى جانب أن من 
نقل الخلاف عنهم هنا » إنما خالفوا في ربا الفضل فقط : فلا يكون ما نقله » هنا 
نقضاً لما حكاه ابن قدامة من الإجماع على ثبوت الربا في الأعيان الستة . 


('؟ الشرح الصغير : ١4/7‏ . 
9 الروطن اليو و 
"2 المحلى : 480/8 . 


( 2 راجع ص : 475١‏ 














[- ع ا 
مستند الأجهة : 
اعت عا اراق عنانةا ين «السائه ب رضي :الل عنه تع قال قال وشول النة على 
التعليه وهم :: 


بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواء بسواء » يدا بيد ؛ فإذا اختلفت هذه 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " © . 


الستة يجنسه على شرطين هما التماثل والتقابض ». وكلاهما شرط للا يحرم وقوع 
التفاضل أو النساء فيه » فدل ذلك على ثبوت الربا في هذه الأصناف المذكورة . 


عليه وسلم : 


' الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا » إلا هاء وهاء » والشعير 


بالكتعير وبا إل هاو وهام نو القفر بالفض ويا الأهاء عا ا 

وجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم وصف بيع شيء من الأصناف الستة 
بجنسه بأنه ربا » واستئئ من ذلك الوصف ما كان يدا بيد» فدل ذلك على ثبوت الربا 
فيها ' . 


)١10‏ اله 
سبق نخر جه ص 5١1"‏ . 


0 سيق خرعد ص 1 2 + 











ياتا 





ا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
عثل » يدا بيد ؛ فمن زاد أو استزاد ؛ فقد أربى » إلا ما احتلفت ألوانه " ” '؟ . 


عت ما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


5 1 1 عِ 0 "2 0 151 ) 
عثل ؛ فمن زاد أو استزاد فقد اربى ١‏ 


وجدالدلالة من الحديثين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لصحة بيع 
شيء من الأصناف الستة بجنسه شرط التماثل » وفي بعضها اشترط مع التماثل 
التقابض » وهذان الشرطان معلوم أن اشتراطهما إنما يكون فيما يحرم فيه التفاضل 
والتصاء ؛ فدل ذلك على ثبوت الربا في الأصناف الستة الواردة في الحديثين » لأن 
الربا إما أن يكون في التفاضل أو في النساء . 


ثالثا » من المحقول : 

ال أن تحرجم الربا في النقدين جاء لكوهما أثمان المبيعات وهي المعيار الذي عرف 
ربا الفضل في النقدين لأفضى ذلك إلى أن يصيرا سلعة كباقي السلع ينخفض ثمنها 
ويرتفع ؛ فيؤدي ذلك إلى اضطراب معاملات الناس » حينما لا يكون هناك معيار 


(') سبق تخريجه ص 404 


('؟ سبق تخريجه ص 64٠١4‏ 














1 





| 


ثابت لقيم الأشياء ؛ فيقع الناس في الحرج » وتفسد معاملاتهم ويقع الخلف فيها ويشتد 
١ 5 :‏ 


ل براق 


"5ل أن إباحة التفاضل ف النقدين يَجْر إلى ربا النسيئة » لأنهم إذا وحدوا الربح في 
تاذل :3 ان اتانيه فق اضاة حو ل نلق ذلك لذ اولبق ادها على لاخ + إن 
في صنعة أو سكة أو غيرهما ‏ تدرّحوا إلى تبادله متفاضلاً لا لزيادة في نفسه وإنما في 
مقابل الأحل » فجاء تحر التفاضل في التقدين سد للذريعة ("2 . 


الأعيان الستة . 


000 


('2 إعلام الموقعين لابن القيم : 7/" ١5‏ . 
7 ميدن الساروي!: هع . 














حم 
76 
هلس 


| 


- المسالة الخامسة : 


تحريم النساء في كل ما حرم فيه التفاضل . 


قال ابن قدامة : 
" كل ما حُرّم فيه التفاضل حُرّم فيه النساء » بغير خلاف نعلمه " 7 2 . 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسالةه : 


وافق ابن قدامة في نفي العلم بالخلاف ف هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


ل النووي ,2 (50/ا5اه) قال: 
وكذلاف كل .شفين اخهر كا .عله الريا [ أي وبا النطن 277 , 


ى_- وقال ابن أبي عمر » (4575/"ه ) : 
" كل ما حُرّم فيه ربا الفضا ؛ حُرَّم فيه ربا النساء بغير حلاف علمناه " 7 '2. 


5 وقال ابن النجار » ١‏ "1ه ) : 
' يحرم ربا النسيئة نين هنا اتفقا: فى غلة زب الفضل» 2 فيشتوط المثل :ذلك 
حاون قر ااي ا 1 


ا ادي 
0 شرح النووي على صحيح مسلم : ا : 
("؟ الشرح الكبير على متن المقنع ١7/4:‏ . 


( ') معونة أولي النهى : 7١1/5‏ . 
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2 وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5*/"ه): 

" كل ما حُرّم فيه التفاضل حُرّم فيه النساء بغير خلاف نعلمه " ”2 . 
مستند الأجها : 
ابت امنا اروف اغنادة ون :الصامت رظي الل .عنهي قال :(قال زيوك الله على 
الله عليه وسلم : 

' الذهب بالذهب 4 والفضة بالفضة 4 والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً .عثل » سواء بسواء » يدأ بيد ؛ فإذا احتلفت هذه 


الأفتاف نسو كبن نض ذا كان ود د37 


وحوه الدلالة : 

الوجه الأول : أنه صلى الله عليه وسلم شرط لصحة ببع متفقي الخنس من 
الأعيان الستة شرطان هما : التماثل والتقابض » بقوله ماد فذل مو مواد ديد 
بيد ” فحرم بذلك التفاضل والنساء فيه . 

وشرط صلى الله عليه وسلم لصحة بيع مختلفي الجنس من الأعيان الستة شرطا 
واعدا افقط:هو + التقايض فم الساء و ل يم التفاضل بقولة:2 " فإذا اتختلفت 
هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتدم إذا كان يدا بيد " » فيكون النساء محرماً مطلقاً في 
الأعيان الستة ‏ وفيما وافقهما في العلة عند من يقول بتعدية الحكم إلى غير الأعيان 
الستة ‏ ويكون التفاضل محرّماً إذا اتفق الجنس في الأعيان الستة وفي ما وافقهما ف 


('2 الواضح : 77/5 . 
(') سبق تخريجه ص 4٠١7‏ 











العلة مع اتحاد الجنس عند القائلين بتعدية الحكم إلى غير الأعيان الستة » وهو معيئ 
قولنا : " إن كل ما حُرم فيه التفاضل حُرّم فيه النساء " . 


الوجه الغا : أن نحريم النساء آكد حيث حرى ف الحنسين المختلفين ؛ فإذا 
حْرم التفاضل في الحنس الواحد ؛ فالنساء أولى بالتحريم ('2 . 


اد أن تحريم ربا الفضل إنا اد ندا لذريعة التدرج إلى ربا النسيئة وهو الربا 
الأكثر وقوعاً والأعظم خطرا (' ' ؛ فإذا حَرّم التفاضل في شيء لأنه ذريعة للنساء فيه 
كان حرم النساء في ذلك الشيء من باب أولى , [ 
الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على تحريم النساء في 
كل ما حرم فيه التفاضل . 


ا اك 


''2 المغئ لابن قدامة : 517/5 . 
( ' ' إعلام الموقعين : ؟إهه ١‏ . 
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: : - المسالة السادسة . 


جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة . 

قال ابن قدامة : 

" لا حلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة [ أي : بيع الذهب 
بال 
.ذكر من وافق ابن قدامة فى نفيه الخلاف في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


-- ابن حزم » ( 5ه 4ه ) ., قال : 
' جائز بيع الذهب بالفضة ... متفاضلين ... وهذا مجمع عليه " "2 . 


2 وقال ابن عبد البرء (459ه): 
بإجماع (53) 


ع وقال النووي » ( "لاه ) : 
عون التفاضل عدن اعتلاف الا 10017 


مك 

'' المحلى : 257/8 . 

0" التطيينة تبر 

ب قوم الووي عاق امتحكر ربا ١١/؟.‏ 








ل 


إٍ 


ل وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 7/15"هم) : 
"لا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة " 39© . 


ل وقال السبكي , ( 5هلاه ): 
" لآ غيلاف: ق ججحواز المفاضلة عند اختلاف ادن "210 , 


ل وقال ابن المرتضى » ( ٠154/ه):‏ 
' إذا اختلف الجنس ؛ فشرطه [ أي : شرط حواز البيع في الربويات ] الحلول 
... والتقابض ف المجلس ؛ والصيغة ... ويحوز التفاضل إجماعا ا 


ل وقال الزرقابئ . ١‏ ١>171١اه):‏ 
ا النساء يعتنع في ذهب بورق »2 وهما جنسان مختلفان »2 جور التفاضل بينهما 
الماعا " 250 , 


عن الفضة بالفضة » والذهب بالذهب إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نبتاع الذهب 
بالفضة كيف شتنا » والفضة بالذهب كيف شعنا " 209 , 


الوا 0 

('؟' تكملة المجموع : "9/٠١‏ . 

17 لبي لان 4 ا 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ مالك : 587/8 . 


7 برق 2 داه وه 














١‏ ما روى عبادة ابن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

" الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً عثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصداف ‏ تفيعرا كتن قصم إن كان 0107 

وجه الدلالة من الحدثين : أن قوله في الحديث الأول " كيف شئنا " وفي الثان 
"كيف شقتم إذا كان يدا بيد " فيه تفويض الأمر في البيع على أي صورة كانت » إلى 
المشيئة مع تقييد البيع بقيد التقابض » وذلك دليل على جواز التفاضل في بيع الفضة ‏ 
باللأهييهو اللقيي: بال 137 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على جواز التفاضل 


1203ظذظغ 


0 سبق تخريجه ص 1٠07‏ . 
('؟ نيل الاوطار للشوكانى : 7١١/0‏ . 








كر 


6 د المسالة السابيعة : 


تحريم النساء فى كل جنسين جرى فيهما الربا بعلة واحدة * . 


قال ابن قدامة : 
" :.. فكل حنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة ... فإنه يحرم بيع أحدهما 
بالكقور لعنا راقنم 0 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في المسألة  :‏ 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


ل وقال يمحاء الدين المقدسي , ( 57”15"ه): 
" فما اتحدت عليّة ربا الفضل فيهما » فهذا مما لا حلاف بين أهل العلم في 
فوع الندا يي 07 


55 النووي ؛ ( كلاه )2 قال : 
" أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب » أو بالفضة مؤجلاً ... 
وكذلك كل شن اشر كا وله ا 07 


* لا تشابه بين هذه المسألة ومسألة تحريم النساء في كل ما حْرّم فيه التفاضل كما قد يتبادر للقارئ لأول وهلة 
» لأن هذه في جنسين مختلفين تجمعهما علة واحدة » وتلك في حنس واحد . 

ل 0 

('؟ العدة: ص 5١”‏ . 

("») شرح النووي في صحيح مسلم : ٠١/١١‏ » ونحوه في 1/١١‏ . وقد ورد في المجموع للنووي ” إذا باع 
غالاً ربوا فله ثلاثة أحوال 4" ... القاق : أن يبيعه بغير حنسة: + لكتهما تما يحرم فيهما الربا بعلة واخدة 
كالذهب والفضة » والحنطة والشعير ... فيجوز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض " ١‏ .ه . وهذا 





عليه لع سج بص سم مس مسبو 


0 
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١ 


2 وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5/15ه) : 
" أما النساء ؛ فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة ... فإنه يحرم بيع 


55 وقال السبكي , ١(‏ 5 هلاه ) : 
" لا حلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف اللجنس للأحاديث الصريحة السابقة 
» وكذلك تحريم النساء عند الاتحاد في علة الربا ‏ كما تقدم ‏ أما في المنصوص عليه 


فبالإجماع ال" 


ل وقال النجار , ( 7/ا51ه): 
" يحرم ربا النسيئة ... بين ما اتفقا في علة ربا الفضل كمكيل ككيل ) 
وموزون بموزون .... فيُشترط لمثل ذلك حلول وقبض بابمحلس اتفاقا " ” "2 . 


لك وقال البهوي , ١‏ 855١٠١ه):‏ 
" فكل شيئي: من جنس أو نا » ليس أحدهما نقدا .... وعلة ربا الفضل 


ل ل 0 رين . 





يخالف قول النووي في شرحه لصحيح مسلم . والذي حكى الإجماع عليه » وهو المنقول في الصدر . 

الثان : أنه بتتبع كلام النووي وجدته لم يذاكر الحالة الثالثة من الأحوال الثلاثة لبيع المال الربوي ؛ فيظهر أنه 
والله أعلم . 

ا مالسا 

('© تكملة المجموع : 95/٠١‏ . 

90> هغونة أول التهى 1 71/4 


كاف القدات عا ا 











وبر 


ذكر الخلاف فى هذه المسألة . 
ورد ذكر الخلاف ف هذه المسألة عن طلحة بن عبيد الله » وإسماعيل بن غليّة . 


" صح عن طلحة بن عبيد الله إباحة بيع ذهب بفضة » يُقبض أحدهما ويتأخر 
)١( 4 : 000‏ 
قبض الآخر إلى أجل غير مسمى "7 '. 

وأما ابن غليّة فنقل عنه إباحة التفاضل والنساء عند اختلاف الجنسين مالم 


براقا ولو 20 


ولم أحد ذكراً لأدلة قول طلحة ؛ لكن لعله ذهب إليه اعتماداً على الأحاديث 
الى نمت عن التفاضل في الأعيان الستة دون أن تتعرض لذكر النساء أو الي فت عن 
التفاضل وعن النساء في الجنس فقط دون ما كان في الجنسين وهي كالتالي : 


ال ماروى أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " عن الفضة بالفضة » والذهب بالذهب ., إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نبتاع 
الذهب بالفضنة كيقن شننا »والفضة بالذهب: كيف شعن ”7 277 

وجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع متفق الجنس إلا بشرط التماثل , 
وأجاز بيع الذهب بالفضة » والفضة بالذهب ٠»‏ مطلقاً » وفوض كيفيته إلى المشيئة ؛ 
نول نفك “حواك الضساء ل النتقبب: بالنطية ولاه لو كان عي لس صنل الله كله 


واسلم.. 


إخلن: ينلخ ا 
('2 بداية ابنجتهد لابن رشد الحفيد : 7717/7 . 


ا له صو ابي 














ويمكن الاعتراض على هذا الدليل بأنه مطلق قيّده حديث عبادة الذي جاء فيه " فإذا 
اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد " 7 ' 2 غ فقيّد المشيئة 


بالتقابض » وفي حديث أى بكرة أطلقها ؛ فوحب حمل المطلق على المقيد . 

ويُستدل لما ذهب إليه ابن عُلية ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة , 
والشعير بالشعير » والملح بالملح » مثلاً كثل » يدا بيد ؛ فمن زاد أو استزاد ؛ فقد أربى 
إلا ما احتلفت ألوانه " 7 '2 , 

وحه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصحة الربا في الأربعة 
المذكورة إذا كانا من جنس واحد شرطان هما التماثل والتقابض » ووصف البيع 
المحالف لشرط التماثل بأنه ربا » والتقابض مقيس على التماثل . واستثئئ من 
وصف الربا من حالف الشرط في مختلف الجنس بقوله " إلا ما احتلفت ألوانه " فدل 
ذلك على جواز التفاضل والنساء في الربويات عند اختلاف الجدنس . 
ويبمكن الاعتراض عليه بأن هذا مطلق قيّده حديث عبادة السابق فيحمل عليه . 


ادلة الجمهور . 
اس هاروى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 


608 سبق تخريجه ص‎ “١ 


١('؟‏ سبق تخريجه ص 404 











كنك«شتعم إذا كان يدا بين 2177 


وحه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم علق تمحريم التفاضل على وصفين هما 
قاف الاسم إل التدلين و كو مانفرق الأغيان البية #بوعلى شرع اللساء علق وضن 
واحد فقط هو كون البدلين من الأعيان الستة ؛ فدل ذلك على تحريم النساء في كل 
جنسين جرى فيهما الربا بعلة واحدة من باب أولى . 
الل أن في تحريم النساء في كل جنسين حرى فيهما الربا بعلة واحدة سد لذريعة 
بيع الجنس بأكثر من جنسه » إذ الداعي إلى الربا في ذلك إنما هو ضرورة المعسر » فلو 
لم بمنع النساء في مختلف الجنس لقال المعسر : إنما كينا عن دينار بدينارين ؛ فإني 
أشترى منك دينارا بفضة قيمتها ديناران إلى أحل ؛ فامتنع النساء من أجل ذلك » ولو 
كان ف عفافي المي 7 
الخلاصة : 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها : 
تبين أن القول الراحح في هذه المسألة هو قول الجمهور لصحة أدلة الجمهور 
وصراحتها في المسألة » بينما كانت أدلة القولين المخالفين مطلقة والمطلق محمول على 
لمقيّد » ولعل الأحاديث المقيدة لم تبلغهم , أو لعل ناقل الخلاف عنهم وهم في ذلك . 
والله أعلم . 


52 


2١10‏ سبق ترجه اص .4 ش 
('؟ الروض النضير للسياغي : 4501١/‏ . 




















1 _- المسالة الناصة . 


جواز بيع جنسين جرى فيهما الربا بعلة واحدة نساء إذا كان 
أاحدهما نهنا والآخر عدمن © . 

قال ابن قدامة : 

" ... فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة » .... فإنه يحرم بيع أحدهما 
بالاخر لبن د إلا أن يكون ادك العوضين غير ( والاخعر قينا : فإنه جوز الفا 


كه ابعر م5507 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة :- 
وافق ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
-- ابن المنذر » ١‏ ١ه‏ ) ء قال : 

" أجمعوا على أن السلم 7 ' ؟ الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم 
موصوف من طعام أرض عامة لا يخطيئ مثلها » بكيل معلوم » ووزن معلوم ؛ إلى أجل 
معلوم » ودنانير ودراهم معلومة » يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا ا 


وقال الباجي , ( 4/ا141ه): 
" أجمعنا على أنه يجوز تسليم الذهب والفضة في الموزون " 21 . 


* هذه المسألة عبارة عن استثناء من المسألة السابعة . 

اليا 

اسيل شيو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض ,عجلس العقد . انظر : زاد المستقنع 
للحجاوي : ص 7٠‏ 

لك الإجماع : ص ؟١5١‏ 80(2: ). 


ا" 











وقال البغوي ١‏ ٠/ه8ه):‏ 
" اتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من 


الموزونات 500 


وقال ابن رشد الحفيد , ( 885هه): 
' كتاب السلم .... أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن " ” '' . 
وقال كخاء الدين المقدسي . ١*5*؟كه):‏ 


' إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر من غير ثمن فإنه يجوز النسأ فيهما بغير 


حلاف ) (91) 


وقال ابن أبى عمر » ( 7457"ه): 


ا" 


وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 57/15ه ): 
" أما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة ... يحرم بيع أحدهما 


4 
آل 
يليه 


بالآخر نساء إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا ؛ فإنه يجوز النساء بينهما 


)1١0 
شيك‎ 
0 
0) 


0 


حلاف " 2150 , 


شرح السنة : 01/8 . 

بد دين او 
العدة : 577 . 

الشرح الكبير : ١51/4‏ . 
الواضح : 5717/7 . 




















57 وقال المتجّاء (١‏ ©596ه): 
" أحد العوضين إذا كان من الأتمان » والآخر من غيرها جاز النسأ بغير حلاف 
)١ 0 1‏ 


ل وقال الرركشي , ( ”7/الاه ) : 

" ... فإذا عدم الجنس امتنع ربا الفضل » وحرى ربا النسيئة » إن حت 
الجنسان في علة واحدة عداو سين عا تقذاء إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمّنا 
انه كور التساء ير حاوف ل 1777 


ل وقال الموزعي » ذ(165م/ه): 
' الذهب والفضة مع غيرهما ... يجوز فيهما النسأ والتفاضل لانعقاد الإجماع 
على جواز إسلامهما في غيرهما من الموزونات " "2 . 


وقال برهات الدين»ابن مفلح ١٠885هس):‏ 
" إذا كان أحد العوضين من الأثمان » والآخر من غيرهما » فإنه يجوز النساء 
ب ا ا 1 


_- وقال السياغي . ١‏ ١17571١هم):‏ 
١‏ ... للإجماع أيضا على صحة السلم لأحد النقدين في غيره من 
ال 00 


(' الممتع في شرح المقنع : ١64 ١ ١87/8‏ . 
)١(‏ ترج الزركني ما 
نتوين الما 8/11 

50 ايداع 1/47 

” ' الروض النضير للسياغي 1 








ذكر الخلاف في المسألة : 


توعد واه المعو ان يار 

ولعله استند في منعه للسلم ‏ إن صح ذلك عنه ‏ إلى حديث عبادة ‏ 
رضي الله عنه ‏ الذي فيه " فإذا احتلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد " 9©» ولم يبلغه حديث ابن عباس في جواز السلم ” '؟ » وهو مخصص للحديث 
عبادة . 


: قوله تعالى‎ <١ 
. )47 ) إلا أن تكون تححارة عن تراض مِنْكُمْ‎ ( 


وجدالدلالة : أن في الآية استثناء التجارة الحاضرة من الحكم وهو الأمر بكتابة 


الدين فدل ذلك على جواز التجارة غير الحاضرة وهي السلم ” 2 . 


قوله تعالى : ( يا أَيُهّا الذينَ آمُنُوا إذا تَدَايْشُم بدين إلى أحل مسمى 


فاكتوه » (21, 


: فتح الباري لابن حجر العسقلاني :مغ . سبل السلام للصنعاني :2/7 . نيل الاوطار للشوكاي‎ )١( 
. هع"‎ 

(') سبق تخريجه ص 40 . 

(؟) يأ إن شاء الله تعالى في ص 4 4 4 

0 سورة البقرة هن الاية 20197 ؟ ٠.‏ 

(* المعونة للقاضي عبد الوهاب : 987/7 . 


09 يورة البقرة #نن الاية 81 











قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى 


ف كتابه » وأذنَ فيه ثم قال : ( يَا أيه الذينَ آمُنُوا إذا تَدَايشُم بدَين إلى أجَلٍ مسمى 4 
6 
ثانيا » من السنةه : 


المدينة وهم يُسلفون السنتين والثلاث ؛ فقال : « من أسلف في شيء ففي كيل معلوم 
)١( 0‏ 
ووزن معلوم إلى احل معلوم  ")»‏ . 


وجدالدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه أهل المدينة عن السلم بل 
أقرهم عليه وبيّن لهم أحكامه في الشرع ليسيروا على وفقها فيه ؛ فدل ذلك على 
جوازه مطلقا » ومن صوره بيع جنسين جرى فيهما الربا بعلة واحدة » نساء وأحدهما 
عن والآحر مثمّن كإسلام الدنانير في الحديد ونحوه » فدل ذلك على جواز بيع جنسين 
جحرى فيهما الربا بعلة واحدة نساء إذا كان أحدهما ثمن والآخر مثمّن ؛ واستثناء هذا 


('4» مسند الشافعي : ص ١7/8‏ . وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه : باقن الشيولة للع كي اماك 
التفسسير مين سورة البقرة © 5( "١.‏ )ء وقال صحيح على شرط الشيخين . وقال الألباني : 
السند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده . إرواء الغليل : 7١7/8‏ » ( 159 ) . ورواه البيهقي في 
السئن الصغير : ك البيوع » ب السلم : .)١١88( 2 5851١١/١‏ 

(') صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك السلم » ب السلم في وزن معلوم » 4159/4 2( 551٠0‏ ) 
واللفظ له . صحيح مسلم بشرح النووي » ك المساقاة » ب السلم » 4١/١١‏ . 














ثالثاً ؛ من المحقول : 


ن في السَلّم منفعة للمتعاقدين » فالمشتري يحتاج إلى الاقتصاد في مصروفاته 
فيشتري السلعة بأقل من سعرها لو كانت حاضرة » والبائع قد يكون له حاجة في 
الحال إلى امال » وقدرة في المآل على المبيع » فتندفع بالسلم حاحة كل منهما » فشرع 
السلم جلباً لما فيه من المصالح ('2 . والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير » فلو 
حرم النساء بين الحنسين إذا عرق يبنا الزباتيئلة وقةةارلر 314 حدق قا والاعر 
مثمّناً » انسد باب السلم في الموزونات في الغالب» والسلم قد رخص الشرع فيه" "2 . 


1 


الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته فيما علمت من أقوال أهل العلم على جواز بيع جنسين جحرى 
فنينما الرنا بعلةواتخنة إذا كان أحدقن نا والآخر مما م :ومالقل عن ابن مسب 
رحمه الله تعالى رعا أنه حدث خطأ في نقله أو فهم كلامه رحمه الله علىغير الوجه 
الذي أراد » وهو مع ذلك مُعارض لأحاديث صحيحة صريحة بدون دليل يعوّل عليه . 


والله أعلم . 


5555 


8 7١5/5 : عارضة الأحوذي لابن العربي : 89/5 . فتح القدير لابن الحمام‎ 21١0 
. 57/5 : المغئ لابن قدامة‎ 2'( 














- المسالة التاسعة : 


جواز بيع عا فيه الربا بغير جنسه . ومعد من جنس ما بيع به 
3 

إلا انك غير مقصود * . 

قال ابن قدامة : 

" إِنْ باع ما فيه الربا بغير جنسه » ومعه من جنس ما بيع به » إلا أنه غير 
موي كران وو سنةم ا اللهينة ااجقاو هالا ألم ليمي 117 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في المسالة : 

وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة من أهل العلم : 
ابن جرير الطبري » ( ٠ه‏ ) ء قال : 

" أجمعوا على جواز بيع الذهب بالدراهم وف بعض الدنانير فضة إلا أنها 
مستهلكة في الذهب وقد تخرج بالعلاج " ” "2 . 

قال المرداوي » ( ©2//ه ) : 

" إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة » وإِنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة 
أنواع » أحدها : ما لا يُقصد عادة » ولا يُباع مفردا ... فلا يُمنع من البيع بجنسه 


فد" 





) هذه المألة غير مسألة بيع الذهب أو الفضة بجنسهما مع وجود جنس آخخر مع أحدهما أو مع كليهما‎ ٠ 
كبيع درهم بدرهم ومد عجوة » أو بيع السيف المحلى بالذهب بدنانير فهذه المسألة قد ذكرها ابن قدامة وذ كر‎ 
. 97/5 : فيها خلافاً بين الفقهاء . انظر المغين‎ 

ا 5 . 

('؟ استلاف الفقهاء : ص ٠١/8‏ . 

(") الإنصاف للمرداوي : ه/5” . 








وإلى جواز هذا البيع ذهب الحنفية ( ' » والمالكية ” ' '» والشافعية بشرط أن 


لا يكون التمويه يمكن استخلاصه والحصول على شيء منه » لأنه حينئذ يكون 
مود لفاك 1ك لفاك تير الاوورة :77 اجو تق التواز ابطا كن كيان 


الثوري » والحسن” ؟ بن صالح 7" ', وإليه ذهب ابن تيمية (*2 , أبن المي 037 


ول أجد أحدا خالف في هذه المسألة . 


مستند الأجما . 
من الكتاب : 


)_- قوله تعالى ( وَأَحَل الله البَيْمَ » 2١0‏ . 


00 انظر : شرح معان الآثار للطحاوي : 0 

('' انظر : بداية امحتهد لابن رشد الحفيد : 847/5 . القوانين الفقهية لابن حزي : ص 7717 . 
(')انظضر : روضة الطالبين للنووي : ٠١8/7‏ . تكملة المجموع للسبكي : 77/٠١‏ . تحفة امحتاج لابن 
حجر اليتمي : 7807/4 . فهاية المحتاج للرملي : 4140/7 . 

(]» انظر : معونة أولي النهى لابن النجار : 7١7/4‏ . شرح منتهى الإرادات للبهوت : ١98/7‏ . كشاف 
القناع للبهوي : 757/7 . القواعد لابن رحب : القاعدة ١١79‏ ) )ص 77١‏ . 

د انظر : سبل السلام للصنعاي : 7١/7‏ . 

('؟ الحسن بن صالح » أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي » أحد الأعلام »فقيه عابد محدّث من أئمة الإسلام 
لولا أنه كان يرى الخروج على أمراء الور » ولا يُصلى الجمعة نخلفهم » كان من أئمة الاجتهاد » مات سنة 
8ه . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : /551/1" 2( 1١54‏ ). 

2*1 الروض النضير للسياغي : 47١/9‏ . 

(*؟ انظر : مجموع الفتاوى : 157/79 2 450 . 

0 تإزمزة ”ا البسكر لماز 20 ا ان 


سشيورة البقزة اتن الآية 8/6 , 

















وجدالدلالة : أن لفظ البيع عام فيشمل كل بيع إلا ما استثناه الشرع 


منه 7 ' © . وهذا البيع ليس مما استثناه الشرع لأن ما في أحد البدلين من الذهب أو 
الفضة غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه 27 لأنه لا يقابله شيء من الثمن ”2 . 


الخلاصة : 


الربا بغير جنسه » ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود . 


لك 


''' أحكام القرآن للشافعي : ١55/9‏ . أحكام القرآن للكيا الحراسي : 754/١‏ . 
('؟ المغين لابن قدامة : 95/5 . 
كيافث التماع البهرق :الحا 




















- المسا له العاشرة : 


وجوب التمائل في البيع بين كل تَدلين من جنس © واحد من 
الأجناس السنة سواء اتفق, نوعهما ** أو اختلق . 


قال ابن قدامة : 

' كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل » وإن 
احتلفت الأنواع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " التمر بالتمر مثلاً بمثل » والبر 
بالبر مثلاً مغل " )١‏ ... ولا خلاف بين أهل العلم علمناه في وجوب المساواة في 
التمر بالتمر » وسائر ما ذكر في الخبر [ أي : بقية الأعيان الستة ] مع اتفاق الأنواع 
ل" 


* الجنس لغة : هو الضرب من الشيء وهو أعم من النوع » مختار الصحاح للرازي : ص ١١‏ مادة 
'" حسس " . القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص 5941١‏ مادة " جنس " . وفي اصطلاح الفقهاء : هو 
الشامل لأشياء كثيرة مختلفة بأنواعها كالأعيان الستة .انظر : الممتع في شرح المقنع للمنجًا : ١4١/*‏ . 
** النوع : هو الضرب من الشيء أو الصنف من الشيء وهو أخص من الجنس .انظر : مختار الصحاح 
للرازي : ص 5880 مادة " نوع ”" . القاموس الحيط للفيروزابادي : ص ”49 » مادة " نوع ” . وفي اصطلاح 
الفقهاء : هو الشامل لأشياء كثيرة مختلفة بأشخاصها . فأنواع الذهب : المصري » والأتابكي » والصوري » 
وأنواع الفضة : الكاملي » والناصري » والظاهري » وأنواع البر: الحوراني » والسوادي » والقوطي ونحوها ؛ 
وأنواع الشعير : المسدس » والرومي » ونحوها » وأنواع الملح : التدمري , والحثولي » وما أشبه ذلك . انظر : 
الممتع للمنجا : */ .1١4١ + 1١14٠‏ 
(') سبق تخريجه ص 6017 


اا ا 














و + 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 

تابع ابن قدامة في نفي الخلاف في هذه المسألة : 
عبد الرحمن الضرير , ( 545ه ) ؛ فقال بعد أن ذكر الخبر ف النهي عن التفاضل 
في الأعيان الستة : 

" لا حلاف بين أهل العلم في وجوب المساواة في التمر بالتمر » وسائر ما ذكر 
في الخبر » مع اتفاق الأنواع واختلافها " 7' ١‏ . 


و1 أحد هذا ذكر إنجاعا أو فى علمه باللالافق اق وحوب: امضاواة 12 
جنس من الأعيان الستة بجنسه سواء اتفق النوع فيهما أو اختلف يمذا التحديد غير 
عبد الرحمن الضرير » لكن هناك من نقل الإجماع الذي يشير إلى ذلك بدون أن ينص 
على ذكر الأنواع . ومن هؤلاء العلماء : 


الشوكانن, (.٠6١١ه).‏ قال : 
" لا يجوز بيع رديء الجنس بحيده متفاضلاً » وهذا أمر مُجمع عليه لا خملاف 
اهل ال 110 
وأصل المسألة ‏ وهو وجوب التمائل في البيع بين متفقي المدنس عموما - سبق بحثه 
سنالة ثبوت الربا ق“الأعيان البئية 20 ,, ظ 
ولم أحد من خالف في هذه المسألة 219 . 





. 316/7 : الواضح‎ (١ 
0 اه‎ 00 


11ح نون ا ال كر يه و ا ار لأن الحلي من 
فروع الذهب لا من أنواعه والمسألة إن عي ل لان لق عر أن قول اجمية وان قاقد توقض ود 
عليه في مسألة تحريم ربا الفضل » ص ٠‏ وما بعدها. 

















وهو ظاهر مذهب الحنفية 4١0‏ ع ومذهب المالكية ( ' 2 » والشافعية ( "2 ع 
لاله 550 


١‏ ما روى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

"الك لعن :نه واللنطنة والفضة ببوالير والدي:» والتعير: بالتتفيو + والتدر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً يمثل . سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد " (*2 . 


وجه الدلالة : أن توليي في الله عليه وسلم ب" الذهب بالذهب 2 
والفضة بالفضة » ... " دل على اعتبار الجنس دون النظر إلى النوع فتعتبر المساواة في 
كل ما هو داحل تحت هذا المسمى من أنواع على اختلافها » لأن مطلق اللفظ 
ئ | ا" 


''؟ انظر : الحداية للمرغيناني : ١74/5‏ . مجمع الأغر لداماد أفندي : 88/7 . 

('2 انظر : المعونة للقاضي عبد الوهاب : 451/7 . حاشية الدسوقي : 4/8/7 . 

(') انظر : الأم للشافعي 7١/7:‏ . مغين امحتاج للخطيب الشربي : 77/7 . فهاية المحتاج للرملي : */ 
1554582 . 

(*؛ انظر : الممستع للمنجًا : ١4١ + ١40/7‏ ء . معونة أولي النهى لابن النجار : ١94/4‏ . شرح منتهى 
الآرادافة للبهويق: 156/5 . 


6١7 سبق تخريجه ص‎ "١ 
: 15/577 المق لابن قداية‎ 1 

















"ل هماروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل 
زا عل تير و قاد يق نتوين نكا ل بوعل ال سك عليه وا 2107 
تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله يا رسول الله » إنا لتأحذ الصاع من هذا بالصاعين ؛ 
والصاعين بالثلاثة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تفعل بع الجمع 
بالذراهم م اقم والدراهي نوي 5377 


وحه الدلالة : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى عن التفاضل بين 
التمرين مع أنهما من نوعين مختلفين » فالجنيب هو : تمر جيد واللجمع صنف من التمر 
أو النخل حرج من النوى لا يعرف امه ؛ فدل ذلك على اعتبار الجنس في وحوب 
الممائلة دون النوع . ش 


بوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على وحوب التماثل 
في البيع بين كل بدلين من جنس واحد من الأجناس الستة سواء اتفق نوعهما أو 
اختلف . 


0 سبق مخريجه ص 95" 


جيجه 




















5 - المسالة الحادية عشرك : 


جواز بيع التمر بالتمركيلاً بكيل , إذا كان نوى كل واحد فيه . 


قال ابن قدامة : 
" يجوز بيع التمر بالتمر كيلا بكيل بغير لاف (') وه أفإن كانق كل 
واتحك نهنا الواة عقاف ببعة متساويا قير دالو 5507 
لم أحد أحدا نقل الإجماع أو نفى الخلاف في هذه المسألة غير ابن قدامة . 
لكن هذا هو ظاهر مذهب الحنفية ( "2 » وذهب إليه المالكية (: ؟ » والشافعية 
2١‏ .والحنابلة ' 2 » ول أحد أحدا خالفهم فيما اطلعت عليه . 


مستند الاجها . 
عليه وسلم ‏ قال : 


600 لم أفرد قوله " بغير خلاف " في جواز بيع التمر بالتمر كيلاً في مسألة مستقلة لأن في مسألة ثيوت الربا في 
الأعيان الستة مايغين عنها » ولكونه متصلاً بما بعده من كلام ع ألحقته به . 

1 القن ا ا 

('2 انظر : الاحتيار لابن مودود الموصلي : 1/75" . اللباب للميداني : 755/5 701072 . 

9 انظر : الشرح الصغير للدردير : . 

(*' انظر : مغي المحتاج للحطيب الشربيئ :75/1 . فاية امحتاج للرملي : 475/7 . 

('؟ انظر الممتع للمنجًا : ١6١/8‏ . معونة أولي النهى لابن النجار : ٠٠١/84‏ . شرح منتهى الإرادات 
للبهوي:: 155/7 كشاف القناع للبهوق + 7717/9 





" الذهب بالذهب تبرها وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر 
ار ه ١ ١‏ ( 


مدي مدي ( والشعير بالشعير مدي كدي والتمر بالتمر مدي كدي 4 والملح بالملح 


مَذْي ,كدي » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ناد : 


وجدالدلالة : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر بالتماثل في بيع التمر 
بالتمر مع علمه أن التمر يكون فيه نوى 7 '2 . 


١ل‏ أن بقاء النوى في التمر من صلاح التمر . لأنه إذا تزع منه النوى لا يدوم 
بقاؤه كما لو كان نواه فيه 2*7 » بل يتسارع الفساد إليه 77 ) ظ 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على جواز بيع التمر 
بالتمر كيلا بكيل » إذا كان نوى كل واحد فيه . 


2210 


''؛ مدى : هو القفيز الشامي وهو غير المد . الصحاح » للجوهري : 490/5" بمادة " مدى ". وقال 
الفيروزآ بادي : هو مكيال لأهل الشام ومصر . انظر : القاموس المحيط : ص ٠» ١71١5‏ ماإدة " مدى" . 

(') سنن أبى داود : ك البيوع » ب في الصرف » 74/9 »( 8498" ) » وقال : روى هذا الحديث سعيد 
بن ألبى عروية وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده . سنن النسائي : ك البيوع » ب بيع 
الشعير بالشعير » 775/1. وصححه الألباني في : صحيح سنن أبى داود : 5414/7 754902 ) . وصحيح 
سن النسائي : 45/9 8 ؛ ( 478017 ) . 

('2 المغيئ لابن قدامة : 78/5 . 

00 تكملة ا مجموع للسبكي : 5 

(*2 مغن اتاج للخطيب الشربيئ : 760/١‏ . 








0# 


له - المسالة الدائية عشرة : 
جواز بيع الشاة محلوية اللين بمئلها . 
قال ابن قدامة : 


" لو كانت الشاة محلوبة اللبن » حاز بيعها تمثلها ..... ولا نعلم فيه أيضا 
حلحن " 200١‏ , 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 


تابع ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف ف هذه المسألة  :‏ 


ابن أني عمرء ( 5ه ) قال : 
"لون كانت الشاة محلوبة جاز بيعها .كثلها .... ولا نعلم فيه خلافا ل" 


' : 5 : . س (5 .. (ه 
وإليه ذهب الشافعية ( '؟ » وهو مقتضى مذهب الحنفية ' أي والمالكية ” ١‏ 
4 والحنابلة (' ©2. 


ايا 

('2 الشرح الكبير : .١599/4‏ 

('2 انظر : الأم للشافعي : 5/7 . فتح العلام للأنصاري : ص 457 . 

(؟2 انظر : الحداية للمرغيناقي : ١5/5‏ . كثر الدقائق للنسفي 27/4 . تبين الحقائق للزيلعي : 87/4 . فتح 
القدير لابن الحمام : ١57/5‏ . 

ايفان ترواية لخدن لازم ركنن اللفيل : 5 . المخرشي على خليل :517/5 .الشرح الصغير للدردير : 
0 

(1) انظر : الإنصاف للمرداوي : ه57/5. منتهى الإرادات لابن النجار : . 








مستند الاجهاء . 
أول من الكتاني : 


. 2'( » قوله تعالى : ( وَأحَل الله البَيْمَ‎ ١ 


الشرع باستثنائه ( ' ؟ » وبيع الشاة محلوبة اللبن ,عثلها يدحل في إباحة البيع إذ لم يرد 


ثانيا » صن السنةه : 
ما ورد أن ابي صلى الله عليه وسلم ‏ « كمى عن بيع الحيوان بالحيوان 
ال 
,0 . 
2 2 
وجدالدلالة : أن مفهومه جواز بيع الحيوان بالحيوان حالا مطلقا » تفاضل 
1 )2 
ام لا / 


0 سيورة البقرة “مين الآية 5ب م 

( '' أحكام القرآن للشافعي : ١77/7‏ . أحكام القرآن للكيا الحراسي : 3514/١‏ . 
('؛ سنن أبى داود : ك البيوع » ب في الحيوان ليان سيك © تفي 9 وعم وس كك عله اه 
النسائي : كتاب البيوع » ب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » 797/1 . سنن الدارمي : ك البيوع » ب النهي 
عن بيع الحيوان بالحيوان » 781/7 » ( 70514 ) . سنن ابن ماجه ؛ ك التجارات » ب الحيوان بالحيوان 
نسيئة » 757/7 » ( 77170 ) . وقال الألباني : " صحيح " . صحيح سنن ابن ماجه ء للألباني : 717/7 ع 
ا" 


(*؟ فتح العلام لزكريا الأنصاري : ص 447 . 

















ثالثا » منا لملحقول : 
.لل أن مافيه الربا وهو اللبن ‏ إن بقي فيه شيء بعد الحلب ‏ غير مقصود 


بال 


الخلاصة : 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على جواز بيع الشاة 
محلوبة اللبن عثلها . 


لك 


('2 المغين لابن قدامة : 95/5 . 

















١ه‏ - المسالة الثالثة عشرة . 


جواز بيع الشاة محلوبة اللين باللين . 

قال ابن قدامة 1 

" لو كانت الشاة محلوبة اللبن جاز بيعها مثلها » وباللبن .... ولا نعلم فيه 
أيضا خملاو )١١(‏ 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 

تابع ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف ف هذه المسألة : 
57 ابن أبي عمر , ) 5ه) قال . 


" لو كانت الشاة محلوبة اللبن خاز بيعها كثلها وباللبن .... ولا نعلم فيه 
حلاف ا 


وإليه ذهب الشافعية "2 » وهو مقتضى مذهب الحنفية (*) 
اولك كيجي اليا 17 , 


اعون ا 

('2 الشرح الكبير : 199/54. ْ 

(*» انظر : الأم للشافعي : 707/8 . مغي المحتاج للخطيب الشربيئ :: 59/7 . فهاية المحتاج للرملي : 
ل" 

(2» انظر : الحداية للمرغيناني : ١ ٠7/‏ عن اتنا : 87/5 . تبين الحقائق للزيلعي : 87/4 . 
فتح القدير لابن الحمام : ١617/5‏ . 

١‏ انظر : بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 77/7 . الشرح الصغير للدردير : 77/7 . الخرشي على خليل 
: هإلاه . 

انظر : معونة أولي النهى لابن النجار : 7١17/4‏ . شرح منتهى الارادات للبهوتٍ : 148/7 . كشاف 
القناع له : 757/8 . 











ل ]6 





ولم أحد أحداً خالفهم فيما اطلعت عليه . 


مستند الاجما . 
من الكتاب : 


ء هه 


قوله تعاللى : ( وَأَحَل الله البيْمَ © 27 . 


وجهالدلالة : أن لفظ البيع لفظ عام فيدخل تحته كل ما ينطبق عليه اسم البيع 
إلا ما جاء الشرع باستثنائه من الإباحة 7 ' ؟ » وبيع الشاة محلوبة اللبن باللين لم يرد 
الشرع بتحريعه » وليس في الشاة لبن مجتمع » والقليل الذي يئر" لا تأثير له » لأنه 
ليس .مقصود ولا يقابله شيء من الثمن ” “2 . 


الخلاصة : 


بوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على جواز بيع الشاة 
محلوبة اللبن باللين . 


0 2 


('؟ سورة البقرة : من الآية ١/6‏ :. 

('2 أحكام القرآن للشافعي : ١75/7‏ . أحكام القرآن للكيا الحراسي : 351/١‏ . 

0 الثّرء بفتح النون وكسرها : مايتحلب من الأرض من الماء . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 1 
"زر" 


() المغين لابن قدامة : 95/1 . تكملة المجموع للسبكي : ٠١9/١١‏ , 











جم 
: ىم 
يو 


: المسالة الرابعة عشر‎ - ٠ 


عدم جواز بيع الدين بالذين . 


' 1210 ولنا أنه بيع دين بدين » ولا يجوز ذلك بالإجماع "”'2 . 
.ذكر من وافق ابن قدامة فى حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


57 أحتمد بن حنبل » ١‏ ٠*1718"ه‏ )ء قال : 
" ليس في هذا حديث يصح » لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين 
ا 


؟. 


5 وقال ابن المنذر » ( ١ه‏ ): 
1 أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجور ليام : 


ل وقال ابن رشد الحفيد » ( 85820ه8ه ): 
" أما الدين بالدين » فأجمع المسلمون على منعه " 2*7 . 


لل ا ان 

('» نقلاً عن : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي » ابن الجوزي »ات 
/اىوهه ء قدّم له وضبطه : ليل الميس » الطبعة الأولى » 1146ل 19481: 2501/5 (988). 
تلخيص الحبير لابن حجر : 7/7 . سيل السلام للصنعاني : 71/9 . 

('؟ الإجماع : ص 1١5٠0‏ 1875(2). 


0 ززاية افيد ا قه اال وخوفق الاج 














0 وقال النووي , (5لا5اهم) : 

" لا يحوز بيع نسيئة ب بنسيئة ... وهذا فاسد بلا نخلااف 
ل وقال السبكي , ١‏ 5هلاه): 
56 وقال الموزعي . ١(‏ 5765 /ه ) : 

' نمى عن بيع الكالئ ”2 بالكالئ وعلى هذا ... أجمع أهل العلم "217 . 
_ وقال الشعرابى » ( 1ه ) : 

" اتفقوا على ترم 50 بيع الكالئ بالكالئ » وهو بيع الدين بالدين " ”7 ' . 


مستند الاجهاة . 
أولا 3 من السنة : 


)١ 1 


الكاليع بالكالئع " (' 2 , 


د الجموع : 0/8 . 

('؟ تكملة المجموع : ٠١١/٠١‏ . 

23 الكاللء بالكالع هو النسيئة بالنسيئة . غريب الحديث لأى عبيد + ١/1‏ مادة " كلا " + 
101 كيين لبها 148/1 

2*7 الميزان الكبرى : 55/7 . 

('؟ سنن الدار قطيئ : ك البيوع » 737٠006) 70394 ( » 7/72 /,/١/*‏ ) . المستدرك للحاكم : ك البيوع » 4 
/ه5 » 7549(2)7550(٠55‏ ). وقال صحيح على شرط مسلم . السنن الكبرى للبيهقي » ك البيوع 
ب ماجاء في النهي عن بيع الدين بالدين » 551١ » 74٠0/0‏ . ومداره على موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف » وقد صحف عند الدار قطين والحاكم إلى موسى بن عقبة » وهو خحطأ كما بين الحفاظ كالبيهقي في 
السنن الكبري : 741/0 وابن حجر في تلخيص الحبير :75/7 » والنووي في المجموع : 454/5 . ومثلهم 
الصتعاني في سبل السلام : 7١/*‏ » وغيرهم من علماء الحديث » وقد جاء له متابع عند عبد الرزاق بلفظ " 
نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الكالئ وهو بيع الدين بالدين . مصنف عبد الرزاق : ك 
البيوع » ب أجل بأحل » 50/8 » ( ١5414٠‏ ) . وفي سنده الأسلمي » قال عبد الحق الاشبيلي : " الأسلمي 
وهو إبراهيم بن محمد بن أبى ييى وهو متروك » كان يرمى بالكذب " . الأحكام الوسطى : 5559/7 . 




















وجه الدلالة : أن البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نمى عن بيع الدين بالدين ع 
وخطاب الشرع بالنهي عن فعل دليل على تجرعه ” '' . 


ثانيا » من المحقول : 
مك أو نان مفلساا» قل قور حو عا اي 1 


555 


0" ب الرسالة للشافيج :أن 2 3155 ).. 
5 الممتع في شرح المقنع للمنجًا : ١65/9‏ . 














- المسالة الخامسة عشرة : 


شرط التقابض في المجلس لصحة الصرف . 
قال ابن قدامة : 


" الصرف : بيع الأثمان بعضها ببعض » والقبض ف ال مجلس شرط لصحته بغير 
ا 010 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 
ابن المنذر » ( ١ه‏ ).ء قال : 


' أجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد” ' 2 . 


5 وقال ابن حرم , ١‏ "ه 4ه ) : 


" جائز بيع الذهب بالفضة .... يدا بيد ولا بد ... ولا يجوز التأحير في ذلك 
طرفة عين 50 وهذا مجمع عليه " ('2 . 


5 وقال ابن عبد البرء ١‏ !“5ه ): 


" لا يحوز في الصرف شيء من التأخير » ولا يجوز حي يحضر العين منهما 


اللو 1 


('© الإجماع : ص .)188(1١51١‏ 
0 الى اا 
9 التمييك 5 ما وفر و 











ب وقال الباجي , ( 8415ه ) : 
" أما التفرق قبل القبض » فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد 
العقد [ أي : عقد الصرف] " 2١(‏ , 


ل وقال ابن رشد الخحفيد , ( 68525ه ): 


' اختلقوا فيما لا يجوز بيعه نساء : هل من شرطة التقابض ف المحلس قبل 
الافتراق في سائر الربويات ؟ بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة " 2'7 . 


وقال النووي , ( 5لا5ه ) : 

' أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل ... وعلى 
أنه لايحوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جحنسه مما يشاركه في العلة 
كالدهي :الي 507 


-5 وقال ابن أبي عمر , ( 0ه ) : 


0 الالح !1 (5) 


إيما 


ل وقال عبد الرحمن الضرير » 5ه ): 
" الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض » والقبض في المحلس شرط لصحته بغير 
حلاف " (25 , 


ا ا 

وزاية اعون ا 

('؟ شرح النووي على صحيح مسلم : 1/١١‏ . 
(*؟ الشرح الكبير : ١١0/4‏ . 

(*2 الواضح : 3247/9 . 








ل وقال المتجاء ( 528ه): 
" أما كون العقد يبطل إذا افترق المتصارفان قبل التقابض » فلأن القبض في 
لين شرط فى ميته بغار ذف 177 , 


2 وقال السبكي , ١(‏ 5 هلاه ) : 

" العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام » منها : ما يجب فيه التقابض 
5 5-00 06 1( 59 
قبل التفرق بالإجماع وهو الصرف "”'' . 


ع وقال الزركشي , ( ”لالاه ) : 
" وحوب التقابض في الجنس من مالي الربا إذا بيعا أحدهما بالآخر » فلا نزاع 
عندنا نعلمه في ذلك إن كانت العلة واحدة " ('2 , 


حت وقال ابن حجر العسقلان » (١‏ ؟"05/ه ) : 


" اشتراط الْقَبضٍ في الصرف متفق عليه " (؟) 


538 وقال ابن النجار » (١‏ 5817ه ) : 
' يحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل فبشتاط انز ذلك 
علرل وض لال ال 530 


('2 الممتع : #ا/ه١‏ . 
('؟ تكملة المجموع : 89/٠١‏ . ونحوه في : ."9/٠١ 585/٠١‏ 


ا الو 


(*» فتح الباري : 7/7/5 . 
50 معونة أولي النهى : ؛/؟ . 














5 وقال ابن حجر الهيتمي , ١‏ 91/5ه ) : 
" ... للإجماع على بطلان العقد [ أي : عقد الصرف ] عند التفرق بلا 
و ا 


ل وقال صديق خان , ( لا" ١اه):‏ 
ّ إن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس ؛ فإنه يشترط التقابض 
526 ا 


مستند الأجها .> 
اولا » من السنه : 
ا ماروى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله كله وليب 

' الذهب بالذهب ,» والفضة بالفضة ء والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بلملح » مثلاً عثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا احتلفت هذه 


الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد " 7 '2 , 


وجه الدلالة : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أجاز بيع مختلفي انس 


('؟ الفتاوى الكبرى الفقهية : 58/9 . 

(') السراج الوهاج : 10/5 . 

سبق تخريجه ص 407 

(.؟ شرح النووي على صحيح مسلم : ١4/١١‏ . 








والفو:باليريرباً إلا هاه :وهاء + والتمر بالعمر يريا إلااهاك وخاء: بو اللتنمود بالعين ريا إل 


هاء وهاء " ('2, 


وهات في الحال » أي يتقابضان في نفس الوقت ؛ فدل ذلك على شرط التقابض 
لصحة عقد الصرف ('؟ . 


الب مووي أبو سعد الخدري ع رضن ال عي اذا ترسول الات صل اله 
عليه وسلم ‏ قال : 

" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا كثل » ولا ُشفوا بعضها على بعض » ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً يمثل ولا تُسْهُوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا منها 
ا 101007 


وحدالرلالة : قوله لا تبيعوا منها غائبا بناجز " فيه دليل على أنه لا يجوز في 
الراة بالقاتتن: اعم فى الزيدن انال الات ع لين لفقل اي 1150 


) 


١؟‏ صحيح البخاري مع شرخه فتح الباري : ك البيوع » ب ما يذكر في بيع الطعام » 3417/4 ع 

. ١5/١١ صحيح مسلم بشرح النووي » ك المساقاة » ب الربا»‎ . )7١75( 

0 شرح النووي على صحيح مسلم ل ا ا . فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 789/4 2 
١‏ . المبدع لبرهان الدين » ابن مفلح : ١58/5‏ . 

( "© سبق تخريجه ص 85م 

المزيية لاف يت 250 7/15 عمرقه: 


02 فتح الباري لابن حجر العسقلانى : 8.0/14م 1 

















4 ماروى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب قال : 

" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تُشفوا بعضها على بعض » ولا 
تبيعوا الورف بالورق إلا مثلاً بمثل ولا ُسْفَوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق 
بالذهب أحدهما غائبا والآخر ناجز » وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنظره » إن 
أخاف عليكم الرّماء » والرّماء هو الربا "2'7. 


يدل على وجوب التقابض لأن المراد بالغائب هنا الغائب عن مجلس العقد بدليل 
مقائته لاحر وهو دام 177 فيشيول القان عن قلتي اله يان 17 , 
ثانيا » صن المحقول : 

ال أن الصرف إعما سمي صرفا 4 لانصراف كل واحد من المتصارفين عن صاحبه 
» فإذا لم يحصل التقابض ذهب معين الصرف 227 . 

الخلاصة : 


بوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على شرط التقابض 
في مجلس العقد لصحة الصرف . 


ف ا لك 


ل سبق تخريجه ص 4017 

)2 القاموس المحيط للفيرو زا بادي » ص 1/7 ماذدة " حر 
("2 المنتقى للباحي : 557/4 . فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 780/4 . 
( 21 الممتع للمنجا : ١61/7‏ . 














: ه - المسالة السادسة عشرك : 


عدم جواز بيج العرايا © في ما زاد على خمسة أوسق 55 . 

قال ابن قدامة : 

" لا تحوز [ أي : العرايا ] في زيادة على خمسة أوسق » بغير خخللاف 
ا 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


- ابن عبد البر » ( "55 854ه ) ء قال : 


' اختلف العلماء في مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة 
ا 7 (5) 
عووة. : 


- وقال ابن أبي عمر, ( 8051/"ه ) : 
"لا حلاف ف أنها [ أي : العرايا ] لا تجوز في زيادة على حمسة أوسق " 2'7. 


* العرايا : جمع عرية » وهي النخلة المعراة » يقال : أعراه النخلة » أي : وهبه ثمرة عامها . انظر : القاموس 
حيط للفيروزآبادي » ص ١510‏ » " عرى " . وهي في اصطلاح الفقهاء : بيع الرطب على رؤوس النخل 
هرسا (الثير اغلى: ويه الأرظى #إتقان +“ الكاق لايرل قذانة لات 

** الوق : ستون صاعاً . قال الخليل : " الوَسئق حمل البعير " . انظر : مختار الصحاح : ص 77١‏ » مادة 

" وسق " . القاموس المحيط للفيروزآ بادي : ص ١١99‏ » مادة " وسق " . 

ا 

ل ا 

2 الشرح الكبير :غ/؟ه١.‏ 











- وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 5ه ): 

" لا تحوز [ أي : العرايا ] في زيادة على خمسة أوسق بغير لاف 
3 
5ك وقال السياغي , ( ١177١ه):‏ 

" اتفق العلماء على جوازه [ أي : بيع العرايا ] في الأربعة أوسق فما دون , 
وعدم جوازه فيما زاد على الخمسة " 7 '2 . 
ذكر الخلاف في المسألة . 

حالف في هذه المسألة أبو جعفر الطحاوي » فذهب أن شرط أن لا تزيد 
الورية عن كين ونيف ل ديل ع2 1 


واستدل على ذلك يما ورد عن إسماعيل الشيبان 2*7 قال : 
' بعت مافي رؤوس نخلي كائة وسق » وإن زاد ؛ فلهم وإن نقص ؛ فعليهم ؛ 
عن بيع الثمرة بالقسر :اله أنه رصن :ل العا 07 


('2 الواضح : «/546 . 

('4) الروض النضير : 579/7 . 

. 3١ ٠ 3١/4 : شرح معان الآثار‎ )'( 

( 2 إسماعيل بن إبراهيم الشيباني » حجازي روى عن ابن عمر » وابن عباس » وغيرهما . قال أبو زرعة : ثقة 
؛ وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : التذكرة معرفة رجال الكتب العشرة » لأبي النحاسن محمد بن علي 
العلوي الحسين » ت 5"لاه »ء تحقيق : د. رفعت فوزي عبد المطلب » الطبعة الأولى » 1514١ل-9917١‏ ) 
مكتبة الخانجي » القاهرة : ١١9/١‏ 2( 105 ). 

(*2 شرح معاني الآثار للطحاوي : 79/5 . 











وحهالدلالة : 

أن ابن عمر لا سل عن بيع ما في رؤوس النخل بمائة وسق نَحَرْصا ( ' “ذكر مي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الثمرة بالتمر ثم بين أنه رخص في العرايا . 
ولم يذكر تقييدا للأوسق بعدد معيِّن مع أن السائل باع ما في نخله بمائة وسق » فدل 
ذلك على عدم اعتبار عدد الأوسق في بيع العرايا لأنه لو كان معتبراً لبيّنه ابن عمر 
للسائل » وتأخير البيان عن الوقت الحاحة لا يجوز . 


ويمكن الاعتراض عليه من وجهين : 


الأول : أن كلام ابن عمر ليس فيه ما يدل على إقرار إسماعيل الشيباني 
على ما فعل » لأنه رَوَى له حديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في النهي عن 
بيع الثمرة بالتمر ثم بين له أنه صلى الله عليه وسلم ‏ رخص ف العرايا " وهذا 
ليس فيه إقرار للسائل على بيعه » لاسيما أنه ليس في كلام السائل ما يدل على كون 
ما فعله يدل في باب بيع العرايا » فهو كما لو سأله سائل عن بيع ربوي ,مثله نسيئة 
فيقول له » قال تعالى ( وَأَحَل الله البَيْمَ وَحَرمَ الربًا © < "2 » فليس في ذكره لإباحة 
البيع دليل على جواز ما سأل عنه » وإنما ذكر الدليل وترك للسائل أخذ الحكم منه 
مباشرة لوضوحه ؛ فكذلك في سؤال الشيباني له . 


الغائئ : أن الحديث إنما يرويه أبو حعفر من طريق الشافعي » وقد رواه 
الشافعي في الأم وفي مسنده باختلاف في اللفظ يؤثر في المعيئى وهو : " فسألت ابن 


عمر فقال : نمى رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم عن هذا ء إلا أنه رخص في 


('2 الخرص : حزر ما على النخخل من الرُطب ثمرا . انظر مختار الصحاح : ص ”177 » مادة " خرص " . 


('؟ سورة البقرة : من الآية ه/ا؟ . 





العرايا . وهذا الاستثناء وإن كان مطلقا هنا إلا أنه قد ورد تقييده في أحاديث الأوسق 


تجن يما بالق طلى ما 1ه ونواله أغلي., 


ادلة الجمهور . 
من السنةه : 
ان قاءزواق أو هروزة برضي معدي" أن "الى ع صلى الواغلة مام عه 


5١ ١ 00 : 1 27 ١ : .‏ 
رخص ف بيع العرايا في حخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق "7 ١‏ . 


وجدالدلالة : أن الرخصة في العريّة جاءت استثناءا من تحريم بيع الثمر بالتمر» 
5 : 7 ا . 5 50 ب 
وما زاد على الخمسة ل يأت فيه رخصة ؛ فيبقى على التحريم ١”‏ . 


واعترض عليه بأن هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ما كان من العرايا 
فوق خسة أوسق. »+ لأنه يحتمل أن الرسول مه .ضلى الله علية: وسلم :بت :رخص فيه 
لقوم في عريّة هذا مقدارها ؛ فنقل أبو هريرة ذلك وأحير بالرحصة فيما كانت » وإنما 


(') مسند الشافعي : ص ١45‏ . الأم له : 7/8 . من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل 

الشيبان أو غيره . ورجاله ثقات . وقوله : أو غيره لا يضر ؛ لأن سند الطحاوي يدل على التحديد بإسماعيل 

اكيبا + وال أعله.: 

د صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة 

.)71095 021/5 

("“ المحلى لابن حزم : 454/8 . المغئ لابن قدامة : ١71/5‏ .فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 88/4” . 
نيل الاوطار للشوكان : ١7/٠‏ . 

















يدل الحديث على المنع فيما زاد على خمسة لو كان بلفظ " لا تكون العرية إلا في 
ين ار 7ن قو ولا 0 


وبمكن الحواب عنه بأن تحريم ما زاد على الخمسة أوسق لم يوخذ من حديث 
أبى هريرة وإنما أخذ من هيه صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الثمر بالتمر (2 ؛ 
فكان فيا عاما ثم اسّئين منه بيع العرايا حيث رخص فيه ؛ وورد الاستثناء مقيدا 
بخمسة أوسق فما دون ؛ فتحمل الرخصة على ما وردت فيه » ويبقى مالم ترد فيه 
عقف ها عن أضلة د وعاتورة هق الزواناك ى الرخصة قالع لةمطالنا عن 
ذكر الأوسق يحمل على المقيد . 
ا ما روى حابر رضي الله عنه ‏ قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : " الوسق 


“١ 0 3 57-00 000‏ ) 
والوسقين والثلاثة والاربع ْ 


('!؟ شرح معان الآثار للطحاوي : 7١/5‏ . 

('» انظر الأحاديث في ذلك في صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع المزابنة ) 
وإع ‏ للخخ 122‏ ل 52 11). 

('؟ مسنكد أحمد : 440/8 2 .)١4880(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » رتبه الأمير علاء الدين 
على بن بلبان الفارسي » ت 8"الاه » حققه وحرج أحاديثه : شعيب الارنؤوط » الطبعة الثانية » 1١141١8‏ 
» مؤسسة الرسالة » بيروت : ك البيوع » ب البيع المنهي عنه : 000868١‏ ). وقال شعيب 
الارنؤوط : " إسناده قوي » رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق » وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة 
تدليسه " . السنن الكبرى للبيهقي : ك البيوع » ب ما يجوز من بيع العرايا : 7١١/8‏ . صحيح ابن خزعة : ك 
الزكاة » ب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو للمساكين منه في المسجد » 21١١/7‏ (715930). 
مسند أبى يعلى : 19/7" » ( ١7175‏ ) . شرح معان الآثار للطحاوي : ك البيوع » ب العرايا : 7١/5‏ . 
وقال الهيتمي : " رواه أبو يعلى » وفيه ابن إسحاق وهو ثقة » ولكنه مدلس » وبقية رجاله رجال الصحيح " 
بجمع الزوائد : ٠١/4‏ . وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث في مسند أحمد وق صحيح ابن حبان » فأمن 
بذلك تدليسه . 














وجه الدلالة : أن هذا صريح في تقييد الرخصة في العرايا مما دون الخمسة 
أوسق لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قيّد الرخصة في العرايا في هذا الحديث بعدد 


محدد فتتقيد به . وهو قوله : " الوسق والوسقين والثلاثة والأربع " . 


بعد عرض أدلة كلا القولين تبين لي أن القول الراجح ف هذه المسألة هو 
القول بعدم حواز بيع العرايا فيما زاد على خمسة أوسق وذلك لقوة أدلته ع مات كال 
دليل الطحاوي ف عدم اعتبار عدد الأوسق لنواز بيع العرايا معترضا عليه .ما يسقط 


20100 




















هه - المسالة الأولى : 
جواز اشتراط مشتري النخلة ثمرتها ولو حصل البيع بعد التابير *. 
قال ابن قدامة : 
"من اشترطيا [ أئ:؛ ثمرة النخلة ] أحد المتبايعين فهي له » مؤبرة كانت أو 
غيره مؤبرة ........... ولأنه [ أي : البائع ] أحد المتبايعين » فصح اشتراطه 


للشمرة » كالمشتري » وقد ثبت الأصل [ أي : المقيس عليه وهو صحة اشتراط 
المشتري للثمرة بعد التأبير ] بالاتفاق عليه " 27 . 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكايته الاتفاق في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في حكايته الاتفاق في هذه المسألة : 


الباجي . ( 41/4ه ).ء قال : 

" و قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ " إلا أن يشترطها المبتاع " يريد فلا . 
يكون ”'' [ الثمر ] حينئذ للمبتاع.قتضى الشرط » ولا نعلم في جواز ذلك 
ل" 

وإله ذفن افيه 59 :و الالكية:70؟ نغ والشافية 79> وب واطتابلة 27 


# تأبير النخل : تلقيحه . انظر : غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام : ٠08/١‏ . مختار الصحاح 
للوارف هو اماو ا 

مقي ا 

('» هكذا وردت العبارة ويغلب على الظن حدوث تصحيف في كتابتها وأن الصحيح : " فيكون حينئل " 
ولالفقالق لتمز رون ا لات :ا لكلة: لاف عانيا: اقنت بلاق رك الكو بو وختوسعة الكولة اعرد من نض كاذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قوله " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " 
. ويأق إن شاء الله تعالى مع تخريجه ص 4171 . 


لني البا 1/4 : 

















والعترة ('2 » وهو اخختيار الصنعان 7 ؟ » والشوكان 7'؟ . ولم أجد أحدا خالفهم . 


من باع غخلاً قد أت غرتها ء فشمرتها للبائع إلا أن ؛ سوط الات اا 


وحه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الثمرة بعد التأبير تكون 
للبائع . ثم استئئ من هذا الحكم ما إذا ا فرظ المقترئ العمرزة بقوله" إلا أن يشعرط 
6 
المبتاع : 





(:) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي : 77/4 . الهداية للمرغيناي : 485/0 . العناية على الهداية للبابرتي 
2 . فتح القدير لابن الهمام 587 هلتقي الأبحر للحلبي : ,3 . مجمع الأهر لداماد أفندي  :‏ 
. الدر المنتقى في شرح الملتقى» محمد أمين الحسين » الشهير بابن عابدين » ت ١707‏ ه » مطبوع 
بمامش مجمع الأغهر » صوّرته دار إحياء التراث العربي عن نسخة دار الطباعة العامرة المطبوعة سنة ١119‏ ه : 
م" 

زه انظضر :المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٠١١١/7‏ . بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 950/7 . القوانين 
الفئقهية لابن جزي : ص 78/8 . الشرح الكبير للدردير : 177/7 . الشرح الصغير له : 77/7 . حاشية 
الدسوقي : 177/8 . 

('» انظر : الأم للشافعي : 4١/8‏ . المنهاج للنووي : 65/7 . مغينٍ امحتاج للشربيئ : 60/7 . إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام » لتقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري » المعروف بابن دقيق العيد » ت 
© دار الكتاب العربي » بيروت : ١47/*‏ . 

('؟ انظر : الكافي لابن قدامة : 85/7 . شرح الزركشي : 59/7" . زاد المستقنع للحجاوي : ص 74 . 
('؟انظر : البحر الزحار : 5١/54‏ . 

0ب ني السوله 1 را 

('؟انظر : نيل الاوطار : 7754/8 . 

(؟» صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب من باع نخلا قد أبرت » 4 / 10١‏ 7504 ) 
تح عيلله إشوت اللوو: و كا ابوه ين راع قل عليها قر اه 1 

“سيل السلام للضتعان: 2/9 يتصرف 











الخؤصة: 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على جواز اشتراط 
مشتري النخلة تمتها ولو حصل البيع بعد التأبير . 


5252 

















]6 - المسالة الدائية : 
أن تابير بعض شرة النخلة يجعل جميعها للبائع . 


قال ابن قدامة : 
" لا حلاف ف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها [ أي : جميع الثمرة ] 
0 
للبائع ' 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسالة : 
وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


ابن أنى عمرء (07/ه) قال: 
3 
" ... كثمر النخلة الواحدة » إذا أبر بعضها ؛ فإن الجميع للبائع 
بالاتفاق " ”2 . 


5 وقال عبد الرحمن الضرير » ( 4ه ): 
" لا خلاف ف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها [ أي : الثمرة ] 
ءء. ”1 (؟) 
للبائع | 


ل وقال الرركشي , ( ”لالاه) : 
" والحكم أن النخلة الواحدة ما لم يُؤبر منها يتبع ما أبر » فيكون الجميع للبائع 
بلا حلاف نعلمه " (25 . 


دنا” 

('2 الشرح الكبير : ١97/4‏ . 
('2 الواضح : 36/9 . 

65 شرج الروكشن امم 











ذكر الخلاف في المسألة : 


خالك ابن ان لتك ريه اك قعال كلهي إل أن" التعرةللمشدري شواء ادر 


أولم تور .07 


واستدل لذلك بأن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة ؛ فكانت تابعة له 
كالأغصان 7"©. 
واعتّرض عليه بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الأغصان تدخل في مُسمّى النخلة , 
والنسن: لانفضافا غاية ولنين: ذلك قر الفا 37 ., 
مستند الاجماء . 
من المحقول : 
2١‏ "أن عدم جعل الكل للبائع يؤدي إلى الإضرار » باشتراك الأيدي في النخلة ؛ 


ل ا اال" 


١‏ أن تتبع الموبر وتمييزه عن غير المؤبر فيه مشقة فألحق غير المؤبر بالمؤبر 
00 ' 

* أن الشيء الواحد بعضه يتبع بعض 77 ) 

('؟ المغن لابن قدامة : 5 / ١١‏ . 

(') المصدر السابق : 5 / ١#‏ 

(؟ "اللمصدو اليناف 5:7/ سم 

(؟» المصدر السابق : ١7/5‏ . بتصرف . وف المعين ذاته : شرح الزركشي : 60/59" . 
(*© فاية المحتاج للرملي : ١50/4‏ . 

('» شرح منتهى الإرادات للبهوتي : 35١١/7‏ . 

















الخاصة: 

ثبوت الإجماع في قول من علمت من أهل العلم على أن تأبير بعض ثمرة 
النخلة يجعل جميعها للبائع . وأما قول ابن أبي ليلى ؛ فإن حديث «من باع نخلاً قد 
يرت مُرهًا » فثمرقا للبائع إلا أن يشترط المبتاع» 2 صريح في رده”" . ولعله رحمه 
الله لم يبلغه الحديث . 


والله تعالى أعلم . 


222 


1 ببق #زه عن ٠‏ 1/1/7 


ليق اران عدب ل اي 











/اه المسالة الثالية : 


دخول ما في الأرض المباعة من زرع لا يُحصد إلا مرة , وليس له أجل 
ثابت فيها *. في البيع باشتراط المشتري ذلك له . 


قال ابن قدامة : ظ 
" إذا باع الأرض وفيها زرع لا يخصد إلا مرة ... وما المقصود منه مستتر 
... فاشترطه للمشتري فهو له واو لا أعلو'فية الي 101777 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة : 
لم أحد من وافق ابن قدامة في نفيه للخحلاف في هذه المسألة » إلا: 
السبكي ( 5 هلاه ) حيث قال : 


" ... ما لا يحمل إلا مرة كالحنطة ... فلا خلاف أنه لم يدخحل في الأرض 
[ أي : المباعة ] إلا بالشرط " ('2 . 


و أورد هذا القيد ليخرج به الموز فهو نبات لا يحمل إلا مرة » ولم أجد من قال إن جذره الثابت في الأرض لا 
يدحل في البيع . وانظر : تكملة المجموع للسبكي : 797/١١‏ . 


ب قا 
('2 تكملة المجموع : .7917/١١‏ 








وإليه ذهب الحنفية 2١9‏ 0 والشافعية ( )ع و17 
وهو اختيار السياغي 27 . 


ذكرالخلاف في المسألة .. 


في بيع الأرض وإن اشترطه المشتري (' 2 » وذهب نصر ”' ؟ المقدسي إلى عدم دخول 
05 03 50 2 اران ٠,‏ م6 6 
الجوز ف البيع ولو اشترطه المشتري ما لم يتشقق ويظهر القطن ”2 . 


('؟ انظسر : الكتاب للقدوري : 784/١‏ . الحداية للمرغينائي : 86/0: . الاختيار لابن مودود الموصلي : 
١‏ . العناية شرح الحداية للبابرق : 85/0: . الكفاية شرح الهداية للكرلاني : 4/85/6 .فتح القدير لابن 
الممام: 486/0 + 185 . ملتقى الأبحر للحلي : 15/٠‏ . مجمع الأفر لداماد أفندي : 15/7 . الدر 
امتقى لابن عايديق :7 5/9اتب اللباك للميدان ا 

('2 انظر : القوانين الفقهية لابن حزي : ص 788 . الشرح الكبير للدردير : ١74/7‏ . الشرح الصغير له : 
3 ظ 

( "2 انظر : الأم للشافعي : 4/8 . المنهاج للنووي : 81١/7‏ . روضة الطالبين له : 747/8 . مغ امحتاج 
للحطيب الشربيئ : 81/7 . 

(؟ انظر : الكافي لابن قدامة : 77/7 . الممتع للمنجًا : ١57/*‏ . الإنصاف للمرداوي : 58/0 . زاد 
الممستقنع للحجاوي : ص 7 . المبدع لبرهان الدين بن مفلح : ١51/5‏ . معونة أولي النهى لابن النجار : 
4 . شرح منتهى الارادات للبهوتق : 7١8/7‏ . كشاف القناع له : 7717/9 . 

(*؟انظر + الروطن النضير + 844/6 

4 مراتب الإجماع : ص 87 © 88 . 

("» أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي , علامة محدّث » ارتحل في طلب 
العلم » فسمع من كثير من علماء زمانه وتفقه على الدارمي » وغيره » وتفقه به أبو حامد الغزالي وناظره . من 
مؤلفاته : " الاتتخاب الدمشقي " في بضعة عشر محلداً » و " التهذيب " في المذهب الشافعي في عشرة أسفار 
و " الكافي " في المذهب الشافعي في مجلد .مات: رحمه الله تعالى سنة 49 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
للنهي : 15/19 77(2). 

(*» تكملة النجموع : 1751/١١‏ 7572. 














كالييدا كان 


ويمكن الاعتراض عليه بأن اجوز ليس مقصودا في البيع بل المقصود الأرض 
وإنما دحل الحوز في البيع تبعا فلا تؤثر جهالته. 


وحكى المرداوي قولا : إن كان الررع بدا صلاحه : م ايتتبع الأرض » وإن له 


: 5 
يبد صلاحه ؛ فعلى وجهين ” ١‏ 


دا فووا اا 


ادلة الجمهور . 
أولا » من السنة : 


قوله صلى الله عليه وسلم : 
" الؤفنوان على روي 0507 


وجه الدلالة : أن هذا لفظ عام ؛ فيدحل فيه اشتراط مشتري الأرض للزرع 


الذي فيها » وليس في هذا الشرط ما ينافي مقتضى العقد . 


7 الطيدر السا 13 

('» الإنصاف للمرداوي : 8/8ه . ظ 

("» نقلاعن المرداوي في الإنصاف : ه/8ه . وبحثت عنه في مظنته من كتاب القواعد لابن رحب 
فما وجلته. 


217 سبق تخريجه ص 537" 











| هلع ا 


ثانيا » من المحقول : 


ال قياس الزرع المشترط في بيع الأرض على الثمر بعد تأبيره إذا اشترط في بيع 
النخل في كونه يدخل في البيع ' ©, بجامع أن الكل يراد للنقل لا للبقاء . 


الخلاسهصة: 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها تبيّن لي أن القول الراحح هو قول جماهير 
العلماء » أن الزرع مطلقاً يدل بالشرط في بيع الأرض » لقوة هذا القول وموافقته 
هي علة علل ها المنع وقد اعترض عليها .ما بمنع الاحتجاج بما . 


لك 


('؟ المغئ لابن قدامة : ١9/5‏ . الممتع للمنجًا : 17/7 . 














- المسالة الرايعة : 


أن ما في الأرض المباعة من زرع لا يُحصد إلا مرة , وليس له أصل ثابت 
فيها يهو من حق البائع إذا كان البيع مطلقاً عن اشتراط الزرع لأحد . 


قال ابن قدامة : 
" إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة ....... فاشترطه للمشتري فهو 
له ...... وان أطلق البيع فهو للبائع ... ولا أعلم فيه مخالفا " 2'7 . 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة » جمع من العلماء منهم : 


1-5 ابن حزم » ( 85 4ه ) ., قال : 
" اختلفوا في بيع الأرض وفيها خحضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك 
7 50000 ع 1 ا ال دهم 59 ٠‏ ب “7 (5) 
الخضراوات لنفسه أحائز أم لا » واتفقوا أنه إن لم يشترطها فإِها للبائع : 


5 وقال السبكي , ( 5 هلاه ) : 
" ... ما لا يحمل إلا مرة كالحنطة ... فلا خلاف أنه لم يدخل في الأرض 
[ أي : المباعة ] إلا بالشرط " ('2 . 


المي 1 
('؟ مراتب الإجماع : ص 88 . 
(') تكملة المجموع : 7957/١١‏ . 

















ا وقال برهان الدين » ابن مفلح » ١‏ 8/15/ه ) : 
' إن كان فيها [ أي : الأرض المباعة ] زرع لا يحصد إلا مرة ... فهو للبائع 
... لا تعلم فيه خخلافاً ... إلا أن يشترطه المبتاع " ('2 , 


ل وقال داماد أفندي . (8/ا١٠١ه):‏ 
" لا يدل الزرع في بيع الأرض بلا ذكر بالإجماع " ” "2 . 
ذكر الخلاف في المسألة : 


ذكر ابن جُرّي قولا في الزرع إذا كان صغيرا أنه يدحل في البيع ” "2 » وئقل 
نحوه ابن مفلح والمرداوي فيما لم يبد صلاحه 7“ ©» وذكر ابن حزم الخلاف ف 


المسألة بشكا عاء 57 
ولم أجد دليلاً لهذا القول . 


لدلة الجمهور . 
أولا ء من الاكتاب : 


قوله تعالمى : ( يا أيّهَا الذينَ آمَُوا لا تأكلوا أموالكم بَيَنَكُمْ بالباطل إلا أن 


1 


تكون تجار عن تراض مِنْكُم ‏ ©2070 . 


90 امومع حم 

('2) مجمع الأهر : ١5/79‏ . 

( '؟ القوانين الفقهية : ص 7848 . 

© الفروع : 701 . الإنصاف : ه/.2ه 
بن الإجماع : ص 838 . 

(*؟ صورة الستاء :.فن الآية 8 :. 














وجه الدلالة أن الروع الذي في الأرض مُلْك للبائع ؛ فلا يحل لأحد أحذه إلا 


ه: ١‏ 
ا 0" 
اننا :هن السنة: 


:1 و.‎ َ 5 ١ 
. 2'( ) للذي أبرها » وكذلك العبد والحرث‎ 


وجه الدلالة : " قوله « والحرث » أي الزرع يدل على أنه للبائع إذا باع 


50-7 59 
الأرض المزروعة " ” '2 . 
ثالثا , صن | لمحقول : 


١ل‏ قياس الزرع الذي لا يُحصد إلا مرة على الثمرة المؤبرة ف كونه لا يراد 
للدوام ؛ فلا يدحل في بيع الأرض” 27 . 


١ل‏ قياس الزرع الذي لا يحصد إلا مرة على متاع البيت » وعلى الشيء الملقى 
على ظهر الأرض في كونه يراد للنقل » لا للبقاء والدوام » فلا يدخل في بيع الأرض 
كما لا يدخل متاع الدار في بيعها ” 2 . 


('؟ المحلى لابن حزم : 7914/8 . 
ك5 صحيح السبخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب من باع نخلاً قد أبرت » أو أرضاً مزروعة » 
2.5 73708). 

(')عمدة القاري للعيئن : ١7/١7‏ بتصرف يسير . 

(؟» المهذب للشيرازي : 7794/1١‏ . المغين لابن قدامة : ١9/5‏ . الممتع للمنجًا : 1١7/7‏ . معونة أولي 
النهى لابن النحار : 54١/4‏ ؟ . 

ام للمرغيناي : 4/5/6 . تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي : 447/5 . الروض النضير للسياغي : 
ا" 

















الخلاصة: 


بعد عرض الأدلة ثي المسألة تبيّن أن القول الراحح فيها هو قول جماهير العلماء 
بعدم دخحول الزرع الذي لا يحصد إلا مرة وليس له أصل ثابت في بيع الأرض » إذا 
كان البيع مطلقا عن الشرط . وذلك لقوة أدلتهم حيث استدلوا بدليل عام من الكتاب 
ودليل في موضع التراع من السنة وكذلك استدلوا بالمعقول على ذلك وسلمت أدلتهم 
من الطعن فيها والاعتراض عليها بينما لم أحد أدلة للقول المخالف . 
والله أعلم . 
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5 - المسالة الخاعسة : 


أخ من ,حاز شيئا من الماء في إنائه , أو أخذ من الكلأ في حبله . أو 
حاز في رحله , أو اخذ من المعادن , يملكه بذلك. وله بيعه . 


قال ابن قدامة : 

" أما ما يحوز من الماء في إنائه » أو يأخذه من الكل في حبله » أو يحوزه في 
رحله » أو يأخذه من المعادن » فإنه بملكه بذلك وله بيعه بلا حلاف بين أهل 
الو 00 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسالة  :‏ 

وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف ف هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


القاضي عياض », ( 485 هه ).ء قال : 

" إعلم أن من الناس من زعم أن الإجماع قد حصل على أن من أذ من دجلة 
ماع ف إنانه وكا ذه اذو نة التاق أن لك بيغ دج لها زرا اناه ذكووا؟ فق ذلك ا عقن 
بخلافه " 20 . 


وقال ابن أبي عمر ء ( "4ه ) 
" ... فأما ما يحوزه من الماء في إنائه » أو يأحذه من الكل في حبله أو يحوز 
في رحله » أو يأحذه من المعادن » فإنه يملكه بغير حلاف بين أهل العلم " 7 "2 , 


ل ل" 
('؟ إكمال المعلم : ه//71 . 
('؟ الشرح الكبير : 77/5 . 














لدعا 


ل وقال برهان الدين بن مفلح , ( 7/15"ه) : 


غير ل 8 )١١‏ 
مستند الاجهاء ١.‏ 


٠ 


ال قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " لأن يأحذ أحدكم حبله » فيأتي بحزمة 
الحطب على ظهره » فيبيعها » فيكف الله يما وجهه . خخيرٌ له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو 07 

وجدالدلالة : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين أن ذلك الْمعْدَم الذي 
لا يملك من حطام الدنيا شيئاً لو أخذ حبلاً وجمع بعض الحطب وحزمه بالحبل » ثم 
باعه كان ذلك خيراً له من سؤال الناس » فدل ذلك على أن جمع المرء للحطب يدخله 
في ملكه وإلا لما جاز له بيعه لو لم يكن يعلكه » وغير الحطب مقيس عليه بجامع أن 
الكل ملك مشاع بين الناس » فمن حاز منه شيئا ملكه . 


آ- أن.النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : فى عن بيع الماء إلا ما حُمل منه ” "2 . 


ميقع ب 7 

('؟ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة » 7ه ” , 
(1/ا4١1).‏ 

9 الأموال » لأبى عبيد القاسم بن سلام » ت 774ه ء تحقيق : محمد خليل هرّاس » الطبعة الثانية ) 
١1970 ٠6‏ ء مكتبة الكليات الازهرية » دار الفكر » القاهرة : ص 78١‏ » ( 755 ) وف سنده بقية 
بن الوليد صدوق كثير التدليس . انظر : قهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : (٠١ 498/١‏ ؤلا/ا ) ؛ 
تقريب التهذيب له : (7/١‏ 779 ) , وذكره ابن حجر العسقلاني في طبقات المدلسين في المرتبة الرابعة : 
ص 49 » ( 117 )» وهي المرتبة الي اتفق على عدم الاحتجاج بشيء من حديث من ذكر فيها إلا إذا صرح 
بالسماع . انظر : طبقات المدلسين » ص 4 ١‏ . وقد عنعن بقية في هذا الحديث ولم يصرح بالسماع . 











ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على أن من حاز شيئا 
من الماء في إنائه » أو أحذ من الكلاً في حبله » أو حازه في رحله » أو أحذه من المعادن 
» بملكه بذلك وله بيعه . 
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1 المسالة السادسة : 


عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط التبقية . 


قال ابن قدامة : 
" لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام » أحدها : 
أن يشتريها بشرط التبقية » فلا يصح البيع إجماعا " 7 ' 2 . 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسالة : 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


5 ابن المنذر » ( 1ه ) قال : 
' أجمع أهل العلم على القول يبهذا الحديث [ حديث : أنه صلى الله عليه 
وسلوت فى عن بيع الثماز حي يبدو ضلاحها 209]" 257 , 


ل وقال القاضي عبد الوهاب , 77١‏ #4هس): 
" أما بيعها [ أي :الثمار قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية » فباطل من غير 
ا" 


0 


الف 1 
"2 يأتٍ الحديث إن شاء الله تعالى مع تخريحه في أدلة الجمهور ص 45/8 . 
('؟ الإقناع : ١/لاه5‏ 2 (97). 


(*؟ المعونة : 7/ه١٠١٠٠١.‏ 








5-5 وقال ابن العربي » (١‏ 5 6ه ) : 
' أن يكون [ أي :بيع الثمر قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية ؛ فهو باطل 
000 010 


2 وقال الكاسان , ( ل/المهه): 
" إن اشترى [ أي :الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط الترك فالعقد فاسد 
بالإجماع ال 


5 وقال النووي ,» ١‏ 5لا5ه ) : 
" إن باعها [ أي :الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية فالبيع باطل 
بالإجماع " 27 . 


53 وقال عبد الر من الضرير » ١‏ 415"ه): 
" أن يشتريها [ أي :الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية ؛ فلا يصح البيع 
مش ال ار 


5 وقال الإمام ييى7 "2 , ( ه .لاه ) : 


(') القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي » دراسة وتحقيق : د .محمد 
عبد الله ولد كريم » الطبعة الأولى» 557١م‏ » دار الغرب الإسلامي » بيروت : ؟5/١١1/‏ 

('؟ بدائع الصنائع : ١7/٠‏ . 

('» شرح النووي على صحيح مسلم : 181/٠١‏ . 

:1 الواضح : ”355/7 . 

(» الإمام المويد بالله يجيى بن حمزة بن علي » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه 
وعن أبيه » ولد بصنعاء » واشتغل بالعلم صبياً فأذ عن أكابر علماء اليمن » وتبحّر في العلوم حي فاق 
أقرانه . له مصنفات في معظم الفنون حت قيل إِهها بلغت مائة مجلد » ومنها : " الحاوي " في أصول الفقه 
و " الانتصار " في الفقه. كان صاحب إنصاف وطهارة لسان » كثير الذب عن أعراض الصحابة وأئمة 
الطوائف . مات رحمه الله تعالى بمدينة ذمار . انظر البدر الطالع للشوكاني : ؟/4854١1‏ 07502 ) . 














" بلا حلاف بين الأئمة والفقهاء [ أي :عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو 
ل ل 00 


وقال ابن تيمية.(7/8لاه): 
' بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء " ” 2 . 


57 وقال تقي الدين السبكي , ( 5 هلاه ) : 
' أن يبيعها [ أي :الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية ؛ فبيعها باطل 
بلا حلاف " 20 , 


ل وقال الزركشي , ( "ل/الاه ) : 
" بيع الشمرة قبل بدو صلاحها له ثلاثة أحوال » أحدها : أن تباع بشرط 
التبقية » فلا يصح إجماعاً " (24 . 


ل وقال العيني ٠١‏ 65286/ه): 

' قال أصحابنا ... وإن باع [ أي :الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية ؛ 
1١ :‏ (9) 
فالبيع باطل بالإجماع ش 


.2 قلا عن الزوظن النظين للسيافي 641/82 
("' مجموع الفتاوى : 55//ا17 . 
(') تكملة النمجموع : 350/١١‏ . 
050 شرح الزركشي : 30١1/7‏ . 


0 عييدة القارق +1 نر 














| وقال ابن الهمام » ( ١51/ه‏ ) : 
"لا حلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر . ولا في عدم جوازه بعد 


تت وقال برهان الدين بن مفلح » ١‏ 15//ه ) : 


ل وقال المرداوي, ( 285//ه): 
' لاا يحوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ري بلا نزاع في الجملة " 7 "2 . 


وقال الزرقابي . 990١٠١ه):‏ 
" فإن كان [ أي :بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] على التبقية منع 
إجاعا " (2)1 , 


الخلاف في المسألة : 


حالف في هذه المسألة بعض العلماء » كلهم يجيز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط التبقية على اختلاف فيما بينهم على أقوال هي كالآتٍ : 


('» فتح القدير : 4848/0 . 

5 لويم 011 اقاام 

7 الالضيافت: 1 55/5 

( "2 شرح الزرقاني على موطأ مالك : ١١١/8‏ . 








القول الأول : حواز بيع الثمرة بالتمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية في 
العررة 297 تقطونوفو فول ود" ين أن تفيريب»:.: 


عن بيع التمر بالثمر على رؤوس النخل . 


القول الثاني : حواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا توفرت ثلائة شروط 


الل أن يكون منتفعا يما . 
5 أن لا يتمالاً عليه أكثر أهل البلد كيلا يَعظُمٌ الفساد في ذلك . 
“ل أن يشترط الضمان على البائع » ولا ينقد . 


5 1 5 
وعو ول ال ار 


('' العرية مفرد العرايا وهي : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة 

أوسق . انظر : المقنع لابن قدامة : ص ٠١9‏ . 

")يزيد بن أبى حبيب أبو رجاء الأزدي » مولاهم المصري » مف الديار المصرية » إمام حجة من صغار 
التابعين » مُجمع على الاحتجاج به » وكان أول من أظهر العلم » والكلام في الحلال والحرام.ممصر. مات سنة 
4ه .انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 1٠١ ( "١/5‏ ). 

59 اللخمي : أحمد بن عبد الرحمن بن محمد » أحذ عن ابن العربي وأكثر عنه » وعن عبد الحق بن عطية : 
ونشأ منقطعاً إلى طلب العلم وم بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم » فكان من أكابر من حتمت به المائة السادسة 
من العلماء »وكان بارعا في الفقه » والأصول » والعربية » وغيرها . مات سنة ؟9هه . انظر : الديباج 
المذهب لابن فرحون : 2508/1١‏ (97). ظ 

(؟؟ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 557/5 . الذحيرة للقرافي : ١514/0‏ . 




















ولم أحد دليلاً له على استثناء ما توفرت له هذه الشروط من النهي . 


وعموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يشمل ما ذكر اللخمي » ولا 
يصح التخصيص إلا بدليل . 


القول الثالث : حواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية مطلقا . وإليه 
ذهب يزيد بن أبى حبيب » وهو ظاهر كلام الطحاوي ” '' . 


ادلة الفول الذالث . 
أولا » من السنة : 


ال ماروى جابر بن عبد الله " أن الى صلى الله عليه وسلم ‏ ههى عن بيع 
الس : 5 1 ا : “ا 

العَينيث قال يونس ” ' : قال لنا سفيان : هو بيع الثمار » قبل أن يبدو 

ااي 


؟ل ما روى عطاء بن أبى رباح » أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ) 
فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ فخرج إلى المسجد في ناس ؛ فقال ف 
المستحله معدا رسول اش ها اللاعلية: ولو يب أن تيع القمرة جتن تطربى 7 


('» شرح معان الآثار : 717/4 . 
روى عنه : مسلم » والنسائي » والطحاوي . وثقه غير واحد من أئمة الحديث منهم » أبو حاتم » والنسائي » 
وكان إماما في القراءات . مات سنة 7514؟ه . انظر : قهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 457/9 . 
20 شسرح معان الآثار لأبى جعفر الطحاوي : ك البيوع » ب بيع الثمار قبل أن تتناهى ) أه ؟ بإسناد 
سو 2 2 

د مسند الإمام أحمد : 4/5/8 » ( ه555١‏ ) » بسند صحيح إن شاء الله تعالى واللفظ له . شرح معاني 


الآثار للطحاوي : ك البيوع » ب بيع الثمار قبل أن تتناهى » 75/4 . وفي سنده يحيى بن عبد الله بن بكير » 








وجه الدلالة من الحديثين : أن سفيان بن عيينة في الحديث الأول فسّر بيع 
الشمار قبل بدو صلاحها بأنه بيع السنين » أما في الحديث الثاني فإن فيه أن حابر بن 
عبد الله عَلم أن ابن الزبير باع ثمرة أرض له قبل أن توجد حيث باعها ثلاث سنين ) 
فخرج جابر إلى المسجد وأخبر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ نمى عن 
الثمرة حى تطيب » ولم يقل حى توجد مع أن الذي حمله على ما قال هو بيع ابن 
الزبير لثماره قبل أن توجد ؛ فدل ذلك أنه إنما أراد بقوله : " حن تطيب " أي حى 
ا 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بقول سفيان بن عيينة بأن هذا التفسير 
مخالف لما جاء عن عبد الله بن عمر حيث فسر صلاح الثمر بحمرته وصفرته ( "2 , 
وف رواية أخرى : " فقيل لابن عمر ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته " 2277 ولم 


يقل : صلاحه أن يوجد . وتفسير ابن عمر أولى بالأحذ من قول سفيان بن عيينة . 


أما الاستدلال بالحديث الثاني فيمكن الاعتراض عليه بأنه ليس فيه دليل على 
العي :" تتزدي امهو و اتويدد جو كلها رين عون الدنيم وى الله عه اتدل 
به على تحريم بيع السنين لا يجعل معناه كما ذكر المستدل » بل استدلال جابر ‏ 
رضي الله عنه ‏ بالنهي عن بيع الثمرة حي تطيب أي حي يبدو صلاحها وكونه 
استدل به على منع بيع السنين فهو استدلال على الحكم بطريق الأولى . 





تكلم فيه من جهة حفظه . انظر : قهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 757/9 » ( 78537 ) . وتقريب 
التهذيب له : 5517/5 728551١١٠‏ ) . وبقية رجاله ثقات . 

(') شرح معان الآثار للطحاوي : 55/4 . 

( ">2 صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » ١79/٠١‏ . 
00 صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » 7٠‏ . 

















ا ما روى أبو البَحْتَري ” '؟2 قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ؛ فقال : " 
نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع النخل حى يأكل منه أو يؤكل منه 


و 


٠ 0 0 5 9‏ ”5 ) 
وحين يوزن قال : فقلت : ما يوزن ؟ فقال رحل عنده : حى يحزر : 


وجهالدلالة : أن المراد من قوله حي يأكل منه أو يؤكل منه هو الوحود » أي 


توجد » وفي هذا دليل على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها هي الي تباع 
وتيا قبن انو 


ويمكن الاعتراض عليه بأن قوله " حى يأكل منه أو يؤكل " ليس معناه حق 
يوجد بل معناه حى يصلح للأكل في الجملة ولا يكون ذلك إلا عند بدو الصلاح ”© أ 
؛ فسقط بذلك وجه الاستدلال به على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها 
هي الي تباع ويُسْلف فيها قبل أن توجد . 


5 سَّ 1 0 5 ا «.ينا . 9 
201 قوله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع نخلا قد أبرت ثمرها ؛ فثمرها للبائع إلا 


أن بشعرط الما 1 


('؟ أبوالبَحتري . سعيد بن فيروز » وهو ابن أبى عمران الطائي » مولاهم الكوني » روى عن جمع من 
الصحابة وأرسل عن آخرين ونّقه ابن معين » وأبو رُرعة » وأبو حاتم وزاد : صدوق » ووئقه العحلي وقال : 
فيه تشيّع » ووثقه ابن مير » مات سنة 7ه ء وكان من أفاضل أهل الكوفة . انظر : تهذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلان : /57” , ( 7504 ) . سير أعلام النبلاء للذهي : 71/9/54 .)1١١١ (٠‏ 

('2 صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » 181/٠١‏ . 
('4) شرح معان الآثار للطحاوي : 55/5 . ظ 

(.) شرح النووي على صحيح مسلم : 18١/٠١‏ . 


60 م 








أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أباح هنا بيع الثمر على رؤوس النخل قبل 
بدو صلاحه " 2١0‏ ء» حيث أجاز للمبتاع اشتراطه ؛ فكما جاز أن يشترطه المشتري 
عا عه ا 

واعترض عليه البيهقي فقال : " الطحاوي يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه ) 
حى إذا جاء ما ورد فيه استدل عليه بغيره » فيستدل لحواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بحديث التأبير » ولا يعمل بحديث التأبير في موضعه 7 يو توكان البنهتي 
يرى أن الدليل ليس في محل التراع . 


واعتّرض عليه من وحه آخر» وهو أن الثمرة إنما جاز بيعها قبل بدو صلاحها 
ف حديث التأبير لأنها دحلت في البيع تبعا لأصلها فاستئئ ذلك بحديث التأبير من 
النهي العام » وبقي غير هذه الحالة على الأصل وهو النهي العام عن بيع الثمار قبل بدو 
00005" 


20١0)‏ شرح معان الآثار للطحاوي : ا 

كير آية [فكوك لابن روك + 51 

0 نقلاً عن فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ا 
0 فيدر الشابق م 











)0.:[ 


الشمار » فإذا حذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدّمان ' '2 , 
أصابه مرض » أصابه قشام ('» - عاهات يحتجون يما فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : " فأما لا » فلا تتبايعوا حى 


وحهالدلالة : أن قول الا كالمشورة برشيو ىا * يدل على أن النهي عن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما هو على سبيل الكراهة لا التحريم ” 2 . 


واعثرض عليه من وجهين : 


الوحه الأول : " أن النهي في حديث زيد جازم والمعئ فيه مفهوم » وقول 
ونين نايت " كالمضورة له " ظن منه وتأويل » وإذا استقام في الرواية الدليل له 
يقدح فيه ما يظنه الراوي من التأويل " ” "2 . 


('© فسّره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده . وقال الفيروزآبادي : " الدّمن : ... عفن النخلة " 
.انظر : القاموس المحيط : ص ١544‏ » مادة " دمن " .فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 395/4 . 

لد القَشام : أن ينتفض النخل قبل استواء بُسْره . انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص 484 ١‏ » مادة 
0 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الحزم . صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها » 797/54 . ١١9‏ ) . سنن أبى داود : ك البيوع » ب في بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها » 757/7 , ( 7510/7 ) وسكت عنه . شرح معان الآثار للطحاوي : ك البيوع » ب بيع الثمار قبل 
أن تتناهى » 7/5 . وقال الألباي : " صحيح " . صحيح سنن أبي داود للألباني : ؟51448/5 3871/5 ) . 
2 تكملة المجموع للسبكي : 7١9/١١‏ . 


م في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي : 714/7 بتصرف يسير . 














الوجه الثاى : أن قول زيد بن ثابت " كالمشورة يشير بما عليهم " تأويل من 
الأمر» ثم ورد الحزم بالنهي في الأحاديث الأحرى " ''2 . 


ثانياً : من المحقول : 

قياس جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح منفردة على جواز بيع مال العبد 
منفرداً بجامع أن كلاً منهما يجوز اشتراطه مع غيره . ولو كان محرّماً بيعه منفرداً الحرم 
اشتراطه مع غيره » كما لو كان مال العبد حمراً أو ختيراً فإنه يحرم بيعه منفرداً ويحرم 
اشتراطه في بيع العبد ؛ فكذا إذا جاز اشتراط الشيء في بيع أصله جاز بيعه منفردا "2 


ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا احتهاد في مورد النص فلا حجة فيه . 


ادلة الجمهو:د . 
أولا ٠‏ من التكتاب : 
١‏ قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بَيْنَكم بالبّاطل » 20 . 

وجه الاستدلال : أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من أكل أموال الناس 
اناقل كفا سعرطية للتلن > و كورادينا عوك © عافن سداجيع الثم علي التتين 
وي الول 77 


('2 فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 5917/6 . 

)2 شرح معاني الآثار للطحاوي : :/” . 

('؟ سورة البقرة : من الآية ١84‏ . 

(؟» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي : 785/7 . 








ثانا #حن المذة : 


ال ماروى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ " أن رسول الله صلى الله عليه 
1 8 0 : ع 5 )١1(‏ 
وسلم ‏ فى عن بيع الثمار حي يبدو صلاحها » تمى البائع والمبتاع ١‏ 


ا 000 
أنه " فى عن بيع الثمرة حىّ يبدو صلاحها » وعن النخل حي يزهو » قيل : 


وما كت بم اسداه (؟5) 


وما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار 


وجه الدلالة من الحدثين : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ جعل النهي ممتدا إلى 
غاية بدو الصلاح » فلا يباح البيع قبلها ” "2 . 


نالنا >خن الشقول: 


الل "أنه لا يتمكن من الترك إلا بإعارة الشجرة والأرض » وهما ملك البائع ‏ 
فصار بشرط الترك شارطا الإعارة ؛ فكان شرط صفقة ‏ في صفقة " (*24 . 


"ل أن الغرر يكثر فْ بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية وهو غرر من غير 
حاحة » لأنه لا يكون مقصود البيع إلا ما يؤول إليه الثمر من الزيادة » وذلك بمجهول 


(!» صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » 9414/4” ) 
.)7١94(‏ صحيح مسلم مع شرح النووي : ك البيوع » ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » 
8٠‏ . 

2 صسحيح البخاري مع شرحه فتح الباري » ك الييوع » ب بيع النخبل قبل أن ييدو صلاحها ء 541/6 ؛ 
.)51١90‏ 

('2 عارضة الأحوذي لابن العربي : ١85/0‏ . عمدة القاري للعيئ : 5/١١‏ . 

( 2 بدائع الصنائع للكاساني : ١77/٠‏ . 











» ولأن الجوائح تكثر في الثمرة » فلا يُعلم ما يبقى منها » ولا يعلم على أي صفة 
تكون عند بدو صلاحها ('2 , 


الأرض » فيدخل في المبيع ما ليس منه 7 2 . 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها تبيّن لي أن القول الراحح في هذه المسألة 
هو قول الجمهور وهو عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » إذا كان بشرط 
التبقية . وذلك لقوة أدلتهم إذ هي من الكتاب والسنة والمعقول » وسلامتها مما يمنع 
الاحتجاج يما . بينما كانت أدلة المخالفين معارّضة بما يسقط حجيتها . 


والله أعلم . 


2010101ظ2ظ2غ 


('2 المعونة للتقاضي عبد الوهاب : ٠١٠١/5‏ . المنتقى للباحي : 7١/4‏ . الذحيرة للقراقي : ١87/٠‏ . 
تكملة المجموع للسبكي : 7105/١١‏ . 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لأبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » ت وكهت 
. صورته دار المعرفة » بيروت عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر : ١5١1/7‏ . الروض النضير للسياغي : ١‏ 
5" 
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6 م عمسيل 


: المسالة السايعة‎ - 1١ 
. * صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط القطع في الحال‎ 


قال ابن قدامة : 

' لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : .... القسم الثاني : 
أن يبيعها بشرط القطع في الحال » فيصح بالإجماع " 7 '2 . 
ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


5-5 الخطابي » ( 8ه ) قال : 
" لم يختلف العلماء أنه إذا باعها [ أي : الثمرة ] وشرط عليه القطع » جاز 
بيعها وإن لم يبد صلاحها " 7'؟ . 


ل وقال القاضي عبد الوهاب , ١‏ *"147ه): 
' فأما بيعها [ أي : الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط القطع » فجائز من غير 
لا" 


# ذكر كثير من العلماء شرطاً لصحة هذا البيع وهو : أن يكون الثمر منتفعاً به حين القطع » كالخصرم » 
واللوز والبلح والمشمش » فإن كان غير منتفعا به حين قطعه كالجوز وزرع الترمس والكمثرى » لم يصح بيعه 
لعدم النفع بالمبيع . انظر في ذلك : روضة الطالبين للنووي : /7570. تكملة المجموع للسبكي : 877/١١‏ 
المبدع لبرهان الدين بن مفلح : ١57/4‏ . الإنصاف للمرداوي : 550/0 . تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : 64 
/4"7. كشاف القناع للبهوي : 787/7 شرح الزرقاني على موطأ مالك : 750/7 . 

1 

بعال ابض 1 

07“ الممونة ههه 1 














د وقال ابن عبد البر» ( 557 8ه ) : 
" لا حلاف بين العلماء في بيع الثمار » والبقول » والزرع على القلع » وإن مم 


وود الا 


ل وقال الباجي , ١‏ 85415ه ) : 

" بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوجه أحدها:أن يشترط القطع ؛ 
فهذا لا حلاف في جوازه " ('2 . 
ل وقال البغوي 2 ١51١ه8ه):‏ 

" ... فأما إذا باع [ أي : الثمرة قبل بدو صلاحها ] وشرط القطع عليه : 
يصح باتفاق الفقهاء " 2'7 . 


2 وقال ابن العربي , ( 541 8ه ) : 
" أما بيعها [ أي : الثمرة ] قبل بدو صلاحها ؛ فلا يخلو أن يكون بشرط 
القطع » فذلك جائز إجماعا " (4) 


ف وقال شاء الدين المقدسي , ( 575اه) : 
" إن باعها [ أي : الثمرة ] بشرط القطع » جاز بالإجماع " ” ١‏ . 


ل 
ال ا 


('4) شرح السنة : 95/8 . 
لي ا 


("؟ العدة : ص 7١7‏ . 











- وقال النووي » ( 5/ااه ) : 
الأبيء. د : 5 ١١‏ 


5-5 وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 5ه ): 
" أن يبيعها [ أي : الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط القطع في الحال فيصح 
بالإجماع "27 , 


إمىا 


ل وقال ابن تيمية » ( ”لاه ): 
" بيع الزرع [ أي : قبل بدو الصلاح ] بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء 


وإن اشتراه بشرط القطع جاز ل" 


ل وقال السبكي 5١,‏ هلاه ): 
" أن يبيعها [ أي : الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط القطع » فالبيع صحيح 
بلا لاف " 280 , 


53 وقال الزر كشي , ( "لالاه ) : 
" ... خرج منه [ أي : من عموم النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] 
صورة اشتراط القطع عقب العقد بما هو كالإجماع » فيبقى فيما عداه على مقتضى 


ا 


('؟ شرح النووي على صحيح مسلم : 181/٠١‏ »ء ومثله في روضة الطالبين : 557/7 . 
('2 الواضح : 555/5 ء ونحوه في 35 . 

('2 مجموع الفتاوى : 9؟//1/غ . 

( أ تكملة المجموع : 70/١١‏ . 
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5 وقال برهان الدين , ابن مفلح » ١‏ 15 //ه ) : 
' لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 2*0 إلا بشرط القطع في الحال ' 


2 وقال السيوطي , ١‏ ١١8901ه):‏ 
ّ لا يجوز بيع الثمار مفردة عن الشجرة حب يبدو صلاحها ... إلا بشرط 
القطع فيجوز بالإجماع "27 . 


55 وقال زكريا الأنصاري ,» (١‏ 876ه ): 
" إن بيع وحده [ أي : الثمر قبل بدو صلاحه ] أي : دون أصله , لم بجر ... 
الكاشوط لطع الو الخ 0 


5 وقال ابن النجار » ( *"/581ه ) : 

" انبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ”2 . 
فاستّثئ منه [ أي : من النهي ] ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع » فيبقى ماعداه 
على أصل التحري " 27 , 


0 المبد ع : ا" 

( "2 شرح التنبيه » خلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر السيوطي » الطبعة الأولى » ١595151415‏ 
نذا الفكرن وروت 1 ور 

('؟ شرح منهج الطلاب » لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري » تعليق وتخريج : عبد الرزاق غالب المهدي : 
مطبوع مع حاشية الجمل عليه » الطبعة الأولى » ١9951١5411‏ . دار الكتب العلمية » بيروت : 55/4 . 
ااي قر عل 4ه 


(27 معونة أولي النهى : 555/4 . 





ل وقال ابن حجر الهيتمي » ( 851/54ه) : 

" لا يجوز البيع [ أي : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] .... إلا بشرط القطع 
...للخبر المذكور [ فيه صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ] 
فإنه يدل .عنطوقة على المنع مطلقا » خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع " 7 ©. 


0 وقال الزرقاي » ١‏ 99١١ه):‏ 
" يجوز البيع قبل الصلاح [ أي : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط القطع 
؛ إذا كان المقطوع منتفعاً به كالحصرم ل" 


ب وقال الصنعان » ( 7"/١١هم):‏ 


" إن كان [ أي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط القطع صح 
لجر 07م 


ل وقال السياغي . (١١7“5١اه):‏ 


" ... استثئ من ذلك [ أي : من النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها] مالو 
شرط قطعه بالإجماع لأمن العاهة حينئذ " 7 ' . 


('؟ تحفة المحتاج : 45١/5‏ . 

0) الحضرم : الثمر قبل النضج » وأول العنب ما دام أحضر . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص )2 
مادة " حصرم " . القاموس الحيط للفيروزآبادي : ص ١5١5‏ » مادة ' 
(') شرح الزرقاني على موطأ مالك : */750 . 

0 سبل السلام : 8/لاه 5 


> الروطن الصير: :ره . 


1 1 
٠ جمس‎ 











ذكر الخلاف في المسألة : 


حالف في هذه المسألة جمع من العلماء ؛ فذهبوا إلى عدم جواز بيع الثمرة قبل 


أ (50© ف 5 ااه (2()0"؟) (54) 
ابن أبي ليلى ؛ وسفيان الثوري » وابن حزم " © . وهو ما 
يستفاد من كلام ابن العربي ” ' ' » وإليه ذهب الشوكان”' 2 » وصديق حان 7 "2 , 


: .. 4 (4) : 10س 
وبعض الحنفية ' © 2 وغيرهم 2 . 


(!؟ اححتلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف : ص 7١‏ . 

('؟ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي . قال عنه كثير من العلماء : أمير المؤمنين 
في الحديث . قال عبد الله بن داود : ما رأيت أفقه من سفيان » وقال شعبة : ساد الناس بالورع والعلم » وكان 
جد جناذاك لقان فقها وورعا ومطفظا ور روتكاف مظن لتقام انه عاق تعالق:ق الحنظ وفال التغي + كان 
سفيان انا فى التعق والتالدى والكو هرانا لهل رابا فق تعره الآثانع رانا ىق التقدي لا كاك 
في الله لومة لاثم » من أئمة الدين . مات سنة 5١1ه.‏ انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : ؟/ 
1و" 75١94»‏ ).انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي : 775/107 »2 (87) . 

(') إكمال المعلم للقاضي عياض : ١7١/0‏ . فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 544/4 . عمدة القاري 
للعيئ :1/17 

ل 1 

('» عارضة الأحوذي : 155/0 . وهو بذلك يخالف ما حكاه من الإجماع على الجواز في هذه المسألة ص 
؛ فلعله اطلع على الخلاف فيها ثم ترجح لديه قول المخالفين فقال به . 

0 زيل الاوظان :هاا 

("؟ السراج الوهاج : 5917/٠‏ . 

0 بدائع الصنائع للكاساني : ١77/٠‏ . 

0 الروض النضير للسياغي : 41/7 ه . نيل الاوطار للشوكاني : 707/٠‏ : 











أدلة القائلين بعدم جواز بيج الثمر قبل بدو صلاحه ولو كان بشرط 
القطع : 

أوللا » من | لس: : 

ا ما ورد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى عن بيع الثمار حى 
ا 


وحوه الدلالة : 

أ أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن بيع الشمرة قبل بدو صلاحها ومد 
النهي عن البيع إلى غاية هي بدء الصلاح ؛ فلا يجوز البيع قبلها 7 2 » وكل بيع وقع 
في هذه الحالة يكون باطلاً لأن النهى يقتضي الفساد ("2 . 

ب أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ل يأمر بالحرٌ عند بيع الشمرة قبل 
بدو صلاحها ولا استثناه من النهي » وإنما أطلق القول » فوجب حمل القول على 


إطلاقه 2*7 , 


ا أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بِيعٌ لما لا ينفع ” © . 


واعتّرض عليه بأن هذا القول غير مسلم » لأن النفع ليس مقصورا على الأكل 
؛ فقد يباع التمر في مكة قبل أن يزهى ليجعل قلائد تعلقه النساء في نحورهن زينة » 
وكذلك يباع الزرع المسنبل عَلّفا للدواب » ونحو ذلك 2*0 , 


('؟ عارضة الأحوذي لابن العربي : ١85/8‏ . 
57 يي الأوظاك للشو كاك كاامة /01 ٠.‏ 

( ؟ عارضة الأحوذي لابن العربي : ١85/8‏ . 
2١‏ الروض النضير للسياغي : 0141/7 . 











إعره) 


ادذة الجمح<ه: . 
أولا » من السنة : 


اد ما روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم " كُبى عن بيع 
الثمار حين تُزهى » فقيل له : وما يُزهى ؟ قال : حي : تحمرٌ » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : " أرأيت إذا منع الله الثمرة » بم يأحذ أحدكم 
ال ا ا 

وجهالدلالة : أن في حديث أنس هذا ما يدل على أن المنع من البيع قبل بدو 
الصلاح إنما كان حذراً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أحذها » وهذه العلة 
منتفية فيما يباع بشرط القطع في الحال ؛ فصح بيعه لأن الحكم يدور مع العلة وجودا 
وهدي 117 

ا 0 

: 1 0١ 

ل ووو هالو عالق 





(*> المصدر الشابق + +/821... 

('» صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ك البيوع » ب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » 894//5 
))98٠‏ واللفظ 2 له . صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب وضع الجوائح » 7١7/٠١‏ . بدون 
اف :تقال برشيو ل اليك ضاق عليه وستوت 

('؛ الأم للشافعي : 8//غ . التمهيد لابن عبد البر : ١5/137‏ . المغئ لابن قدامة : 94/5 ١‏ . تكملة 
المجموع للسبكي : 770/١١‏ . 

(') تكملة النمجموع للسبكي : "50/١١‏ . 

(©)© يْمَيْد بن أبى حْمَيْدَ الطويل + أبو عبيدة اللتزاغي .. مولاهم + وثقه العحلى + وأبو :حاتم + والنسائي وابن 
حراش وزاد : صدوق . وقيل إنه دلس بعض أحاديثه عن أنس لأنه سمعها من ثابت البناني وعلى فرض صحة 
هذا القول فانه لا يقدح في صحتها لأن الواسطة وهو ثابت ثقة كما قال الحافظ أبو سعيد العلائي .مات وهو 
قائم يصلي سنة 147١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : ١77/5‏ » 78 ) . قهذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني : 401/9 15050٠‏ ) . سير أعلام النبلاء للذهي : ١57/5‏ 2 (78 ) . 














جماعة من الحفاظ قالوا فيه قال : أنس : أرأيت إن منع الله الغمرة 7 ' ؟ » فرفعه مالك 
ا 0 4 د 0 

ولم يرفعوه” ' » ورفعه أيضا بحي 'ى بن أيوب 0 . 

|| قلان”"' , والألبان 0*) 1 


وأحيب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه : 


يي 


('4) انظر روايات الوقف على أنس في : صحيح البخاري مع الفتح : ك البيوع » ب بيع المخاضرة ) 
4 »7708(6). وصحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب وضع الجوائح : 5١17/٠١‏ . وهي 
عندهما مسن طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس » وهو لم يصرح بالوقف » لكن ظاهره ذلك » لأنه 
عطف الجملة الأخيرة على كلام أنس في تفسير قوله " تزهى "2 كما أفاده الحافظ ابن حجر العسقلان في فتح 
الباري 79/5 . 

ورواه الطحاوي أيضاً من طريق إماعيل بن جعفر أيضاً عن حميد وظاهره الوقف حيث فيه " فقلت لأنس : 
وما زهوها ؟ .... " الحديث . شرح معان الآثار : ك البيوع » ب بيع الثمار قبل أن تتناهى : 714/14 . 

وروى الحديث ابن الجارود من طريق أبى عحالد قال ثنا حميد . وليس فيه ما يدل على وقفه . المنتقى : ك البيوع 
» ب المبايعات المنهي عنها : ص 7١‏ ) ( 504 ) . 

بن الإلزامات والتتبع » لأبى الحسن علي بن عمر الدارقطئ » ت 7ه . دراسة وتحقيق : مقبل بن هادي 
الوادعي » الطبعة الثانية » ه٠14١ ١9865‏ » دار الكتب العلمية » بيروت : ص 59" ١9482‏ ). 

() . . بن أيوب الغافقي » أبو العباس المصري » روى عن حميد الطويل » وعبد الله بن دينار » وطائفة , 
وروى عنه ابن جريج » والليث » وابن المبارك وغيرهم » قال عنه عبد الله بن أحمد عن أبيه : سيء الحفظ ؛ 
وقال ابن معين : صالح » . وقال مرة : ثتة . وقال أبو داود : ثقة . مات رحمه الله سنة ١4.‏ ه.انظر : 
قذيب التهذيب لابن حجر العسقلان : 9 / 5٠٠‏ 2 (9ؤلالا ). 


)2 1 4 7 500 اك 20000 7 
روى الطحاوي من طريق ييى بن أيوب عن حميد الحديث وفيه ما يقوي رواية الرفع وهو قول الراوي : 


' قلنا يا رسول الله : وما تزهو ؟ قال: تحمر أو تصفر ء أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه " 
.شرح معاني الآثار : ك البيوع » ب بيع الثمار قبل أن تتناهى : 1 . 

(ه) عُبيد الله بن عبد الكريع بن يزيد » أبو ررّعه الرازي » سيّد الحفاظ » الإمام » مُحدّث الي . سمع من أبي 
نعي » وأحمد بن حنبل وغيرهما . ومن حدّث عنه : أبو حاتم » ومسلم بن الحجاج » وعبد الله بن أحمد . 
كثر ثناء العلماء عليه واستفاض . مات رحمه الله تعالى في آنخر يوم من سنة 7514اه . انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهي : 55/١‏ 2 (18 ). 

('؟ العلل لابن أى حاتم : ١/8ل/ا” .)١١79((‏ 

('؟ تلخيص الحبر : #/7/8 .)١7١١١‏ 

(*؟ إرواء الغليل : 7١5/©‏ . 
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الوجه الأول : أنه لا يوجد في روايات الوقف ما يمنع أن يكون التعليل مرفوعا 
» لأن مع الذي رفع زيادة على ما عند من وقف ”2 . 


٠ 
لي‎ 


الوجه الثاني : أنه قد ورد عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة » فلا يحل لك أن 
تمااء 1 ااه عٍِ 1 : ف 
تأخذ منه شيئا » بم تأحذ مال أحيك بغير حق "2*7 غ» وهذا الحديث يقوي رواية 


ل 0 : بذ .| (5) 


الوجه الغالث : أن في حديث أنس ألفاظاً أحرى تدل على أن علة النهي هي 


0 78 8 5 2 1 عم .2 ع 2 
احتمال تلف الثمرة وهي : قوله حي يبيض ويأمن العاهة . 


وقوله : " وتذهب عنه الآفة " 27 ؛ فتبيّن من ذلك أن المنع من بيعها قبل بدو 
صلاحها إنما كان احترازا من العاهات والجوائح (' 2 . 


0 فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 49/4" . لكن يُعكر على قول الحافظ هذا ما جزم به في التلخيص 
أن طماة هو فو تعن لوك اند كو انكر سرتفت ١‏ االعي: اقبي ا ارات 01 

والذي يظهر لي أن ابن حجر رحمه الله رجع عن قوله في التلخيص با قاله في الفتح لأنه فرغ من تأليف 
التلخيص تعليقاً سنة 1١./ه‏ . ثم فرغ منه تتبعاً سنة ٠٠‏ /ه بينما لم يفرغ من الفتح إلا سنة 1457/ه . 
انظر : تلخيص الحبير 7١9/4‏ . وفتح الباري : 515/١7‏ . 

('؟ صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب وضع الخوائح » 57١5/٠١‏ . 

"2 فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 599/4 . 

() صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » 179/٠١‏ . 
المضلضر الشابيق: :1/8/9 : 

7 تكملة الجموع اللسك :11 الام 








؟ و ٠.‏ 
ثانيا » من المحقولى : 
ال أن الثمرة إِنما مُنع بيعها قبل بدو الصلاح احترازا من العاهات والجوائح » لأنها 
تسرع إليها الافات لضعفها » فإذا تلفت لم يبق شيء في مقابلة العقد » وكان أخحذه 
من أكل أموال الناس بالباطل » أما بعد الصلاح فإها في الغالب تأمن من التلف لكبرها 
وغلظ نواها » فعلم من ذلك أن العلة إنما هي مخافة العاهة » فإذا قطعت عقب العقد 


)١١ 7 2 1 5 2 


ا أن الثمرة لو قطعت قبل صلاحها » ثم بيعت مقطوعة صح البيع بلا شك » 
لأنه مال ينفع كغيره » ولا فرق بين هذا وبين ما بيع قبل بدو صلاحه بشرط القطع ) 
فعٌلم أن المراد من النهي ما اشتّري مع إرادة التبقية 7") 


الخلآصطة: 


بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها ظهر لي : 
أن القول الراحح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو الذي نقل ابن قدامة 
الإجماع عليه » وذلك لأنهم نظروا إلى علة التحريم وهي احتمال التلف » فلما انتفت 
هذه العلة انتفى حكمها وقولمم هو الأقرب لمقاصد الشريعة لما فيه من تحصيل 
المصلحة . 
والله أعلم . 


201101 


0600 0ن ح | نة لأ يغوي : 95/8 . القواعد النورانية لابن تيمية : ص ١54 2» ١77‏ . تكملة المجموع 


السك 1 


7 الروضن النطين السياف 847/7 











17 - المسالة التامنة : 


صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كانت مع الأصل تبعا له * . 

قال ابن قدامة : 

" بيع النمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب : 
.... الثاني : أن يبيعها مع الأصل » فيجوز بالإجماع " (') 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكايته الإجماع في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


القاضي أبو الطيب” "22 ١9.٠485ه):‏ 


١:7‏ 9 : " إذا بيعت الثمار مع الأشجار من غير شرط القطع » فانه 
يصح ... وأيضاً فانه إجماع لا حلاف فيه » هذا كلام القاضي أبو الطيب "227 . 


* أورد قيد :(( تبعاً له ) لأمرين : الأول : أنه مُراد في كلام ابن قدامة حيث قال استدلالاً على صحة البيع : 
" أنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في الببع » فلم يضر احتمال الغرر فيها " . فكان القيد هنا توضيحاً 
فقط لكلام ابن قدامة . انظر : المغن : ١6١/5‏ . 

الثاني : أنه قد نص عن الإمام أحمد في بيع الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه : أنه إن كان الأصل هو 
مقصوهه الأعظم حاز » وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة لم يجحز . انظر : القواعد 
النورانية لابن تيمية : ص ١754‏ . ويبعد أن يكون هذا قد حفي على ابن قدامة . 

الع ماه 

('» هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي » فقيه بغداد » مع من الدارقطيئ » وروى عنه 
الخطيب البغدادي » وقال عنه : كان ورعاً » عاقلاً » عارفاً بالأصول والفروع » محققاً » حسن الخلق » صحيح 
المذهب . ولي قضاء ربع الكرخ . مات عن سنتين ومائة » وما اختل عقله » ولا تغير فهمه . انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهي : 2578/1١17‏ 255 ). 

. 759/١١ : تكملة المجموع للسبكي‎ '' ١ 




















ل وقال ابن تيمية » ( "لاه ) : 
" ... فإن قيل هذه الصورة داخلة في عموم في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 


عن بيع الثمر حي يبدو صلاحه ........ قلنا : الجواب عن هذا كالجواب عما 
يحوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبد صلاحه م مج له فال 


هذا العموم مخصوص بالسنة والإجماع ف الثمر التابع لشجره " 2'7 . 


ب وقال السبكي , ( 5 هلاه ) : 
" أما ما ادعاه القاضي أبو الطيب من الإجماع 7" » فإن ذلك صحيح فيما إذا 
كان على وجه الاشتراط » كقوله : بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها لك ؛ فإن ذلك 


' لا" 


ل وقال الرركشي , ( "لالاه ) : 
"أناايهها] اع« القيرة قتل بدو علا هها] مع امكذهاا: لبون بحا 10 


ذكر الخلاف في المسألة : 


حالف ف هذه المسألة ابن حزم » فذهب إلى أنه لا يجوز في ثمرة النخل إلا 
الاشتراط فقط » وأما البيع فلا » حي يصير زهوا . وقصّر جواز الاشتراط للثمرة 
على النخل فقط دون غيره من الأشجار 27 . 


)1١0‏ القواعد النورانية الفقهية : ص هه ١‏ ا ع 
)1١‏ هو الإجماع الذي سبق ذكره ص ١ه‏ 

(' تكملة المجموع : 771/١١‏ . 

6 شرح الزركشي : 0 . 

(*2 المحلى : 275/8 . 











أدلة ابن حزم : 
من السنةه : 

1 ها ورد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى عن بيع الثمار ح 
يبدو صلاحها . فى البائع والمبتاع " ”'2 . 


- < 7 0 . 4 و" : بي . 
ع 0 ا 5-5 590 ) 


' أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هُى عن بيع الثمرة حت يبدو 
صلاحها ‏ فلا يجوز بيعها قبله » وأباح ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشتراطها » فيجوز 
ما أحازه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويحرم ما نمى عنه " ('2 . 


ثم إن النص ‏ المبيح للاشتراط ‏ إنما ورد في النخل فقط مع وجود الإبار , 
فل بقار عه 0 


واعترض على استدلال ابن حزم بأنه لا معين لإدحالما في البيع بالشرط إلا 
إدخالها في البيع » وإلا فهي لا تدخل عند الإطلاق » ومن أدخلها في البيع بأي لفظ 
كان صارت مبيعة مع الشجر ("2 . 


0 سبق نخريجه ص 4 ١ه‏ 


' سبق تخريجه ص : 61717 

0 الحلى لابن حزم : 571/8 بتصرف . 
(؟؟ المصدر السابق : 4784/8 . 

د تكملة المجموع للسبكي : 595" . 
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ادلة جمهور العلماه . 
ان ترطضا ان هله وسائو يه :"نين جاع اد اقلا ررك انق نا للدي 
باعها إلا أن يشترط المبتاع " 7 '؟ . 


وجهالدلالة : أنه لا معين لإدحال الثمرة في البيع بالشرط إلا بيعها معه 2"7 , 
وغير النخل من الشجر مقيس عليه في الحكم ' '' بجامع أن لكل منهما ثمرة تخرج ف 
كل ,عام :. 
ثآنيا “عن المضقون: 
ا أنه إذا بيعت الثمرة مع الأصل حصلت تبعا في البيع » فلم يضر احتمال الغرر 


فيها » كما احثملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة » والنوى في التمر 
مع التمر » وأساسات الحيطان في بيع الدار (*) 1 


؟" أنه إذا بيعت الثمرة مع الشجرة حصل تسليمها تامأ » فحصل الأمن من 


5 3 اديه 
حدوث العاهة في يد البائع : 


'' ' سبق تخريجه ص 64117 

د تكملة المجموع للسبكي : ” . 

( "2 المغيئ لابن قدامة : ١6/5‏ . 

"السو اللنارف 2 18/5 

. 0914/4 : شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري‎ . 980/١١ : تكملة المجموع للسبكي‎ 2*١ 





١‏ 5ه 


3١‏ أن الإجماع لم ينعقد في هذه الجالة ]لذ ذا إعبرا توفت ابن بعرم العوره مزع 
العلماء في جواز اشتراط ثمرة النخل قبل بدء صلاحها مع أصلها وعدم حواز بيعها معه 
حلافاً لفظياً لا يؤثر في حقيقة الأمر شيعا » لأن اشتراطها في بيع الأصل يعي بيعها معه 
كما أفاده السبكي 7 ' ؟ ؛ فحيتئذ تنقسم المسألة إلى قسمين : 


الأول : ما ثبت الإجماع فيه وهو جواز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها إذا 
كان مع الأصل تبعا له . 


الثاى : ما لى يثبت فيه الإجماع وهو جواز بيع ثمرة سائر الأشجار من غير 
النخل قبل بدو صلاحها إذا كان مع أصله تبعا له لخلاف ابن حزم في ذلك . 


والراحح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء بجواز بيع ثمرة غير النحل قبل 
بدو صلاحها إذا كانت مع أصلها تبعاً له » لأنها في حكم ثمرة النخل » وقد استدلوا 
على ذلك بالقياس وهو دليل شرعي معتبر عند جمهور العلماء » و كذلك استدلوا 
بالمعقول . 


والله أعلم . 


201101 


('؟ تكملة المجموع : /1١١‏ 906559" . 











اال 000 
7 


لعسا 





- - المسالة التاسعة : 
بدو الصلاح في بعض ثرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها . 


قال ابن قدامة : 
" بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة » أو الشجرة صلاح لجميعها » أعي أنه 
يباح بيع جميعها بذلك » ولا أعلم فيه احتلافا " ”2 . 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكايته الإجماع في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم : 


7 ابن حزم » ( 5ه 84ه ) قال : 

" مازال الناس يتبايعون الثمار كل عام عملا عاماً فاشياً ظاهرا بعلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم كذلك كل عام في جميع أقطار أهل الإسلام » ما قال قط 
ِ ع ”5 
أحد : أنه لا يحل بيع الثمر حين يتم صلاح جميعه 0 


ل وقال ابن رشد الحفيد , ( 865هه): 
" أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا بطيب بعضه ) 
وإن لم تطب جملته معا " ('2 . 


ا ا ل 
('؟ لمحلى : 158/8 . 


( "© بداية المجتهد : 7/4/9 . 

















2 وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 415"ه ) : 
" لا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح 
لجميعها موا عل فيه اعتادى 2107 , 


- وقال ابن جِرَّي , 4١ ١‏ لاه ) : 
" فإذا بدا الصلاح في صنف من ذلك [ أي : من الثمار] جاز بيع جميع ما فْ 
الفا ع ات 1017 


55 وقال ابن تيمية » (١‏ /" لاه ) : 
" إذا بدا صلاح بعض الشجرة[ أي : ثمرة الشجرة] كان صلاحا لباقيها باتفاق 
ا “1 


ب وقال برهات الدين »ابن مفلح » ( 15//ه ) : 
" صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها بغير خلاف "17 ) . 


ل وقال المرداوي, ( 26//ه): 
" صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها بلا نزاع أعلمه " ” © . 


('؟ الواضح : 59/7" . 
(*؟ القواتين الفقهية اهن 7ب : 
'؟ مجموع الفتاوى : 289/59 . 
المت اا 
(*؟ الإنصاف : 7/٠‏ 














مستند الإجهاء : 
أولا » من السنة : 
صلاحها بلا" 


وجدالدلالة : أن " بدو الصلاح " يصدق ف اللغة بصلاح حبة واحدة ”'2 . 
ثانيا » من المحقول : 

ا أن من المعلوم أن الثمار لا تصلح دفعة واحدة وإئما يكون ذلك شيعا فشيئا : 
فلو ترك ما صلح منه أولا حى يصلح آخره لفسد الأول مع طول المدة » وفي ذلك 


إضاعة للمال وقد هي عنه 2'7 . 


الخآاصة: 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على أن بدو الصلاح 


5252 


('؟ سبق تخريجه ص 84 ٠ه‏ 


(*2 المحلى لابن حزم : 451/8 . 
الفيدن الشافق 2 انه كاين 





: " - المسالة العاشرة : 


جواز بيع الباقلا * الأخضر في قشرته مقطوعا وفي شجره . 

قال ابن قدامة : 

00 الباقلا يباع في أسواق المسلمين من غير نكير » فكان ذلك 
)١ ١ #0 006‏ 


ذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة » جمع من العلماء » منهم : 


2 ابن أبي عمر , ( "7ه ). قال : 
5١ , 3 1 7 2 3 7 1‏ 
الباقلا يباع في أسواق المسلمين من غير نكير » وهذا إجماع دك 


- وقال ابن تيمية » (١‏ 7/8 لاه ) : 
' وهو [ أي : جواز بيع الباقلا الأخضر في قشره ] من عهد النبي ‏ صلى الله 


5 وقال برهان الدين , ابن مفلح ,» ١‏ 15 /8/ه ) : 
" يصح بيع .... الباقلاء .... لأنه لم يزل يباع في أسواق المسلمين من غير 
نكير فكان كالإجماع " 220 . 


* الباقلاء : الفول . انظر : القاموس امحيط للفيروزآبادي : ص ١745‏ » مادة ” بقل " 
ل اا 

('؟ الشرح الكبير : 37/5 . 

('؟ مجموع الفتاوى : 7١5/595‏ . 


عن المبدع : م 








1 


1 “5ه 


- وقال ابن حجر الفيتمي » ١‏ 5841/5ه ) : 
" ... وف قول يصح بيعه [ أي : الباقلاء ] » في الأعلى [ أي : قشره الأعلى] 


إن كان رطباً ..... والإجماع الفعلي عليه " ('2 . 
ذكر الخلاف في المسألة : 


وحدت ف هذه المسألة قولاً واحدا مخالفا لما حكىابن قدامة الإجماع عليه وهو القول 
بعدم صحة بيع الباقلا في قشره الأعلى . وهذا هو المذهب عند الشافعية 7'؟ . 


)١2 -‏ (غ) 
وسلم ‏ عن بيع الحصاة " ' وعن بيع الغرر © . 


وجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كمى عن كل بيع فيه غرر » وبيع 
الباقلا في قشره الأعلى فيه غرر » لأنه مجهول 2*7 . 


تحفة المحتاج : 455/5 . 

('؟ انظر : حلية العلماء للقفال : 13/4 . المنهاج للنووي : 50/7 . مغين المحتاج للخحطيب الشربيئ : ؟/ 
. شرح المحلي على المنهاج : 775/7 . 

0 بيع الحصاة : " اختلف في تفسيره » فقيل : هو أن يقول : ارم هذه الحصاة ؛ فعلى أي ثوب وقعت فهو 
لك بدرهم » وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة » إذا رميتها » بكذا ) 

وقيل هي أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنه م رميت هذه الحصاة وحب البيع " . انظر : المغنٍ لابن قدامة 
. 

(أ) صحيح مسلم بشرح النووي : ك البيوع » ب بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر » ١95/٠١‏ . 

(*2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 775/59 . 











اه 


الوجه الأول : أن هذا القول لا يصح لأمرين : 

8 

| : أن المشترين يعلمون حال الباقلاء في قشره الأعلى كما يعلمون حال كثير 
من المبيعات المتفق على جواز بيعها ( ' ؟ » فإن المشتري " إذا أفرق من الفراق سنبلة 
واحدة عَلم حال الباقي عادة مستمرة وحقيقة مستقرة " 27 . 

به : أن على فرض وجود جهل في بيع الباقلاء في قشره الأعلى » فإن ذلك 
لا بمنع من بيعه » لأن الشريعة قد استقرّت على جواز بيع ما يحتاج إلى بيعه مع 
الغرر ؛ ولهذا جاز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ' '؟ . 


الوجه الثائئ : أنه يلزم من قول المخالف إن في بيع ما له قشران غرر لأنه بجهول , أن 
يقول بذلك في بيع البيض في قشره » لأن له قشران أيضا وهو لا يقول بهذا ”2 . 
الوجه الثالث : أنه ليس في بيع ما له قشران غرر » لأنه جسم واحد حلقه الله 


عز وجل » وكل ما في داله بعض حملته "7 ١‏ . 
ثانيا » من المحقول : 


الل قياس بيع الباقلا في قشره على بيع حب قطن ف قطن بعينه » وبيع نوى ثمر في 
تمر بعينه بجامع أن كلا منها يباع في غلافه 7 ؟ ؛ فيلحق بمما فى عدم صحة البيع . 


19> اموي السار 4 ا ا 

( ")2 عارضة الأحوذي لابن العربي : ١181//0‏ . 

('2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 775/79 . 
( 48 المحلى لابن حزم : 7957/7 . 

الميةار التاق ا 

('؟ فتح القدير لابن الحمام : 214/8 . 




















واعتّرض عليه بأنه قياس مع الفارق لأمرين : 
الأول : أن النوى يُعتبر معدوماً في العرف والغالب هو التمر » وكذلك الحال للقطن 
فإنه يقال هذا تمر وهذا قطن » ولا يقال هذا نوى في تمره أو حب في قطنه » بينما 
العكس ف الباقلا » فيقال : هذا باقلا في قشره » وهذه حنطة في سنبلها 27 . 


الثاني : أن التمر بالنسبة للنوى غلاف لا مصلحة للنوى في بقائه وكذا القطن بالنسبة 
للحب » وهو عكس القشر الأعلى للباقلاء فإن للباقلاء مصلحة في بقائه . 


ل أنه مستور يما لا يُذَّحرٌ عليه » ولا مصلحة فيه » فلم يجز بيعه كتراب الصاغة 


واعترض عليه من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن قوله : إن الباقلاء مستور بما لا مصلحة له فيه لا يصح , 
لأن الباقلاء لا قوام له في شجره إلا بقشره » ولأنه يؤكل رطبا » وقشره يحفظ 

0 
رطوبته ( 0 


الوجه الثابئ : أن القياس على تراب الصاغة والمعادن قياس مع الفارق » لأن 
تراب الصاغة ليس من أصل الخلقة » ولا مصلحة في بقائه » وكذا المعادن لا مصلحة 


'؟ المصدر السابق : 454/8 . الكفاية للكرلاني : 555/0 . 

(*> المي لابين قدامة + ١57/5‏ . تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي : 475/4 . مختصر المزني : ص 6٠١‏ . 
شرح المحلي على المنهاج : 770/7 . 

(؟) سلخ الحيوان المذبوح : جلده . انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 7١5‏ مادة " سلخ " 

0) المغين لابن قدامة : ١57/5‏ . الشرح الكبير لابن أبي عمر: م 











0ن 
1 2 
: للم 
للحتت 





ممصي ممم _ ذل اه 





في بقائها في باطن الأرض بعكس قشر الباقلاء فإنه مستور بحائل من أصل خلقته » وفي 
0" 


الوجه الغالث : أن القياس على بيع الحيوان المذبوح في سلخه لا يصح لأن 
الأصل المقيس عليه مختلف فيه وهو تحريم بيع الحيوان المذبوح في سلخه ؛ لآنه جائز 
عندنا » فإنه إذا جاز بيعه قبل سلخه وهُو يراد للذبح » فكذلك إذا ذبح 7 ' 2 وهو 


١و‎ 1 3 1 


+ أنه لا يُعلم أحدٌ من أهل العلم أحاز أحذ قشر الحنطة في أكمامها , ولا قشر 
الحبوب ذوات الأكمام » ولا بيعها تحصودة مدروسة في التبن غير ملقاة » وبيع الباقلاء 
ف قشره الأعلى في حكم ذلك 7 


واعترض غليهبيان. آبا يوست فين ذلك 1*7 . 


('' المغيئ لابن قدامة : ١57/5‏ . 

99> لفن الشانف 1 

17 لكيه الأبوو فيد ال 7 

(:) مختصر المزنى : ص 7٠١‏ . التمهيد لابن عبد البر : 73١1/١7‏ . 
(5) التمهيد لابن عبد البر : "01/1١57‏ . 








ادلة الجمهو: . 
اولا » من القران : 
١‏ قوله تعالى : ( وأحل الله البيْمَ » ('2. 
وجه الدلالة : أن بيع الباقلاء في قشره الأصلي يصدق عليه اسم البيع فيدحل 
ضمن البيوع الى أحلها الله تعالى ” ' 2 . 
5 8 ل ا ا وم م 
١‏ قوله تعالى : ( وقد فصّل لكم ما حَرَمَ عليكم 76 © . 


وجه الرلالة : " أنه لو كان بيع الباقلاء في قشره حراما لفصّله الله تعالى لنا ؛ 
فإذا لم يفصّله » فهو منصوص على جوازه " ”2 . 
ثانيا » صن السنة : 


فاكسي 77 


؟ ماروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى عن بيع النخل 
5 2 1 1 : 0 50 09 
حى يزهو ”' ' ؛ وعن السنبل حئ يَبَيَض ويأمن العاهة » فى البائع والمشتري 2 ' . 


اسيورة النقرزة عن الكية 1 

0 الخيلى الاب خعرع 0 

('؟ سورة الأنعام : من الآية ١١8‏ . 

(؟4 المحلى لابن حزم : 8/ 397 . 

روي عر فشن 4ه 

('؟ يزهو : أي يتلون بُسثْرهُ » يقال : إذا أظهرت الحمرة والصفرة في النحل : ظهر الزهو فيه . انظر : مختار 


الصحاح :ص /ا” » مادة زها 
6 مسلم بشرح النووي ؛ ك البيوع » ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 11611/9/٠١‏ 








1 


١ 


السنبل سواء كان و بغيره أم لا 217 5 


ا قا ووى اتن حدرظن الل فتةرجدة أن التوت صلى التمعلية سام بع في 


يي ا 
عن بيع العنب حي يسود » وعن بيع الحب حى يشتد 00١‏ . 


وحه الدلالة : " أنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية لمنع البيع » وما 
ين القاية ات لس ين قري 11ب 290 قايس اند جد غاية خرص لالب 10 


ثانا من المستون: 


عن نيد كام وووها ونيز كوئة امعلرها "اعفان النسى ون الكهارة كنار: 
التعريف إذ المانع من معرفة عينه لا يُخل بإدراك قدره في الجملة » وليس معرفته على 


التحرير شرطا في البيع كما لا يُشترط ذلك في بيع الصبرة 7 2 . 


00 


اج ل 


('2 المغين لابن قدامة : ١157/5‏ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 775/19 . كشاف القناع 
الوق 177/6 

('» سنن أبى داود : ك البيوع » ب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » 5517/7 » ( ١لاد”‏ )2 وسكت 
عنه ء واللفظ له . سنن الترمذي : ك البيوع » ب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حى يبدو صلاحها » وقال : 
حسن غزيب . ستن ابن ماجه : ك التجارات » ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » 7417/7 ) 
70707109 ) . واشار إلى حجيته الألباي في إرواء الغليل : 7٠١ » 7٠١3/0‏ » وقال عنه " صحيح " في صحيح 
سنن ابن ماجه للألباني ١8/7‏ . 

('2 المبدع لبرهان الدين بن مفلح : 8/5" . 

(+؟ عارضة الأحوذي لابن العربي : ١81//0‏ . 

2 اهداية للمرغيتاق :314/6 4 


('؟ فتح القدير لابن الهمام : 494/8 . 











5 كه 


ل قياسة على الرمان والموز في جواز بيعه في قشره بجامع أن الكل مأكول في 
أكمام من أصل الخلقة ” '؟ . 


« أن الحاجة تمس إلى بيع الباقلاء الأخضر في قشرة 7 ' 2 » ولا تتم مصلحة الناس 
إلا بذلك » لأنه ليس كل أحد بمكنه تحفيف ثمرته » وفي نزع قشره إفساد له » فلم يبق 


مع ل 
إلا حواز بيعه في قشره ”2 . 


بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها تبين لي : 

أن القول الراحح هو قول الجمهور وهو القول بجواز بيع الباقلاء الأحضر في 
قشرته مقطوعاً وفي شجره . وذلك لاستدلالهم بعموم الكتاب وبعدم ورود نص 
خاص ف تحريه وبأدلة كثيرة من المعقول سلمت من الطعن فيها مما يسقط حجيتها ) 
بينما لم تسلم أدلة الشافعية من اعتراض يضعف الاحتجاج يما . . 


لك 


('؟ المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٠١١١/7‏ . 
('2 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : 9/7 . 
( "2 المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٠١١١/7‏ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 190/59 . 














د" - المسالة الحادية عشرك : 


كون حصاد الزرع المباع . وجز الرطبة »* , وجذاذ الثمرة على 
المشتري . 
قال ابن قدامة : 
" من اشترى زرعاً » أو جزة من الرطبة ونحوها » أو ثمرة في أصولحا , 
فإن حصاد الزرع » وجز الرطبة » وجذاذ الثمرة » وقطعها . على المشتري و ا وان 
ولا أعلم فيه مخالفاً " ('2 , 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في نفيه الخلاف في هذه المسألة » جمع من العلماء » منهم : 


ابن أبي عمر , ( 4857ه ).ع قال : 


ذا التسزى رررعا أو جزمن الرطنة أو كزة .قل الشجر © «الحفناد وصر 
الرطبة وجذاذ الثمرة على المشتري .... ولا نعلم فيه خلافا " 27 . 


تت وقال عبد الرحمن الضرير » ١‏ 5ه ): 


. حصاد الزرع » وججر الرطبة 6 وجذاذ الثمرة ولقاطها على المشتري 06 5ظ 
ولا أعلم فيه مخالفا ا" 


* قال الفيروزآبادي : رطب الدابة رطباً ورطوباً : علفها رَطْبَه » أي : فضصّفصّة . انظر : القاموس المحيط : ص 
١‏ ءمادة " رطب ". 

يري لة 

0 الشرح الكبير 1 ع/اه. 

('؟ الواضح : 7/9”” . 











ل وقال المرداوي,» ١‏ 2//ه): 
" الحصاد واللقاط على المشترى » بلا نزاع " 27 . 


مستند الإجماء . 

من المحقول : 

ال أن القطع إنما يحب على البائع إذا كان البيع مكايلة أو موازنة أو نحوها لأنه 
يكون من تمام التسليم » أما التسليم هنا فقد حصل بالتخخلية فلم يجب القطع على البائع 
بل وجب على المشتري لأنه مطالب بتفريغ ملكه من ملك البائع ” "2 . 
الخلاصة: 


ثبوت الإجماع وصحته في قول من علمت من أهل العلم على أن حصاد الزرع 
؛ وججحز الرطبة » وجذاذ الثمرة يكون على المشتري . 


خف ةك 


7" الإتضافت:: 45/6 


("2 المغين لابن قدامة : ١54/5‏ . شرح الزركشي : 757/7 . رد امحتار لابن عابدين : 055/4 . 














لماك 


5" - المسالة النانية عشرة : 
بطلا اشتر اط البائع خدعة جاريته المباعة مردة مجهولة . 


قال ابن قدامة : 

١‏ البكل يعر سن الربدار مفارية ويترط أن تقسنه به فالبيع باطل عو فال 
اشتراط خدمة الحارية باطل لوجهين ؛ أحدهما : أنما مجهولة » وإطلاقها يقتضي 
خدمتها أبدأ » وهذا لا حلاف ف بطلانه( ' 2 إِنما الخلاف في اشتراط منفعة 
اه 

لم أحد أحداً حكى الإجماع أو نفى الخلاف في هذه المسألة بعينها . 


لكنه مقتضى مذهب الحنفية” "2 » والمالكية 29 » والشافعية ”27 , والحنابلة 2 , 


0 يوهم كلام ابن قدامة إلى قوله : بطلانه " أن الذي لا حلاف فيه هو بطلان اشتراط البائع تخدمة الجارية 
أبدا . وليس ذلك مراده » وإنما أراد نفي الخلاف في بطلان اشتراط خدمة الجارية المباعة مدة مجهولة بدليل قوله 
بعد ذلك : " إنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة " فيفهم منه أن اشتراط منفعة مجهولة لا حلاف في بطلانه . 
ل ا 

('؟ انظر : الحداية للمرغيناني : ١/5‏ . العناية للبابرق : ٠١/5‏ . تبيين الحقائق للزيلعي : 07/4 . فتح 
القدير لابن الحمام : 7٠١/5‏ . ملتقى الأبحر للحلبي :57/2 . مجمع الأفر لداماد أفندي : 57/7 . 

(أ؟ انظر : بداية لمجتهد لابن رشد : 581/7 . القوانين الفقهية » لابن جزي : ص 786 . الشرح الكبير 
للدردير : */55 . الشرح الصغير له : 77/7 . بلغة السالك للصاوي : 7/59" . حاشية الدسوقي : 575/7 
(* انظر : المهذب للشيرازي : ١9/5‏ + . روضة الطالبين للنووي : ١75/7‏ . الأشباه والنظائر للسيوطي : 
ع" 

('؟ انظر : المقنع لابن قدامة : ص ٠١١‏ . معونة أولي النهى لابن النجار : 9/54 .شرح منتهى الإرادات 
للبهوي : 151/9 . كشاف القناع له : 190/7 . 











١ ٠ #0‏ . 1 0 ب 223 
وهو ما يُستفاد من كلام ابن حزم ” ؛» وإليه ذهب الزيدية »وابن تيمية وى 


العو ار 5 
ولم أحد فيه قولاً مخالفا . 


مستهد الاجهاه : 


ال هماروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حد قال 
" أما بعد فنما بال أقوام. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان .من 
شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط » كتاب الله أحق ) 
وررل اي ظ 
وم ال أن قولةحد ضان ال :ظله مومه اسيك ل اياده 
أي ليست وفق ما شرعه وأمر به (' 2 » واستثناء خدمة الأمة مدة مجهولة ليست وفق 


ما شرعه الله وأمر به ؛ لأن فيها غرر . 


ل" 

( "2 المعاني البديعة في معرفة اتتلاف أهل الشريعة » لمحمد بن عبد الله بن أبى بكر الصرد في الريمي »ات 97 
هء تحقيق : سيد محمد مهئ » الطبعة الأولى » ١41١9‏ ل ١99‏ دار الكتب العلمية » بيروت : 100/١‏ . 
('2 القواعد النورانية الفقهية : ص 7١7”‏ . 

( 4 نيل الاوطار : 751/80 . 

مجم التخاري نر اقرح للع اررق وزلن لكا قي دكاتم ولخونه و11 دنا لي 13ت 
7009 ). صحيح مسلم بشرح النووي : ك العتق » ب بيان أن الولاء لمن أعتق » ١645/٠١‏ واللفظ له . 
بيك المنتقى للباجي : 5/8/5" 5 

















ا سي ان ان عله رمات قفن الفا إلا ال 107 


والثنيا هنا غير معلومة فتكون داحلة في النهي . 


الخآصة: 


ثبوت الإجماع في قول من علمت من أهل العلم على بطلان اشتراط البائع 
حدمة جاريته المباعة مدة مجهولة . 


5252 


('؟ سنن أبى داود : ك البيوع » ب في المخابرة » 751/7 » ( 74٠08‏ )» وسكت عنه . سنن الترمذي : ك 
البيوع » ب ما جاء في النهى عن الثنيا » 57/5/7 » ( ١59٠0‏ ) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
واللفظ له . وصحح إسناده النووي : شرح صحيح مسلم : ١95/٠١‏ . سنن النسائي : ك البيوع » ب النهي 
عن بيع الثنيا حى تعلم » 555/7 . السئن الكبري للبيهقي : ك البيوع » ب من باع ثمر حائطه » واستثى منه 
مكيلة مسمّاة » فلا يجوز لنهيه عن الثنيا لما فيه من الغرر » 7١5/0‏ . 











: المسالة الدالتة عشرة‎ - "٠ 
. جواز بيع حائط واستثناء نخلة أو شجرة بعينها من البيع‎ 
: قال ابن قدامة‎ 


" قال 2١(‏ : " وإذا باع حائطأ وا ستئى منه صاعاً » لم يحُّر » وإن استثئ منه 
0 " . الكلام في هذه المسألة في فصلين ؛ .... الفصل الثاني : 
أنه إذا ١‏ يغلي ككل | وشيكرة ونعها عاو ين ورا تعله ولف زر با 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء ؛ 


5-5 الشافعي . ( 5*٠‏ 7ه ) قال : 


" عن ابن جريج أنه قال : قلت لعطاء : أبيعك نخلي إلا عشر نخلات أختارهن 
قال : لا » إلا أن تستثئ أيتهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه 2*0 . قال الشافعي : 
وما قال عظاء من هذا كله كما قال إن شاء الله » وهو في معيئ السنة » والإجماع 


('؟ القائل هو : الخرقي صاحب المختصر . 
الل ا 


9 الأم ا" 











89 ؟ه 


ب وقال الباجي » ( 15 1559ه): 
. استثناء الرجل من حائطه 2 البيع عدد نخلاات يكون على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يعيّنها . وذلك لا حلاف في جوازه " ('2 , 


5ك وقال القاضي عياض » ( 515 هه ): 
" أما النخلات المعينات فلا حلاف في جواز استثنائها[ أي : من البيع] " 7 2. 


- وقال النووي , ١‏ 5/ا"ه ) : 
" ... فلو قال : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة .... وما أشبه ذلك 
من الثنيا المعلومة » صح البيع باتفاق العلماء " ” "2 . 


ب وقال عبد الرحمن الضرير » ( 5ه ) : 
' إذا استثئئ نخلة أو شجرة [ أي : استثناء البائع لما من البيع ] جاز » لا نعلم 


فيه عخلانا " (2)5 , 


2 وقال ابن تيمية» ١78/اه):‏ 

' أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع ... واستثناء 
الجزء المعيّن إذا أمكن فصله بغير ضرر » مثل : أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات 
10 


لوو ا ل 

كمال المعلى +8/ ةا 

('؟ شرح النووي على صحيح مسلم : ١90/٠١‏ . 
0 إلى اح و ام 


0 بالقزاغف النورائية #خن لا 








5-5-5 وقال الزركشي ؛ ( "لالاه ) : 
" لا نزاع فيما نعلمه في حواز الثنيا » إذا كانت معلومة ول تعد على المشترى 
بجهالة » كما إذا باع حائطا واستئئ منه نخلة بعينها » أو نخلات كذلك " ”2 . 


-- وقال الصنعائ » ( "/١1١ه):‏ 


" أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستئئ واحدة معينة فإن ذلك يصح اتفاقا " ” ؟. 


ل وقال صديق خان , (/ا٠7١ه):‏ 


" لو قال : بعتك هذه الأشجار إلاهذه الشجرة .٠ه‏ صح البيع باتفاق 
العلفاء 5 ) 


انع ها اروف جاتر دوقي الل عنة ين :9 "أن للق بم ماي لمعيه واسله مجم 
ىعن اخايلة 50 1 والزايقة 290 وبوالجرر كي الها إلا أن 0 


7 شرع ارو كس م 

77> سبل السلاة: 5/6/0 

(؟؟ الروضة الندية : 9؟//91 . 

6 امحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبلة بالبر » أو بيع الزرع قبل بدو صلاحه. انظر : غريب الحديث لأبى عبيد 
: 39/1 . القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص ١١74‏ » مادة " حقل" . 

27 المزابتة : بيع الثمر وهو في رؤوس النخل بالتمر . انظر : غريب الحديث لأبى عبيد: ١40/١‏ . القاموس 
الحيط للفيروزابادي : ص اهمه مادة " زبن 0 

('؟ المخابرّة : المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر . انظر : غريب الحديث لأبى عبيد : 

" القاموس المحيط للفيروزآبادي : ص 484 » مادة " خبر‎ . ١ 


(") سبق تخريجه ص اه 











وححه الدلالة : أن الثنيا 2 بيع الحائط واستثناء شجرة بعينها معلومة فتصح 


نتفي الو 50 

ثانيا » صن المحقول : 

١ل‏ أن البائع والمشتري أوقعا العقد على سائر نخل الحائط بعد تمييز ما لا يقع عليه 
ا 0 َ 5 ١‏ 

البيع ؛ فيكون البيع واقعا على معيّن ؛ فيصح البيع 7 ١‏ 


ى مه 0 1 
5 أن المستثئئ معلوم » ولا يؤدي إلى حهالة المستثئ منه ” 5 


ثبوت الإجماع في قول من علمت من أهل العلم على جواز بيع الحخائط 


201101 


57 شرح الزر كشي 0 


له المنتقى لنباحي : 7/9 . 
('؟ المغيئ لابن قدامة : ١77/5‏ . 

















اا المسالة الرايعة عشرك ٍ 


عضر بطلان عقد البيع , وثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والرجوع 
بالتمن, وبين مطالبة المتلالهٍ الئل إن كان ما أتلفه مثلياً , إذا أتلكف أجنبع 
المبيع من الطعام المكيل , أو الموزون , أو المعدود قبل القبرض . 


قال ابن قدامة : 

" إن أتلفه [ أي : الطعام المكيل أو الموزون أو المعدود ] أجنبي »لم يبطل العقد 
... ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن ... وبين البقاء على العقد , 
ومطالبة التلف بالمثل إن كان مثليا ... ولا أعلم فيه مخالفاً " 2١(‏ . 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه الحلم بالخلاف في هذه المسألة : 

تابع ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 


لك ابن أبي عمر » ( 5ه )ء قال : 
'" ما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه » فهو من ضمان البائع . 
أتلفه أحبي لم يبطل العقد ... ويثبت للمشتري الخيار , 00 
... ولا نعلم فيه مخالفا " ('2 , 


0 وقال عبد الرحمن الضرير» ( 5/85ه) : 


" إن أتلفه [ أي : المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود من الطعام ] أجببي لم 
ينفسخ العقد ون اوانبنك ا للمشتريئ الخيار بين الفسخ والرحوع بالثنمن . 


0 المغن : ١85/5‏ . 
7 الشرس الكيير 113/477 








المتلف بلمثل إن كان مثليا » أو بالقيمة إن لم يكن مثليا » ويهذا قال الشافعي . ولا 
نعلم عن غيره خخلافه " ('2 , 
ذكر الخلاف في المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : 


القول الأول : أن المبيع يدحل في ضمان المشتري .جرد العقد . 
: 05 : 0ه 
وإليه ذهب ابن حزم" '» وبعض الحنابلة ' ' . 
ومقتضى هذا القول عدم انفساخ العقد » ورجوع المشتري على الأحبي بالبدل . 


القول الثابئ : أن العقد لا ينفسخ » ولا يخيّر المشتري » وإنما يجب له الغرم من 
وإلبة. ذغين: ملكي © ل ل انفساخ العقد 
ورجوع المشتري بالبدل على الأحببي ”7 


القول الثالث : ينفسخ العقد . وهو قول عند الشافعية 7 2 . 


(' الواضح : 7070/5 . 

رضن و 

("»2 الإنصاف للمرداوي : 7/8/0 . التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي : ٠١5/17‏ . 

(؟2 انظر : الخرشي على حليل : ١177/‏ . الشرح الكبير للدردير : ١50/9‏ . الشرح الصغير له : 18/7 . 
حاشية الدسوقي م/.ثه ١إه١‏ . حاشية العدوي على شرح الخرشي ؛ لعلي بن أحمد الصعيدي » مطبوع 
اه اطرش نونداو ضاكن )يروك ١3/5‏ 

ل ع اليه والساه و كل ود لآن افا مد يا فسا اللرلية قلام أما في بقية أنواع 
التلف فيختلفون كما فيما تلف بسماوي ؛ فإن العقد ينفسخ عند المالكية » ويكون المبيع من ضمان المشتري 
عند الظاهرية وبالتالي لا يمكن الاستدلال بأدلة الظاهرية للمالكية لا نخرام الاستدلال لمم بما تلف بآفة سماوية . 
(' انظر : روضة الطالبين للنووي : 7١٠١/7‏ .كنر الراغبين » المعروف بشرح ١‏ نحلي على المنهاجء خلال 
الدين محمد بن أحمد المحلي » ت 8514/ه . مطبوع امش حاشيي قليوبي وعميرة عليه » دار إحياء الكتب 


العربية » مصر : 5١7/7‏ مغين المحتاج للشربيئ : 7/7" . 








القول الرابع : ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والرحوع بالثمن » وبين 
مطالبة المتلف بالبدل . 

وإليه ذهب الحنفية ('2 » وهو الأظهر عند الشافعية 7 ' ©» والمذهب عند 
الحنابلة "2 » وهو الذي نقله ابن قدامة » ونفى المخنلاف فيه 2*7 . 


أدلة القول الأول : 
ال قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " الخراج بالضمان " ”2 . 
وحهالدلالة : أن الاتفاق ب 
أن الخراج يكون له بمجرد العقد » والحديث صريح في أن الضمان يكون على من له 
الخراج وهو المشتري . 


('2 انظر : فتح القدير لابن الحمام : 455/0 . حاشية رد المحتار لابن عابدين : 550/4 . الدر المنتقى له : 
ل" 
('2 انظر : روضة الطالبين للنووي : 7١١/*‏ . شرح امحلي على المنهاج : 7١7/7‏ . مغينٍ اتاج للشربيئ : 
57 . فماية المحتاج للرملي : 87/5 . 
(") الكافي لابن قدامة :”7060/9 . شرح الزركشي : 775/7 . الإنصاف للمزداوفق 254/207" زاد 
المستقنع للحجاوي : ص 7١‏ . شرح منتهى الإرادات للبهوتي : 188/7 . كشاف القناع للبهوتي : 17/7 ” 
(» راجع ص 47ه 
(*' مسند الطيالسي : ص ١4515406 5١5‏ ) . مسند الإمام أحمد 5/ده »7470799 ) . ستن أبى داود 
١اجي‏ ل الا ال و ال ا 04 ) 
وسكت عنهما » ( "5٠١‏ ) وقال : " هذا إسناد ليس بذاك " . سنن ابن ماحه : ك التجارات » ب الخراج 
بالضمان » 7514/7 » ( 77147 ) . سنن الترمذي : ك البيوع » ب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
مدعا وقال حون مديد و سنن االسانو اك اللترد وت الخزاع بالعوا ايم 4/17 195 للقي لايق 
الجارود : ك البيوع » ب القضاء في البيوع » ص 755 »5550 ) . سنن الدارقطن : ك البيوع » 57/9 ) 
5(9١75).المستدرك‏ للحاكم : ك البيوع , 6/5)) وصححه . السئن الكبرى للبيهقي : ك 
السبيوع ؛ ب المشترى جد بما اشتراه عيباً وقد استغله زماناً» 11/0 . ونقل ابن حجر العسقلاني في تلخيص 
الحبير : 77/7 عن ابن حزم قوله : " لا يصح " .ونقل عن ابن القطان تصحيحه » في تلخيص الخحبير : /7” 
. وصححه ابن كثير في إرشاد الفقيه : 78/7 . وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج : 585/4 . وقال الألباني 
عن الحديث " حسن " . إرواء الغليل : ١54/٠‏ » وصحيح سنن أبى داود : 5170/7 75086 ). 














: إعه' 
القع 





ا متسس د و فصسير 





5 ها ورد عن ابن عمر أنه قال : 

اننا اكت المفنة مها عيوفا تيوس اناه الا 

وجه الرلالة : أنه يدل على أن ما تم العقد عليه حيا فهو من مال المشتري ؛ 
فلو هلك كان عليه ضمانه ' 

ويمكن الاعتراض عليف أن قوع قزل موا لقو ان 13 يكن لمعا أي 
متعيناً ليس من مال المشتري ( "2 ؛ فسقط احتجاج المحالف به فيما يحتاج إلى توفية؛ 
أدلة القول الثاني : 

م أجد أدلة لهذا القول » لكن يمكن الاستدلال له بأن : المبيع بالعقد صار ملكا 

للمشتري » فكان البدل من حقه . ظ 


أدلة القول الثالث . 


ا 


أنه قد فات التسليم المستحق بالعقد فينفسخ البيع كما لو تلف المبيع بآفة 
.(4) 
سعاوية 5 


أدلة القول الراببج 
2١‏ أن الإتلاف مثل العيب وقد حصل ف يد البائع وهو موضع يلزم البائع ضمانه 
؛ فكان للمشتري الخيار قياسا على العيب في المبيع ” 





('2 بداية المجتهد لابن رشد : 74/7" 

(') صحيح البخاري مع الفتح : ك البيوع » ب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع » + / 881 ؛ 
معلقا بصيغة الحزم . 

(') شرح معان الآثار للطحاوي : 15/4 . 

7 شرح الزر كشي اا 

(») حاشية الشيخ عميرة على شرح المحلي على المنهاج عت 1ه » مطبوع مع حاشية قليوبي » دار 
إاحياء الكسي الغورية فصو 1/9 , 














٠‏ "أن إتلاف الآدمى يقتضى الضمان بالبدل إن أمضى المشتري العقد ع 
2 لي + مم . 
ع 6 ّ 5 م ٠.‏ : 8 م ؟ سس 42 ب م مو ٠‏ ا" ) ١‏ ( 


_ أن البائع أصبح عاجزا عن تسليم المبيع للمشتري وذلك يثبت له حق 
الفسخ ( "2 . والمبيع الذي تلف صار ملكا للمشتري بالعقد وذلك يثبت له حق 
الرجوع على المتلف بالبدل لأن الملك له ” "2 » فكان له أن يختار بينهما . 


بعد عرض الأدلة ومناقشتها ظهر لي أن القول الراجح في المسألة هو : القول 
الرابع لكون أدلته هي الأقوى . 


ينيك 





(*' المغي لابن قدامة : ١84/5‏ . كشاف القناع للبهوتى : /7417 . 
0" شرخ مدي الآرادات للبهوق 14/١‏ 

( "© بدائع الصنائع للكاساني : 7١8/٠‏ . 

("2 الكافي لابن قدامة : 7٠0/7‏ . 











54" - المسالة الخامسة عشدرك : 


جواز التصرف بالبيع وغيره في كل ما مُلِك بإرث أو وصية , أو غنيمة 

قال ابن قدامة : 

" .... أما ما مُلكَّ بارث أو وصية » أو غنيمة » وتعيّن مُلكه فيه » فإنه يجوز 
له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه ... وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي ) 
ولا أعلم عن غيرهم خلافهم " ” ' . 
ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 


وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع في هذه المسألة : 


0 برهات الدين ابن مفلح » ( 85 /8/ه ) فقال : 

" لو تعيّن مُلكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يُعتبر قبضه[ أي : حواز 
تضرف ]رقي خدلواوق :52577 
وقال المرداري », ( 28//ه) : 


- 


" لو تعيّن مُلكه في موروث » أو وصية أو غنيمة » لم يُعتبر قبضه في صحة 
تصرفه فيه . ذكره الشيخ تقي الدين 7©رحمه الله بلا خلاف " 240 , 


(1) العو 1 
اد المبدع : 7/4 . 


لياف 115/1 : 














وهذا هو المذهب عند الحنفية (' 2 » والمالكية ('2» والشافعية ('2» والحنابلة؟ "2 . 


. ١7 وإليه ذهب ابن حزم » إلا أنه أوجب القبض في القمح‎ ٠ 
. ذكر الخلاف فى المسألة‎ 


قال المرداوي في الإنصاف : "تل لعوضنة كبية» وليل توارت الما كيه ” 
ل أي ف اعتبار القبض لصحة التصرف فيه . 


وقال أحمد في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة : 
" لا يحوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق " 7" ' . 


('2 انظر : بدائع الصنائع للكاساني : 181/0 . 

:"2 انظر : المعونة للقاضي عبد الوهاب : 30/7 . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر » ت “4ه ء تحقيق : د. محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني » الطبعة 
الثانية » ١4.٠‏ 19/40 » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض : 557/7 . الشرح الصغير للدردير : 59/7 . 
("2 انظر : الأم للشافعي : 7١/7‏ . مختصر المزني : ص 7 . منهاج الطالين للنووي : 59/7 . مغن انحتاج 
للشربيئ : 53/7 7٠١ ١‏ . فهاية المحتاج للرملي : 80/4 » 88 . 

2 انظر : منتهى الإرادات لابن النجار : ١90/7‏ . الإقناع للحجاوي : 510/7 . 

الى ا 

الؤنوناف 4/5 


20070 الإفصاح لابن هبيرة : ١/خم؟‏ . 








وحكى الكلوذاني الإجماع على منع التصرف ف الغنيمة 
00 


ولم أحد دليلاً لهذه الأقوال . 
أدلة جماهير العلماء على جواز التصرف بالبيح وغيره قبل القبض في 
كل ما ملك بإرث او وصية او غنيمة , وتعيين ملكه فيه : 
ال ماروى ابن عباس ل رضي لله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 


" من ابتاع طعاما » فلا يبعه حي يستوفيه " » قال ابن عباس : وأحسب كل 
00د 


وجدالدلالة : أن الحديث حص بالمنع من اشترى السلعة دون غيره من ملكها 
بوجه غير البيع ؛ فيكون مفهوم المخالفة جواز بيعها قبل قبضها لمن ملكها بطريق غير 
طريق البيع "2 . 


. 2 ” أن البائع هنا يبيع شيئا قام ملكه عليه » ولا يُتوهم غرر الفسخ فيه‎ ١ 


. 2594/4 : الإنصاف للمرذاوي‎ ١ 

1 صحيح البخاري مع الفتح : ك البيوع » ب بيع الطعام قبل أن يقبض » 7١564‏ ) .صحيح 
مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب بطلان بيع المبيع قبل القبض ) ٠‏ » واللفظ له . 

("2 الكافي لابن عبد البر : 557/7 . طرح التثريب » لزين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
كاإفتاء واه .ول الدين الى زرغة الغراقى )'ث :75 رهت#6"دار العارقن »جلي :115/5 








ا 


ع 


انم "انان شعن القرن لذ وفوردق الاوكدزة أن الرارف حلت اليفق مك 
الموروث وخَلَفُ الشيء قائمٌ مقامه كأنه هو » والوصية في ذلك كالميراث " ” "2 . 


# أنه غير مضمون بعقد معاوضة » فيكون كالبيع المقبوض 7" . 


ااء. 1 . 5 )2 
" أنه ليس بتاع ولا في معن المبتاع شْ 


بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتها تبيّن لي أن القول الراجح في هذه المسألة 
هو قول جماهير العلماء وهو الذي ذهب إليه ابن قدامة ؛ لاستدلالهم بأدلة من السنة 
ومن المعقول على مذهبهم » وسلامة أدلة هذا القول من المعارضة » بينما لم أجد لمن 
حالفهم دليلاً لما ذهب إليه . 


5252 





() طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي : ١١5/5‏ . كشاف القناع للبهوتي : 7140/7 . 
('؟ بدائع الصنائع للكاساني : ١8١/9‏ بتصرف . 

( "2 الأم للشافعي : 7١/7‏ . مختصر المزني : ص 7 . المغنٍ لابن قدامة : 1917/5 . 

("2 المعونة لاقاضي عبد الوهاب : 9170/7 . 














7٠‏ - المسالة السادسة عشرة 


جواز بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائج والمشتري بقدرها . 


قال ابن قدامة : 
" ... إباحة بيع الصّبرة 7 ' 2 جزافا 7" ؟ » مع جهل البائع والمشتري بقدرها , 
ولا نعلم فيه خلافا " ('2 . 


ذكر من وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة : 
وافق ابن قدامة في نفيه العلم بالخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء » منهم: 


ابن جرير الطبري » ( 9ه ) ., قال : 
' أجمعوا على بيع الأعيان بالأثمان المجهولة » مثل صيرة من طعام بصبرة من تمر 
وهما مجهولا الكيل والوزن " ” 7 . 


ل وقال ابن عبد البرء ( "551 8ه ): 
" بيع الطعام جزافا في الصّبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته ... ولا أعلم فيه 
اخحتلافا الا" 


ه4١ الصبّرة بالضم : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن . انظر : القاموس الخحيط للفيروز ا بادي : ص‎ 2١0 
0 15 

ع مادة صبر 00ا. 

('2 الرّاف : الحث في البيع والشراء . انظر : المصدر السابق : ص ٠١75‏ » مادة " حزف " . 

ااا ظ 


(؟» احتلاف الفقهاء : ص 7١‏ . 
0 الموييق 1 











واد وقال ابن أبي عمر, ( 7ه ) : 
" يصح بيع الصّبرة جزافاً مع جهل المتبايعيّن بقدرها » لا نعلم فيه 
اس 210077 


5-8 وقال ابن المرتضى » 15٠ ١‏ /ه ) : 
" يصح البيع جزافا حيث علماه [ أي : المتبايعين ] جميعا » أو جهلاه , إجماعا 
اتاخار ناوه باهر 47 


ذكر الخلاف في المسألة : 


نُقل عن الشافعي قولان أحدهما : لا يكره ذلك . 


تَُ ع وير 0 ؟ 4 
والاخر : أنه يكره كراهة تنزيه ( 0 وهو الأصح ”' .0 


واستدل لذلك هما يلي : 


ا أن فيه نوع غرر ؛ فيدخل في باب النهي عن بيع الغرر ” © » وذلك " لأن 
الصّبرة لا يُعرف قدرها تخمينا لتراكم بعضها على بعض "”' ' . 


9 الخررج الكزين. 02 رقنا 

('؟ البحر الزحار : 770/4 . 

(') كراهة التنزيه : هي ما أشعر فاعله أن تركه خيرٌ من فعله . انظر : إرشاد الفحول للشوكان : 0 . 
روطي الطاليق التوروف ا » 

( اليو الرعان أن ارتم + لاا 

9 افيه القتروان الا 











ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا دليل عام والمسألة فيها أدلة خاصة تدل على 
الجواز وهى ما ورد من أحاديث صحيحة أنه كان يُفعل على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ ول يِنْهَ عنه 2١‏ » فيُحمل العام على الخاص جمعاً بين الأدلة . 
؟ قيّد اللحمي جواز بيع الصبرة مجهولة الكيل والوزن بأن يكون البيع والشراء 
من اعتاد ذلك » لأن الحزر ممن اعتاد ذلك لا يخطئ إلا يسيرا » وإذا كان البائع أو 
المشتري » لم يعتد ذلك واعتاده الآخر لم يز بيع الجزاف لعظم الغرر ودخوله في النهي 
عن بيع الغرر 7 ' 2 . 


وهذا ل تعب خبلافا ».ونا هو تقييد للدواز على أن هذا القيد لةذليل علية 
» وقد وردت الأدلة على جواز البيع جزافاً مطلقاً دون تقييد البيع بأن يكون ممن يعتاد 


نا" 
مستند اللاجهاة : 


: ماروى ابن عمر  رضي الله عنهما  قال‎ ١ 
لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  يبتاعون‎ " 


0 ؛ 0 00 1 : ى 0 (15) 
جزافا » يعين الطعام » يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حى يؤوه إلى رحالهم . 


('2 تأق إن شاء الله تعالى في مستند الإجماع . 
220 : :د ٠‏ أء ا ذ| أره أ 
رحله » والأدب في ذلك » 5/.ه” 7١17/١‏ ). 








أن الناس كانوا يبتاعون جزافاً في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم ينههم عن 
ذلك » وإنما ماهم عن بيعه قبل نقله إلى رحالهم » فدل ذلك على حواز بيع الصبرة 


جرانا #وآن الخرن اللسير تعفر عبهاق اليه 03 


' كنا نشتري الطعام من الر كبان حزافا ؛ فنهانا رسول الله صلى الله عليه 
900 ا 5 ”5 ) 


وحه الدلالة أن شراء الطعام حزافا كان يقع في عهده ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلا ينهى عنه » وإنما ينهى المشتري عن بيعه قبل أن ينقله من مكانه » وف 
ذلك إقرارٌ له على فعله ؛ فدل ذلك على جواز بيع الصبرة من الطعام وغيره جزافا . 


ثانيا » صن المحقول : 
ال أنه يشق مشاهدة باطن الصّبرة كله » لعدم إمكان بسط الصيرة حبة حبة » ولا 


ا" 


ظاهر 


('؟ التوضيح لابن الملقن بتحقيق العوثي : ص ١5‏ . 
('؟ صحيح مسلم بشرح النووي : ك المساقاة » ب بطلان بيع المبيع قبل القبض » 17١/٠١‏ . 


( '2 المغئ لابن قدامة : 7١١/5‏ . 














بقدرها . 


صرح به النووي 2١0‏ رحمه الله » وقول اللحمي تقييد للجواز وليس نفيا له » على أن 
هذا التقييد لا دليل عليه . 


والله أعلم . 


525 


0 شرح النووي على صحيح مسلم : 1 ل" 








اعون ا ع شرو قد جاور اخ بض نمه ني وهذا و كلمانةة د الحم ان لدي 


تحصى » والبىَ منها أن وفقئ لإتمام هذا البحث . الذي كانت أهم نتائجه 


ما يلي : 
© أن كتاب المغين على مختصر الخرقي يُعتبر بحق واحدا من أهم كتب 
الفقه المقارن » وهو من الكتب ال نقلت الدليل والتعليل لأصحاب الأقوال 
المحتتلفة من السلف ومن بعدهم من أصحاب المذاهب » وهو بذلك يُقَدّم 
خحدمة لجميع الأقوال خاصة عند البحث عن دليل لقائل في مسألة معينة , 
فربا لا يحد الباحث دليل ذلك في كتب المذهب نفسه » ويجدها في كتب 
الخلاف الكبار » ككتاب المغئ » وبالتالي 
فهو كتاب حقيق بأن يخدم أكثر مما نخدم » وأن تُقام حوله الدراسات 
المحتلفة . 
© أن كثيراً من مؤلفات الحنابلة الي ألفت بعد تأليف ابن قدامة لكتابه 
المغئ كثيراً ما تعتمد عليه وتأخذ عنه » إما نصا وإما معن » وأحياناً يشير 
الالسفه إل تبه سي للف وو ايان لا يهير بل :إن بعض الكسب قد لا رج 
عن كوفئما نسخة أخرى من لمغئ » كما هو الحال في الشرح الكبير لابن أَبي 
عمر » والواضح في شرح مختصر الخرقي لعبد الررحمن الضرير . 
© أن الإجماع يُعتبر حُجة شرعية يلزم الأذ به إذا ثبت انعقاده ' 











© أن الإجماع من حيث مرتبته من الأدلة يأتي بعد النص من الكتاب 
والسنة ؛ ولا يمسوغ تقديمه على النص إلا إذا كان إجماعا على ما علم من 
اللاحعية بالضصرورة ؟ أن تلنقية شيف يكسون تقدبعها للنمصوص القطعية 


© أن الإجماع لا ينعقد مع خلاف الواحد والائنين إلا إذا كان قول 
القمبالق تباذ ةيا وض ادل نإل اكه عمد لأ يكرن 
مر 

© أن اشياق هجاياء النعبير الأعيو علي احنتقر ل الفصر اسايق لا مقر 
إجماعنا » لأن القول لا عوت بوت قائله . ظ 

© أن العالم الذي عُرف بسعة اطّلاعه على أقوال العلماء ومذاهبهم » إذا 
قال في حكم شيعي : " لا أعلم فيه خلافا " يُعتبر قوله هذا حكاية منه 
للإجماع في هذه المسألة ؛ لأنه يعد أن يكون في المسألة خلافاً ولا يطلع 
عليه » مع أن ذلك ممكن الوقوع » وقد وقع لأكابر العلماء . أما إذا 
مسار لتك القوول ىل لسر ته سين انهه عل الأقو الو الاتفات 
والاختلاف ؛ فإنُ قوله ذلك إنما يكون تعبيرا عن حاله ء ولا يُعتد به في 
نقل الإجماع . 

© بلغت المسائل الي بُحنثت في هذه الرسالة سبعون مسألة » صح 
الإجماع في ثمان وأربعين مسألة منها » وانخرم في اثنتين وعشرين مسألة . 

» هناك العديد من الكتب الي تستحق دراسة أكبر » وتحتاج إلى تقص 
وتتبع لما تقل فيها من إجماع أو حلاف ؛ وذلك لغزارة ما فيها من مادة 
علمية أصيلة » وُلقَبَّحُرٍ مؤلفيها في العلم » مثل : كتاب المحلى لابن حزم » 
وكتاب الحاوي الكبير للماوردي » وكتاب الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب . 











وج لك 


3 


/ حي 


أعييا ... أسأل الله العلي القدير أن يتقبّل هذا العمل وأن ينفع به , 
وأناععانة خالصسا لزه الكزغ .راغ وعوانا أن انمد شرب الغالين. » 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم . 














)9 ' -فهرسسناإتتللليِ كثكث. 3 
م افهري الالنسمطةز. 

8 - فهرس التترابلم. 

8 فهرس المسعانةاللخوية. 

. فهرلين المصضطلتات الفققية والأطولية‎ ١ 
لاققرين اأاخغفسس.‎ 

. فهرلين السائل النَؤ نكة فيها الإجماغ 

5 فهرلين المسائل النَفٍ نفج الموفقّ الخلاف فيها . 
٠‏ فنهرلين المسائل الدَقٍ نفقٍ الموفقّ العلم بالثلاف فيها 
اا فشرلئق الموتتنو مساق 




















15 
عه 


الآ 4 السورة 


"وكذلاك لاك أعة وعيظا ” بر 5 ا ا" 


" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " البقرة 





أ 
ود 





ا 
هل > 
> 
7 



















" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .كثل ما اعتدى .ه6١‏ 
' ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة " 5 ١١‏ 


١١ ”اءع.‎ 5) 


" ولا تحلقوا رؤوسكم حى يبلغ الهدي محله " 
2017 
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' ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم " 










ار اع نس 1 ار 2 
وأحل الله البيع وحرم الربا 0غ 
02521 
22525 
3 
ث ”ده 


" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " 111 


" وأشهدوا إذا تبايعتم " 1 ع 


20 


كنتم خير أمة أخورجيت للناس 1 له 
7 
' يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " روم ورم 


1 


/ا/ا » هم 






تؤمنون بالله واليوم الآخر " 


"زعا كان ارس أن يقب دوسا لافطا يف" 1" 


حا 3-2 
سه 4 0 سد 
فق حك )سب 0 


0 


' وسريفاقق الرسو لانن عد ها ون له الدع" أ الى 


م١‎ 

























" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " 


/ 00 ١ 


» “ا »2١‏ 
اا 
0 
لمعه اانه تعد عت 


ع ه75١2‏ 


8س ري نكم سرس 
5 "م١‏ 
2١/8 »‏ 

الكو ها ماع إل حل مسعى ” ست يا 

" لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ..." نا 


1 ؟ ١ 5 2١5‏ 
غ١‏ ١.؟‏ 
المائدة كال م١‏ 

١5٠ » 

' إلا على أزواجحهم أو ما ملكت أعافم فإفهم غير المؤمنون 5ع لق 
ملومين " 


يك ا 
0 ذئنة الاك 
" إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلبلا هم 
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ا ال 





|. | 








اها 





" إن كان يدا بيد فلا بأس -.. 


!! إء؟ . : 
إنما البيع عن تراض 
" إغا الريا فى السيعة ا" ين 





جم 
حك 


" أنه أصابه أذى في رأسه فحلقه 0 
" أوه» عين الربا » لا تفعل ... " 0 
" أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ... " 

7ع خخ قن اررنت 1 يد كر لقم ما" 

' احتنبوا السبع الموبقات .. " 

' احلق رأسك » وصم ثلاثة أيام . 








" الحج عرفة ... " ديكا 


: 








]| عده ) 





.. الذهب بالذهب تبرها وعينها‎ ١ 
.. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء‎ ١ 
. الذهب بالذهب والفضة بالفضة‎ : 


" الذهب بالذهب وزنا بوزن . 





0 ا وا م١‏ 


ا و 


0 
- 






ف ف ملي لعل وملموه للح بش . 
ا د 


"عبتن رسول الله صلى'الله عليه وشلع يكق أقرن فخيل " 


ا 
- 
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5 شترى الطعام من الركبة 777 


كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم . 











إلى لا صاعين بصاع 58 0 
" لا يبع بعضكم على بيع أخيه " 


١ 
4 


1م 
٠.‏ 
١ /‏ 
/اه ؟ 
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" لا يسم المسلم على سوم أخخيه إلى 








" لا يمنعنك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق " 55 
' لعن آكل الربا وموكله ... " ام 
, 6ه 

8 






2 
ا 
لف 


" لو بعت من أخيك ثرا فأصابته عاهة . 


" ليس لا أن تنطلق إلا بإذن زوجها " 1" 
"مايال وهال تخرطوق شروها انييف "ف كتاني الله ادو هم 
' ما كان يدا بيد فلا بأس به ... " وم 


" ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك " م١١‏ 


" من أبتاع طعاما » فلا يبعه حي يستوفيه " 26 














" من أسلف في شئ ففي كيل معلوم ... " 8 
" من أهدى تطوعاً ثم ضلت »ء فإن شاء أبدلها ... " ١‏ 
" من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندى تمر رديء ... ؟ " 8 
" من باع نخلاً قد أبرت ثمرتما ... " 32 


' من سلك طريقا يله فيه علما " 


" من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حى ندفع ... ' 5١‏ 
" منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الشمرة حي تطيب " 





حم 
هق 
م 








ل 


ه كه 


| 


" المؤمنون على شروطهم " للك 
" فى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة " 50١‏ 
" فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخخل حي يأكل منه أو يؤكل منه .. 
" فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء ... " < ا 
"فى ترسول الصاح ااهل وس عن لمعف ات" 

" فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ... " 

'نمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب .. 

" كمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا " 
" نمى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم " 

" كمى عن المحاقلة والمزابنة ... " 

' نمى عن بيع الثمار حن تزهى .. " 

"خضوي القمان عن وان طاح حها ارين " 

" فى عن بيع الثمرة حي يبدو صلاحها ... " 

" فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " 

' نمى عن بيع السنين " 

" فى عن بيع العنب حى يسود .. " 

' نمى عن بيع الكالئ بالكالئ " 

"عى عوايه لوي 

" نمى عن بيع النخل حى يزهو .. " 

" هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .." | 44م 
" هل لك هدي ؟ قلت : لا أحد " 
" هي صيد » ويجعل فيه كبش ... " 
"وهنا هلي" 


م ب كك 








با 


سس 2 حيم 
هكللى سب «٠‏ 
3 ل جم 


و 
حل 
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زف 





5ه 
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" أما إبراهيم فإنه بات من . "فيل انه رو حمر + 














.0 
١ 6‏ 
١‏ 
5 
شف 
" أن نافع بن عبد الحارث ا* شترى من صفوان . "٠‏ نافع بن عبد الحارث 58 
" [نا البدل قل من تقض جه بالتلذة " .تعبف الله بن عباس *4١‏ 
' أنه سكل عن رجل وقع بأهله وهو.مئ ... " عبد الله بن عباس ف 
١)‏ 
" أنه قضى في الغزال بعتر " . عمر بن الخنطاب ١7‏ 
' إن سألت ابن عباس رضى الله عنهما بمكة ؛ فكرهه " عبد الله بن عباس 6ق 


" أهد كبشاً أو قال يسم الف ٠‏ “على أطت 



















بإ 
7 


الر 





1١ 

" صيده ما اصطيد » وطعامه ما رمى به " . عبد الله بن عباس ا 
الم اموس وطاق ارو ا وي ل ١‏ 
3 
" على كل واحد منهما شاة " عبد الله بن عباس 7 





"عن ابن عوف وابن أبي وقاص أنهما حكما في ظي بتيس المعز " . عبد الرحمن بن عوف | ٠07‏ 
" عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة ... " عبد الله بن عباس 
" فما كرهت منه ؛ فدعه » ولا تحرمه على أحد ... " البراء بن عازب > 


١ 7/1/ 





" في الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة " . عبد الله بن عباس 
" كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله .." عبد الله بن عمر 






نو "غيل الله ون عيمز 


ا نت مع عثمان وعلي وح ين بن علي رضى الله عنهم ‏ حجاجا ... " علي بن ١‏ 
ابى طالب 


" لا تبيعوا الذهب بالذهب 73 " عمر بن الخطاب 
" لذقن لليجل انتيطا فيه إلا ونم "نقد اين قمر 


5 كنت أبتاع إن رضيت حي ابتاع عبد الله بن مطيع بختية 


جم جم مسا 
2 جل 414 
ص 4 «. 
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هم 
للم 





ب" عبن الله ين عبار < 
" ما كان الربا قط في هاء وهات .. " عبد الله بن عباس 2 











' ها كان يدا مدفاك باش ييه" الراك تدعا رن 
' من أدرك ليلة النحر من الحاج » فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر ... " . ابن عمر 
" من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج " . عبد الله بن عمر 
" نعم . إنما كان ذلك رأيا مئ... 


55 
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ار 





" عبد الله بن عباس 


1 





إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم فقال : " أكرموا أصحابي ... " 
عمر ب* الخطااب 


0 2 
)و + 





- 
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فهرلين الترايو 


00 
«٠ 










إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » أبو ثور 08 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي » ابو إسحاق )2 الشافعي 
إبراهيم بن >جند بن عبد الله بن مفلح » برهان الدين أبي إسحاق 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوثي » أبو عمران 


أبو الخطاب السدوسي البصري 

أبو ثور > إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي . 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي » أبو بكر ١١‏ 
أحمد بن المقرّب بن الحسين البغدادي الكرحي » أبو بكر 
أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري » الحران 
أحمد بن علي الرازي الخصاص » ابو بكر . صاحب أحكام القرآن 
أحمد بن على بن محمد » ابن حجر العسقلائي » المصري » الشافعي 


0 
سب 





-ٍ 


“د “ا ب 
8 2 
دك ع 1 + 












- 
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2ؤظ2 “اسمل ب 





هه 


أحمد بن محمد الخلوت الصاوي المالكي 00١‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد الضبي العدافين ارو نبي » ابن المحاملي الشافعي 


/ 


8 





أحمد بن محمد بن حجر الميتمي » المصري » ثم المالكي » الشافعي 
أحمد بن محمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي الحنفي 5 
أحمد بن محمد بن عبد الغ المقدسي الصالحي » الحنبلي » أبو العباس 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد » أبو بكر الخلال 

أحمد بن ييى بن المرتضى بن مفضل » الملقب بالمهدي 


حم 


هق | سال 
د 





هس 
ير 
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55 الس كيم 
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, 22 > 





إسماعيل بن 
إسماعيل بن إسبحاق بن إسماعيل الأزدي » مولاهم البصري . المالكي » إبو إسحا ١7‏ 

















1 





الأغاطي > عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي » الأغاطي أبو القاسم 

أوس بن عبدالله الربعي الصري » أبو الدوزاء 

اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري أبو بشر 0١‏ 
البابرق - محمد بن محمد بن محمود » أكمل الدين البابرت الحنفي 

الباحي > سليمان بن لف بن سعد » أبو الوليد 

ابن البارزي > عبد الواحد بن الحسين بن عبد الواحد » ابن البارزي » البغدادي 
البراء بن عازب بن حارث الأنصاري الخزرحي / 
ابن بطال - علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي » ثم البلدسي 


البغوي - محمد بن الحسين بن مسعود بن محمد 


يك 


سس 
سس 
- 


#4 
لس 


البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني 
ابن جريج > عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي » مولاهم | 


اب 
ير 





أحمد بن محمد بن أ 





سا 
يس 


جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب 


أبو الجوزاء - أوس بن عبدالله الربعي الصري 
ابن أي حاتم > عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الغطفاني 










حبان بن منقذ بن عمر الأنصاري الخررجي 


ابن حجر العسقلاني - أحمد بن على بن محمد . 


ابن حجر افيتمي - أحمد بن محمد بن حجر . 


جم 
7 
2 












50 
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حمد بن محمد بن إبراهيم البسى الخطابي . صاحب معالم السنن 
حميد بن أبي حميد الطويل » أبو عبيدة الخزاعي مولاهم اه 
الحميدي - عبد الله بن الزبير بن عيسي الأسدي الحميدي المكي » أبو بكر 
الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله الخرّقي » الحنبلي » أبو القاسم 





الخطاي - حمد بن محمد بن إبراهيم البسيّ 
الخلال - أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد . 





حليل بن إسحاق بن موسى المالكي » الجندي ١‏ 
1 
الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري » أبو عبد الله 
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري 
الرافعي - عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويئ أبو القاسم 
ابن رشد - محمد بن أحمد بن محمد » ابن رشد القرطبي المالكي 
الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب المنوفي المصري » الشافعي 
الروياني - عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري 
أبو زرعة > طاهر بن محمد بن طاهر بن علي الشيباني المقدسي . ثم الرازي 
الزركشي - محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي » همس الدين 




























الزريران - عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراي البغدادي 


زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي 
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سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي » الزهري » أبو إسحاق » ابن أبي ١/5‏ 
وقاصل 
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أبو الوليد الباجي التجيبي » الأندلسي » القرطبي 
. بن أبي_بكر بن محمد بن أبي_ بكر بن عمرء جلال الدين 









شيخ زاده > عبد ال رحمن بن محمد بن سليمان » الحنفي 


نمس الدين بن رمضاك اللرتب » الحبلي 





الشيرازي > إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي . 


الصاوي - أحمد بن محمد الخلوق . 
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عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجحي 

ابن عبد البر - يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطي 
عبد الر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي 

عبد الحق بن غالب بن عطية امحاربي الغرناطي » أبو محمد 
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عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الغطفانى » ابن أبي حاتم 
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عبد الرحمن بن محمد بن سليمان » الحنفي » المعروف ب " شيخ زاده " 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيدان البعلي » زين الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي 9 
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عبد الغ بن عبد الواحد بن علي المقدسي » الجمّاعيلي ثم الدمشقي » أبو محمد 
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علقة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي أبو شبيل 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني الحنفي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » الفارسي » الأندلسي » القرطبي » الظاهري 
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علي بن محمد بن حبيب البصري » الماوردي »؛ الشافعي » أبو الحسن 
أبو عمر - محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
عمر بن الحسين بن عبد الله المخرّقي » الحنبلي » أبو القاسم 
عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم 
عع بن عبد اهن هين سودي الكوفي 
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عمر بن محمد بن منصور الأمين الدمشقي » عز الدين ابن الحاحب 
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ابن فرح الإشبيلي - أحمد بن فرح بن أحمد 
قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي » أبو العلاء الكوثي 
الكامان ه كي التون أي دك بن مسدوه الكاسانى » الحنفي 
ان كع - - يوسف هل اسلف اسن 

وسح سس سك 
00 الحنفي سوه 
الكلوذاي قا لد لتقت تكيمة .سطع لخاد داتعت لاود 


كا للراسي - علي بن عمد الطوي » أبو لسن عماد ادبن 00 
ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ا 












ماء العينين - محمد مصفي بن محمد فاضل بن مامين بن خيار 
مالك بن أوس بن الحدثان النصري أبو سعيد 
الماوردي - علي بن محمد بن حبيب البصري , الماوردي » الشافعي » أبو الحسن 
المبارك بن علي » ابن عحُفير البغدادي الصيرفي البزاز » أبو طالب 
ابن المبرد ف بت عدي ٠.‏ اد ليت ل شط 
0 الضبي البغدادي : 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني » الحنبلي » أبو الخطاب 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيئي " ابن عابدين " 
محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي » تقي الدين ابن النجار 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطيي المالكي 
ال حم 
محمد بن أحمد بن أبي موسى » أبو علي الحاشمي القاضي 
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محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب المنوثي المصري » الشافعي 
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محمد بن معالي بن غنيمة » البغدادي المأمون » أبو بكر 
محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي أبو عبد الله الجواز المكي 


محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي » أبو جعفر 
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محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي » أبو عبد الله القطيعي المعروف بالستمين 
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نافع بن عبد الحارث بن حبالة الخزاعي 
ابن النجار - محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي » تقي الدين 
نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي الشافعي 
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ان هبد - ىبن عمد بن هيرة ‏ ليان الذوري العراقي الحنبلي » أبو المظفر 
ف د كه فت ؛ لشياز الدوري العراقي الحنبلي » أبو المظفر " الوزير" 
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يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي 
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فهرين الأماكن 





فهرلين المسائل الَف تكة ابن قضامة الإجماغ فيها : 


المسألة 
وجوب الحزاء على الحرم بقتل الصيد في الحملة . 
وجوب المثل فيما قتله ا محرم من الصيد ثما له مثل . 
ضمان الصيد يمثله » ولو ل يصلح المثل هديا . 
وجوب التحلل بطواف وسعي وحلاق على من فاته الحج . 
وجوب القضاء من قابل على من فاته الحج ٠‏ 
وجوب الحدي على من فاته الحج . 


وجحوب صيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله على من 


اقبيك حيدة جمااع و1 كه ءنلانة اكز أو ضييعا هن الخند. 
حواز البيع في الجملة 

حواز بيع المعاطاة. 

تحريم الربا مطلقا . 

تحريم ربا الفضل. 

تحر.م ربا النسيكة . 

ثبوت الربا في الأعيان الستة . 

عدم حواز بيع الدين بالدين .. 

عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط التبقية . 


صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط القطع في الحال ' 


صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كانت مع الأصل تبعا له . 
حواز بيع الباقلا الأحضر في قشرته مقطوعا وفي شجره . 
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فهرلج المسائل التَؤ نفخ ابن قدامة الثلاف فيها : 


المسألة 

(كودية القت على الم إذا علق اميه عاهدا. 
وتدويب القدية على كترم :]ذا تطربيه أل لسن عافيذا. + 
وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حي غربت الشمس 

كون غير المحرم لا جزاء عليه في قتل الصيد . 
اعتبار مالا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه من حيوان البحر الذي لا جزاء 
على اعرم وعد 
كرون سرام سيد انق قتا الوم إن" كان سروم + ايك كي را" بالعيطة ال 
يزيد عنها ولا ينقص . 
أن من حق الرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع . 

لزوم البيع بعد التفرق . 
آنه عن عق المكورف ره الستلعة إذا مدعا قار 
أن من حق المشترى رد السلعة قبل انقضاء مدة خيار الشرط » إذا كان قد 
شرطه لنفسه مدة معلومة . 
صحة البيع إذا رأى البائع والمشتري داراً ووقفا في بيت منها . أو أرضاً ووقفا 
في طرفها » وتبايعاها » مع عدم مشاهدة جميعها في وقت البيع . 
تحريم النساء في كل ما حرم فيه التفاضل . 
جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة . 
جواز بيع جنسين جرى فيهما الربا بعلة واحدة نساء إذا كان أحدهما تمنا 
والآخر مثمّن . 
حواز بيع مافيه الربا بغير جنسه » ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه 


غير مقصود . 


1 








جواز بيع التمر بالتمر كيلا بكيل » إذا كان نوى كل واحد فيه . 

شرط التقابض ف المجلس لصحة الصرف . 

جواز اشتراط مشتري النخلة ثمرتها ولو حصل البيع بعد التأبير. 

أن تأبير بعض ثمرة النخلة يجعل جميعها للبائع . 

أن من حاز شيئا من الماء في إنائه » أو أخذ من الكل في حبله » أو حاز في 
جلك ار الاين الكالاره جلك دلق وله نيعا 


بطلان اشتراط البائع خحدمة جاريته المباعة مدة مجهولة . 
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ففرلتق الممسائل النَثيْ نفة ابن قزامة غلمه بالثلاف فيها : 


المسألة 


عدم الفرق في وجوب الفدية على امحرم بين إزالة الشعر بالحلق أو بالنورة أو 


قصه أو غير ذلك . 

إباحة قتل الصيد عند الاضطرار إلى أكله . 

حواز أن يذبح امحرم ويأكل كل ما ليس بوحشي من الحيوان . 
عدم وجوب الحزاء على المحرم بقتل صيد البحر ٠‏ 

كون جزاء قتل ا حرم للظبي شاة . 


كون امحرم الذي اختار الصوم في جزاء الصيد وبقي عليه من الحزاء ما لا يعدل 


يوماً » كدون المد مثلاً » لا يجزئه أن يصوم عنه أقل من يوم كامل . 
جواز ذبح فدية الأذى في المكان الذي حلق المحرم فيه . 

كون امحرم الذي وجب عليه صيام غير الصيام عن هدي المتعة 
والقران يجزئه أن يصومه بكل مكان . 


إجزاء حجة القضاء في حق فائت الحج عن الحجة الواحبة » ما لم يكن عند 


فوات حجه عبداً أو صغيرا ثم عتق العبد وبلغ الصغير بعد الحج وقبل القضاء. 


كون الحدي الواحب مضمون على المهدي ؛ فإن عَطب أو سرق أو ضّل أو 
نحوه »لم يجرئه ذلك الهدي » وعاد الوجوب إلى ذمته . 

وحوب بدنة على ا حرم بالحج إذا جامع قبل التحلل الأول. 

عدم أجزاء العوراء البيّن عَوَرها » والمريضة البيّن مَرَضّها » والعرجاء البين 
ضلعها » والكسيرة الي لا تُنْقي في الأضحية . ٠‏ 

إجزاء الخصي قي الهدي . 


حصول الإجزاء في اهدي والأضحية عشقوقة الأذن » أو ما قطع من أذنها شيئ 
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عدم صحة البيع إن تقدَّم القبول على الإيجاب بلفظ الاستفهام . 
انفساخ البيع إذا كانت السلعة مكيلا أو موزوناً وتلفت في مدة الخيار قبل 
القبض دون تدخل المشتري أو أحببي في إتلافها . 
تحريم وطء المشتري للجارية في مدة الخيار » إذا كان الخيار للمتبائعين أو للبائع 
وحده . 
تحريم النساء في كل جنسين جرى فيهما الربا بعلة واحدة . 
حواز بيع مافيه الربا بغير جنسه , ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه 
غير 'مقصود. ٠‏ 
جواز بيع الشاة محلوبة اللبن كثلها . 
جواز بيع الشاة محلوبة اللبن باللبن . -- 
عدم جواز بيع العرايا في ما زاد على خمسة أوسق. 
دخول ما في الأرض المباعة من زرع لا يُحَصد إلا مرة » وليس له أصل ثابت 
فيها » في البيع باشتراط المشتري ذلك له . 
أن ما في الأرض المباعة من زرع لا يحصد إلا مرة » وليس له اصل ثابت فيها 
هو من حق البائع إذا كان البيع مطلقاً عن اشتراط الزرع لأحد . 
بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها . 
كون حصاد الزرع المباع » وجز الرطبة » وجذاذ الثمرة على المشتري . 
جواز بيع حائط واستثناء نخلة أو شجرة بعينها من البيع . 
عدم بطلان عقد البيع » وثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن 
وبين مطالبة المتلف بالمال » إن كان ما أتلفه مثليا » إذا أتلف أحنبي المبيع من 
الطعام المكيل » أو الموزون » أو المعدود قبل القبض . 
جواز التصرف بالبيع وغيره في كل ما مُلكَ بإرث أو وصية » أو غنيمة » وتعين 
ملكه فيه » قبل قبضه . 
جواز بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها . 
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امعد وه عرو مومه ممم مو ووم ووو وي يه جووود فونه 
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المسألة الحاذية عشرة : جواز بيع التمر بالتمر كيلاً بكيل : إذا كان 


واحل فيه 
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المسالة الثانية غشرة : 
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المسالة الثالنة عشرة :مواق بيع الشاة ة محلوبة اللبن باللين د 
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ممعم ممه 
امعمج م م وموم موي ممم وو ووه 








لعو يسوم وه جوج جووم موسو ور ووز زجوم وم دوو ووه و يمومه ومو اج وم مم وو معيو ممميوو صن عو جو وفوف وجوه وون وو وه ده ووم موه مد مممر 4 بمويد 


المسألة الرابعة عشرة : عدم جواز بيع الدين بالدين 
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المسألة الثانية : أن تأبير بعض ثمرة النحلة يجعل جميعها للبائع 
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الدر المنثور في التفسير المأثور . خلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي . 

ت :١91ه‏ . الطبعة الأولى . ١98-١14.‏ . دار الفكر . بيروت . 

محمد الشوكاق :.ءت: +85 ١اهت..,‏ ذار المعرقة + بيروت: . لينال . 

بحري ل اس ريب ال ا ا ال ا 
مه . ٠‏ لالاهاء» حقق نصوصه وعلق عليه : د. يوسف عبد الرحمن اللرعشاي » 

اي ا ارو اباد 

التكسير ف القراءات العشر » لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي شير ب"ابن 

الجرري " لي 0 555 . أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمد الضباع ؛ 

ا ا 


7ه . تحقيق وتعليق : على السيد صبح المدني . .١9357 ١457‏ مطبعة 
المدى . القاهرة . 
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كتب السنة : 


كناف الخيرة الهزة بزؤاتد: التاتين العشرة + لأحين بن أن بكر الب ضيزي: نت 
6غ4مهسلتحقيق : عادل بن سعد » والسيد بن محمد بن إسماعيل » ؛ الطبعة الأولى 
1498-8 » مكتبة الرشد . الرياض . ظ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لتقي الدين أبي الفتح لشن ابن دقيق 
الغيق " برك 0 اش بعبالكاب عي ٠‏ بيروت . 0 
ل ام ا 
الأحكام الوسطى من حديث البي صلى الله عليه وسلم . لأبي محمد عبد الحق بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله الإشبيلى » ت 5/7ه » تحقيق ا 
ل ل ا ل ل ا 
ع اليك ااه ه86١‏ او ا . بيروت ل 


ُ .م 


دمسق . ؤ 








إكمال المعلم بفوائد مسلم » لأبي الفضل عياض بن موسي اليحصبي » ت 


المنصورة . 
الإلزامات والتتبع لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطي » ت ؛ “اه . 
دراسة وتحقيق : مقبل بن هادي الوادعي . الطبعة الثانية .١9/865-١ 15٠2©‏ دار 
الكت العلمية + نبروات:.: 
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام » ت ااي الو عبن لل قرا 
الطبعة الثانية » ©882 ١996-١‏ . مكتبة الكليات الأزهرية , دار أل: 


ه. . تحقيق : د. يى إسماعيل » الطبعة الأولى فووا . دار الوفاء 
إ 








القاهرة . 
هبج حفيةق : 
محمد أحمدل عبد العزيز . الطبعة الأو لى » ١585-١150‏ . دار الكتب العلمية 


احتتلاف الحديث . لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . ت 4 ٠‏ 








بيروت . 
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١١ 


1 


١ 


0 


ير 





الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن 


حازم الممذانى ءت 4/هه . نشره وعلق عليه وصححه : راتب حاكمي . 


حمص . 185ه 955 ١م‏ . الطبعة الأولى مطبعة الأندلس . حمص . 

تحفة الطالب يمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » لعماد الدين أ بي الفداء ‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير » ت : 4/الاه » دراسة وتحقيق عبد فى لكيس 
الطبعة الأولى » ١505‏ » دار حراء . مكة . 

التعليق المغى على سنن الدارقطين . لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي , 
رم وو قااى الناشر ‏ السعد عبد الله ماهم عاق للد الملدينة / 
تغليق التعليق على صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر | 
ه ء دراسة وتحقيق : سعيد القزقي » الطبعة الأولى » ١4٠5‏ ا سد 
الإسلامي » بيروت » دار عمّار » عمان . ؤ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لشهاب الدين احمد بن علي 
العسقلانى . ت ١0/ه‏ . صححه وعلق عليه : السيد عبد الله هاشم اليماني 


لعسقلاني » ”٠م‏ 


امدق المديية وو لاا ات 


وو ان و اب ا ال اا ا 
لا ا لوزي 0 


اجو يا اعم رده مهد الع بن ا 
. قرأه وخرج أحاديثه : أبو فهر محمود محمد شاكر . حامعة الإمام بن سعود 
الإسلامية . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح . لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري ءت 04٠/ه‏ الس اند ال ال ريا إلى باب إذا 
استأجحر أرها قنات احذ عنام كان الاجارة م دراسةاو عنين:: الوحمة ين 
عتمين العوق: ..وسالة فالخسعير . جايعة م اقرى . كلية الدعوة وأصول الدين . 
قسم الكتاب والسنة . ؤ 

ظ 

ؤ 

| 
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5 


اذك 


ع 


اع وا اليو وا اج باس اياك اويا ب 
كلية الدعوة وأصول الدين . جامعة أم القرى . 6١151١ه‏ . ؤ 
جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من حة البحر الزحار . محمد بن يحيى بمران 





الجوهر النقي . لعلاع الدين على بن عثماد المارديئ الشتهييو بن" ابن التركمان " 
ت ه4/اه . بذيل السنن الكبرى للبيهقي . الطبعة الأولى ا داك 
دائرة المعارف العثمانية . حيدر أباد الدكن » الحند . 


حاشية السندي على سنن النسائي » لأبي الحسن نور الدين بن عبد | 550 
ت:88١١1ه‏ . مطبوع مع سنن النسائي » الطبعة الأولى » /19170-114. 
دار الفكر بيروت . 

سبل السلام شرح بلوغ المرم من أدلة الأحكام . الصنعاني . صححه وعلق عليه : 


د. حسين بن قاسم بن محمد ١‏ لسخوئ الحسيئ وأخرون » مطبوعات اجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة الرابعة .م١٠5 ١‏ , 


السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج . 
حان الحسيئ القنوجي البخاري » حققه وعين بطبعه عبد الله بن إبرا 
. طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيئع من فقهها وفوائدها . لمحمد ناصر الدين الألباني 
. الطبعة الثانية ١9/07/-١ 51١17‏ . مكتبة المعارف . الرياض . 

السنة » لأبى بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني » ت 1ه ) 
الطبعة الأولى » »١980-١14٠6٠‏ المكتب الإسلامي . 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمدين يزيد القزويني »ات 8 ه/ا'اها. 


تحقيق : محمد فوؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية . البابى الحابى 





وشركاه . 
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الم 


6 
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سئن اى. داو ٠.‏ أى :داود سليمان بن الأشعث السحستان الأزدي.. ات هللاف 


مسق الأرييا ف أن اعسمنى الخولا وح عسي نو سور الترهد كو ورك لفت 







سنن الدارقطئ » لعلي بن عمر الدارقطن » ت 5٠/17ه‏ » حققه : | 
هاشم بان المدن » ومعه التعليق المغغئ عليها لأبي الطيب محمد خمس الحق العظيم 
آبادي » 1957-18 » ملتزم طبعة ونشره : السيد عبد الله هاشم 
المدينة المنورة . 
سنن الدارمي . لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي » ت ه٠6١اهاء2‏ 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وفهرسة : فواز أحمد زمرلي » وخالد السبع العلمي . 
الطبعة الأولى ١9/17-١54.1/‏ . دار الكتاب العربي . بيروت . ؤ 
موي ا ا 

مسري مويف ونين اماق اها لان ااه او ا له 
5 .دار الكتب العلمية . بيروت . 

اسم شري :ان اعد سين ع الو تازه لي 
وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني » الطبعة الأولى ١١85‏ , 6 جيم 
المعارف العثمانية » حيدر أباد الد كن . الهند . 


هس . حمعه 


سنن النسائي . لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي . ت .٠ه‏ ») 
الطبعة الأولى ١97.-١4/‏ . دار الفكر » بيروت . 

سنن سعيد بن منصور بن شعبه الخراساتني »المكي » ت 1117ه . دراسة وتحقيق 
,1١99,0-١‏ 





| 

ظ 

دار الصميعي » الرياض . ؤ 
١ه‏ .در المعرفة . بيروت » لبنان .١9/81١-1١15٠.05١‏ 
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15 


17 


15 


شرح السنة » لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ( 5١هه‏ ) . حققه 
وعلق عليه ورج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط 4-4 ١110‏ 5-07 
الإإسلامي . بيروت . ؤ 

شرح اللسنووي على صحيح مسلم » لأبي زكريا يحيى بن شرف الثووي » ت : 
5ه . المطبعة المضرية ومكتبتها . 

شرح صحيح البخاري » لابي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك » ابن بطال , 
ت 449ه ء ضبط نصه وعلق عليه : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ) الال 
ادسو اق ومكية الرشه هرياص 
شرح معان الأثار . أي حعفر » أحمد بن سلامة بن عبدالملك الأزدي | 
ت ١ه‏ . حققه : محمد زهري النجار . دار الكتب العلمية . ل 


صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان » رتبه الأمير علاء الدين علي بن 





.وت : و«لاه ؛ء حققه وحرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط » | ة الثانية » 
149-14 . مؤسسة الرسالة . بيروت . 

صحيح ابن خزعة . لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزعة | النيم وريايات 
١0+ه‏ . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : د. محمد مصطفى الأعظمي . 


الطبعة الثانية ١ 9175-1١826‏ . دار الثقة . مكة . دار القلم بيروت . 

صحيح البخاري . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ومعه شرحه فتح 
الباري لابن حجر العسقلان ( رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي 
. أخرحه وأشرف على طبعه : تحب الدين الخطيب . 














صحيح سنن أَبِي دافة +-غهك: ناصر الدين الألباني تت 55 الأولى 
١984-١098 »‏ وساي بيس يار 
حون وعريي اعو ا 5( 


عليه . المطبعة المصرية ومكتبتها . 
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ضعيف سنن ابن ماجه » لمحمد ناصر الدين الألبان » الطبعة الأولى م٠5١988-1١‏ 


؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض . ؤ 
ضعيف سنن النسائي » محمد ناصر الدين الألبان » الطبعة الأو لى ١١‏ 
؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج . الرياض . 

طرح التثريب في شرح التقريب » لزين الدين أبي الفضل عبد 7 بن الحسين 
العراقي ء ت: 5. مها . وابنه ولي الدين ابح زرعة )ات : أله . دار 
العا راكاج معانيه. 

ظلال الجنة في تخريج السنة » لمحمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى » -١5٠6٠‏ 
هءالمكتب الإسلامي . بيروت . 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
الملعروف بابن العربي . ت 47 هه . وضع حواشيه : جمال مرعشلي . الطبعة 
الأولى ١997-١514‏ . دار الكتب العلمية . بيروت . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ؛ ابن الجوزي 
ال 0 |! 


0 ل ال . اتصوير 1 


0 
إحياء التراث العربى . 
١ 9‏ 1 | 5 لطعة 
غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود . لأبي إسحاق الحويئ الا أري .' 


ف ١988-١4‏ اي بي 





عا 











ا ا را وه على أرقاها في "كل حديث . 
محمد فؤاد عبد الباقي . وأحرجه وأشرف على طبعه: محب الدين اه ليم . المكتبة 
السلفية . ظ 

فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي » لعبد الله بن حجازي الشرقاوي »ات : ١575‏ 
هه وقامشه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي . دار المعرفة 


بيروتث . 
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م١‎ 


5م 


3ق 


و ١ ١‏ هه 


11 
المعافري » مت : 4 هه . دارسة وتحقيق . د. سدس د أن . الطبعة 


الأولى » 597١م‏ . دار الغرب الإسلامي . بيروت . 

الكتاب المصنف ف الأحاديث والآثار » لأبي بكر عبد الله بن مدا 
ت هه ء الطبعة الأولى ١9780-١9٠‏ الناشر : السيد يوسف 
أباد الد كن » الحند . 


من الحزء السادس فما فوقه : تحقيق مختار احمد الندوي » الطبعة الأولى .١910-١ 54.٠‏ الدار السلفية . 
بومبي » الهند . 





مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . لنور الدين علي بن أبى بكر الميتمي » ت 17١٠/ه‏ ء 
بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر العسقلاني . الطبعة الثانية 4 » دار 
الكتاب . بيروت . 

المراسيل » لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » ت ٠‏ ه؛ء حققه 
وعلق عليه : شعيب الأرناؤوط » الطبعة الثانية » ١99/-١14١4.‏ غ مؤوسسة 
الرسالة . بيروت . 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » ت 
ه.؛ه . دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . الطبعة الأولى . ١4١١‏ 
ه .959١م‏ ار ا الور ل 


حبيب الرحمن الأعظمس » الطبعة الأولى ‏ 8 : 26١-1988١»ء‏ دار الكتب العلمية ع 


بيروت . 

ان داود الطيالسي » لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري 
الطيالسي » ت 54١٠ه‏ »ء دار المعرفة » بيروت . ؤ 

منحتك. أن يغلن ا 0 
هء تحقيق وتعليق : إرشاد الحق الأثري » الطبعة الأولى م50١9/8/8١‏ . 
القبلة » حدة » مؤسسة علوم القرآن . بيروت . 
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سس ا 


مسند الإمام الشافعي » محمد بن إدريس الشافعي » ت : ٠4‏ ٠ه‏ . الطبعة الأولى 
4 كحديييرة اتونوار الكتين العلمية ,«ستروتكه. 

مسند الصحابة » لأبي بكر محمد بن هارون الروياني » ت 07٠٠اه»‏ خرج 
أحاديثه : صلاح بن محمد بن عويضة » الطبعة الأولى 51017 19171/-١‏ . دار 
الكتب العلمية . بيروت . 

مشكة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » أكمله سنة /الالاه ء 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبان » الطبعة الثالقة » ١9/65-١14.2©5‏ » المكتب 


الإسلامي ٠‏ بيروت . 


: 0 
ت ؟١5لاه‏ »ء تحقيق وتعليق : محمد المنتقى الكشناوي » الطبعة الأولى » -١14٠.65‏ 
6 » دار العربية . بيروت . 


المصنف » لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » ت ١5ه؛ء‏ حققه وخرج 
أحاديئه وعلق عليه : حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الأولى "9٠‏ 
امجلس العلمي » جوهانسبرج . كراتشي . المكتب الإسلامي . بيروت| . 
مصنف ابن أبي شيبة » " الجزء المفقود " » تحقيق : عمر بن غرامة العمروي , 
الطبعة الأولى » ١98/8-1١ 14٠08‏ »ء دار عالم الكتب » الرياض . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية " النسخة المسندة " لأحمد بن غلى بن حجر 
العسقلانى » ت 57/ه ء وبذيله : المستزاد من إتحاف الخيرة للبوصيري . ضبطه 
وأعرجه : أبمن علي أبو بماني وأشرف صلاح علي . الطبعة الأولى -١154١17‏ 
٠.‏ . مؤسسة قرطبة . 

ا[ 00 
4ه . خرج آياته ورقم كتبه وأحاديثه : عبد السلام عبد الشافي . الطبعة 
الأولى ١591-1١51١‏ . دارالكتب العلمية . بيروت . 


١-؟/ا‏ 9 .ع 
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15 


و 


5 


15 


المعجم الكبير » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » ت : 0ه ء حققه 
ورج أحادينه : حمدي السلفي » إحياء التراث الإسلامي ١١‏ ' وذارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق . 

المعجم الوسط » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » ت ٠ه‏ »ء تحقيق : 
طارق بن عوض الله بن محمد وآحر » ١5946-1١14١٠‏ ء دار الحرمين » القاهرة . 
المعلم بفوائد مسلم » للمازري » مطبوع مع إكمال المعلم للقاضى عياة » نتحقيق : 
بيى إسماعيل . الطبعة الأولى » ١998-١515‏ . دار الوفاء . المنصورة (0؟) 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » الشمس الدين 
أي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي .ات : 05٠95ه.‏ صححه وعلق حواشيه 
: عبد الله محمد الصديق » الطبعة الأولى » ١978 1١49‏ . دار الكتب العلمية 


بيروت . 

المنتقى . لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجاورد النيسابوري ومعه : إتحاف أهل 
التقى بتخريج أحاديث المنتقى . محمد بن عبد الحميد السعدنى . | بعة الأولى . 
١945-4117‏ ء دار الكتب العلمية . بيروت . ظ 

لفل قرت لوطا . لآنى:الواي اما بين لاقن لين متنا ايقن لني زط 
4ه . طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 1١‏ ١ه‏ . مطبعة السعادة مصر . 
تصوير دار الكتاب العربي . بيروت . 

الموطاً » لمالك بن أنس » ت : 485١1ه‏ . صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه : محمد فؤاد عبدالباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 


نصب الراية لأحاديث الهداية » لحمال الدين أي محمد عبد الله بن يولف الزيلعي ؛ 
ت : ”لاه ء مع حاشية بغية الألمعي » دار الحديث . 


الشوكاني :566 اهكت. : دار اليل . بيروتك ١517‏ . 

















أولا " الفقه الكنفة : 


١٠١ 


كب مسطلك الحدين : 


نت ه »ء تصحيح وشرح : أحمد شاكر » الطبعة الثانية » ٠58‏ 
؛ مكتبة ابن تيمية .القاهرة . 





ألفية السيوطي ف علم الحديث » لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ») 


ا 


العسقلان 2 


يفنا 


ت همه »ء حققه وعلق عليه : عمرو عبد المنعم » الطبعة الأولى ) 5٠١141١اه‏ 


» مكتبة تيمية . القاهرة . 


كب الفقا : 


الاختيار لتعليل المختار . لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » ت 1/1 
هه وعله تعليقات محمود أبو دقيقة . دار المعرفة . بيروت » لينان . الطبعة 


الثالئة ١9176-١82‏ . راجع تصحيحها المحسن أب ذقيقة . 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني » ت 
/الم هه »ء الطبعة الثانية » 15 ١474 -١84‏ . دار الكتاب العربي . بيروت لبنان 
بداية المبتدي » لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني عت 97ههء مطبوع 


مع شرحه الحداية للمرغيناني أيضا » وفتح القدير لابن الهمام » الطبعة | 
١9107‏ . دار الفكر . 

تبيين الحقائق شرح كت الدقائق » لفخحر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى المطبوعة بالمطبعة الكبرى الأميرية 


سئة 6 5١‏ اهل . 


١917 لثانية‎ 


6 


ببولاق مصر 


١٠6‏ 7 لة البحر الرائق شرح كتر الدقائق » محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري » » صورته دار المعرفة » بيروت عن طبعة المطبعة العلمية بالقاهرة المطبوعة 


فيية 15211 شبت:: 











١٠ 


١١ 7 


الجامع الوجيز المعروف ب" الفتاوى البزازية " محمد بن محمد بن شهاب المعروف 
د ابن البزاز الكردي "يق مه .ء مطبوع حامش : الفتاوى المندية » الطبعة 
الغالغئة » ١98٠06-١5 ٠6٠‏ . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق . مطبوع بهامش تبيين الحقائق 
للزيلعي ؛ صورته دار المعرفة . بيروت عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق . مصر سنة ©51١1ه‏ " القسم الأدبي " . 
حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق » صورته دار المعرفة ببيروت 
عن الطبعة الأولى للمطبعة الكبرى الأميرية » مصر » بولاق » المطبوعة سنة ١71١15‏ 
ضل . 
الدر المحتار شرح تنوير الأبصار » للحصكفي » مطبوع مع حاشية رد امحتار لابن 
عابدين » الطبعة الثانية » ١975-١5‏ ه »ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده.مصر . 
الدر المنتقى في شرح الملتقى » محمد أمين الحسيئٍ الشهير بابن عابدين » ت ١١517‏ 
ه .ء مطبوع مامش مجمع الأنمر » صورته دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار 
الطباعة العامرة المطبوعة سنة 719١اه‏ . ظ 
رد امحتار على الدر المختار . محمد أمين الشهير بابن عابدين » ت !هاه )2 


الطبعة الثانية ١955-1١85‏ . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأودلاه مصر . 
شرح العناية على الهداية » لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي » ت 85لاه , 
بحامشه : فتح القدير شرح الحداية لابن المهمام . دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
ليقال*. 
الشروط الصغير لأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي . ت ١7م‏ 
ه »ء ومعه ما عثر عليه من الشروط الكبير للطحاوي . تحقيق : روي أوزجان . 
راجعه وأشرف على طبعه : عبد الله محمد الحبوري . الطبعة الثانية . 














١15 


0١ 


١ 


١7 





الشروط الكبير . لأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي .ات "7١‏ 
وأشرف على طبعه : عبد الله محمد الجبوري . الطبعة الثانية . 





فتاوى قاضي خان » لفخخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني » ت 
6ه . مطبوع بهكامش الفتاوى المهندية . الطبعة الغالغة » 8.6-١.6‏ 9١.دار‏ 
إحياء التراث العربي . بيروت . ظ 
فتح القدير . لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكنداري المعروف 
كم 0 د 3 0ه ود مرخ بداية المبتدي اد 
وح وا 


فتح باب العناية بشرح النقاية » لأبي الحسن علي بن سلطان الهروي القاري » ت 
64 هع اعت به : محمد نزار تميم » وآخحر » الطبعة الأولى » 14048 ١91717-1١‏ 
» شركة دار الأرقم » بيروت : 7١١ /١‏ . 
افيه الناقر» لناصر الدين عدون يرسق المع السعر لاي )وهب 
دراسة وتحقيق : د. ابراهيم العبود » الطبعة الأولى ‏ سيا اك 
العبيكان الرياض . 


الكتاب , لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري » ت /147ه »ء ومعه شرحه : 
اللباب للميداني » تحقيق : محمود أمين النواوي » دار الكتاب العربي بيروت . 

الكفاية على الهداية » لحلال الدين الخوارزمي الكرلان » من علماء القرن الثامن ) 
مطبوع مع فتح القدير لابن امام » دار إحياء التراث العربي 
كتنر الدقائق » لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي »ات ١٠لاه‏ 


للمطبعة الكبرى الأميرية المطبوعة سنة 5 ١1١ه‏ »ء ببولاق » مصر . 














١7 


١ 


١١ 5 


37 
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١ 6 


؛ الفقه المالكة : 





اللباب في شرح الكتاب . لعبد الغ الغنيمي الدمشقي الميداني ) 
على الكتاب للقدوري » ت 47ه . حققه وضبطه وعلق حوا 
أمين النواوي . دار الكتاب العربي بيروت . 
المبسوط لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي »ا ت 0٠459ه‏ »ء الطبعة 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 
بجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر » لعبد الرحمن بن محمد بن سليما 


١ 


دار الطباعة العامرة المطبوعة سنة 7١9‏ ١هل.‏ 





وم 
5 


شيه : محمود 
05 


ن » المعروف 


ب" داماد أفندي " » ت ١ه‏ »ء صورته دار إحياء التراث العربي عن طبعة 


المختار . لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . ت 47"هد . مع شرحه 


الأحتيار . الطبعة الثالثة ©92 ١9176٠-1١‏ . راجع تصحيحها : محسن أ 
ملتقى الأبحر » لإبراهيم بن محمد الحلبي » ت 955ه . مطبوع مع 
الأمر »ء صورته دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار الطباعة العامر 
48 |إشافا. 


بو دفيقة . 


ة المطبوعة في 


ك7 6:5 لس 


الطبعة اثثانية ١/1‏ اذأو 0 


الإاشراف على نكت مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب بن على الغدادي 


المالكي » ت 475 هء حققه : الجيب بن طاهر » الطبعة الأولى 


8 © دار ابن حزم » بيروت . 


ا 


شك الفر طبى" 


الحفيد"' »)عت هوهه هط اع ليق انق الزهراء حازم القاضي . ضبط أصوله : 


أسامة حسن . حرج أحاديثه ياسر إمام هم :+1 ه565١‏ . مكتبة نزار مصطفى 


الباز ع 











١١١ 


١7١ 


١ 


١7١ : 


١5 


١١ 7 


١١ 


١765 


بلغة السالك لأقرب المناسك . لأحمد بن محمد الصاوي » 


على الشرح الصغير لأحمد الدردير » دار الفكر » بيروت . ؤ 


التاج والإكليل لمختصر خليل . لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري » الشهير 
بالمواق . ت 1ه »ء بمامش مواهب الجحليل للحطاب . مكتبة النجاح طرابلس 
تسهيل منح الحليل » محمد عليش » مكتبة النجاح طرابلس » لب ؤ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ محمد عرفة الدسوقى » وقلامشه الشرم 
الكبير للدردير مع تقريرات محمد عليش » ل لي 
العربية . 
حاشية العدوي على شرح الخرشي » لعلي بن أحمد الصعيدي » م 
شرح الخرشي » دار صادر » بيروت . 

الخسيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي . ت 17/15"ه تحقيق محمد 
وعيرة »انفد رار ل لكات دار ة درك ار لاطو اللو 

الشرح الكبير على مختصر خليل » لأبي البركات أحمد الدردير » ت 8 هسم 
مامش حاشية الدسوقي عليه . مع تقريرات محمد عليش . طبعة مصورة عن طبعة 
دار إحياء الكتب العربية . 


فتح الحليل على مختصر خليل المشهور ب" شرح الخرشي على + واعيد 







و اسان 


١ 
0-7 اله غنون ين عبد الله اقرش نت ١ه .دار صادر بيروت‎ 

قوانين الأحكام الشسرعية ومسائل الفروع الفقهية » محمد بن | بر 
الغرناطي المالكي . دار العلم للملايين . بيروت . 1915م . 






الو ا اللا لكا وي اسار ا 
الثانية » ١946-١ 84٠.6٠‏ » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 


مختصر خليل » لخليل بن إسحاق » ت 1/5/ا ه » مطبو ع مع الث 
للدردير بكامش بلغة السالك للصاوي » دار الفكر » بيروت . 


ح الصغير 














١‏ المعونة على مذهب عا المدينة » للقاضي عبد الوهاب البغدادي "ات 54715ه ء 
تحقيق ودراسة : حميش عبداحق . مكتبة نزار مصطفى الباز » الرياض|. مكة . 

*؛١‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأ مالفرتيات 
والتفصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات »: لأبي الوليد محمد 


بن أحمد بن رشد» ت 6ه . صورته عن طبعة مطبعة السعادة . دار صادر 





عرو 
١ 5:‏ واي لو 0 
١ 5‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل . لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب » ت 954ه »ء وبمامشه : التاج وال كليل 
مو يي ب وس 
رجحب سنة 51/ه »ء مكتبة النجاح . طرابلس » ليبيا . 





اق » ت في 





ظ 

طثاع وا كد 6 مه 2 ٠‏ ؤ 

ثالثا. الفقه الشافهة : 

ؤ 

١45‏ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه » لإسماعيل بن كثير الدمشقي » ت| 4 لالاه ء 
تحقيق » بحجة يوسف حمد أبو الطيب » الطبعة الأولى » 9485-١ 541١5‏ 
الرسالة » بيروت . 

1 أسيئ المطالب في شرح روض الطالب » لأبي ييى زكريا الأنصاري »ات 1475ه 
وبكامشه حاشية أبي العباس أحمد الرملي الكبير الأنصاري » المكتبة 2 

4 الأشباه والنظائر » لأبي عبد الله صدر الدين محمد بن عمر ابن الوكيل » ت /١5‏ 
هء تحقيق ودراسة : د. أحمد بن محمد العنقري ود. عادل بن عبد الله الشويخ . 
الطبعة الأولى ١9947-١1541١‏ » مكتبة الرشد » الرياض . 

48 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » ت ١١91ه‏ »ء تحقيق علاء السعيد » مكتبة نزار مصطفى لباق عفكة : 


١‏ . مؤسسة 














106 


١5 


١ /اه‎ 


١ 


الأم . محمد بن إدريس الشافعي » ت4 ٠١‏ ه » أشرف على طبعه وباشر 
تصحيحه : محمد زهري النجار . دار المعرفة » بيروت . 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ن ليجى بن شرف النووي ءات 15“ه . 
ومطبوع معه الإفصاح على مسائل الإيضاح » لعبد الفتاح راوه المكي » الطبعة 
الرابعة » .م١851 ١997-١‏ . دار البشائر الإسلامية » بيروت » المكتبة الإمدادية مكة 


بن مسع الثبيى » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة . 


| 
ظ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي ) تت 5-0 
ظ 


تكملة المجموع شرح المهذب » لعلي بن عبد الكافي السبكي » الناشر : زكريا علي 
يوسف . ؤ 

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج » لعبد الحميد الشروانى » ومعها حاشية العبادي 
على تحفة المحتاج . دار صادر . ظ 

حاشية الشيخ عميرة على شرح المحلي على المنهاج » مطبوع مع حاشية قليربي . 


دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

أحمد بن سلامة القليوبي » المصري  »‏ 59١٠١ه‏ . مطبوعة مع حاشية عميرة 
على الشرح المذكور » دار الفكر . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين »ليحى بن شرف أبي زكريا النووي » 7 0] هنتف 
؛ ومعه حواشي الروضة " الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام " سراج الدين 
رسلان البلقيئى 5 51/ه . جمع صالح بن عمر بن رسلان البلقيئ » د 8ه 
. دار الفكر . بيروت .١990-١841١8‏ 














١8 


١1 


١ 


١ 


١ 5 ه‎ 
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مم نمي بعو هع تل 
الأولى » ١15995-١415‏ » دار الفكر . بيروت . 
شرح لمحلي على المنهاج » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي » ت 514/ه , 
مطبو ع يهامش حاشيي وباي ابي ار 
شرح منهج الطلاب » لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الا عدوي 
وتخريج : عبد الرزاق غالب المهدي ا عا ب ل . الطبعة 
الأونى . ١595-1511‏ . دار الكتب العلمية . بيروت . 

الفتاوى الكبرى الفقهية » لشهاب الدين أحمد بن حجر الطيتمي » ت 
وكامشه فتاوى العلامة شمس الدين محمد الرملي . 517 ١9/1-1١‏ 











1ه )» 


: دار الفكر‎ ٠. 





بيرووتث . 


| 
» الطلبعة الثانية » ١917١-١781١‏ . شركة مكتبة ومطبعة مودي ٠‏ البابي الحلبي 


8ه 


5 ؤ 


فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام . لأبي يحيى زكريا الأنصاري » ت 
١494.‏ . دار الكتب العلمية . بيروت . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
امايو ا ب ا 
كصر . ظ ظ 

كتاب البيوع من الحاوي الكبير » لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي ) 
ت .ههه دراسة وتحقيق : محمد مفضل مصلح الدين . رسالة دكتوراه 
مطبوعة بالآلة الكاتبة » م158١-948١‏ افنة 





والدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى » مكة . 
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كتاب الحج من الحاوي الكبير . أبى الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي . ت 
.ه؛:ه ء تحقيق ودراسة : غازي طه خصيفان رسالة د كتوراه » أكلية الشريعة 
جامعة أم القرى . ١9/1-1١1561/‏ . 

07 كتاب الضحايا من الحاوي الكبير . أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ) 
ت مه4أئ#هط هه . تحقيق ودراسة د. إبراهيم صندقجي . دار المنار . الطبعة الأولى 
1997-5. ظ 

8 المجموع شرح المهذب . لييى بن شرف النووي » الناشر : زكريا علي يوسف. 

منختصر المزن » لأبي إبراهيم اسماعيل بن ييى المزني » ت 1514ه »ء مطبوع يآخر 
الأم للشافعي . دار المعرفة . بيروت . 

١‏ مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج . لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيئ » ت 
7ه ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر . -١1/1‏ 
6 . 

١ 7‏ المنهاج ليحى بن شرف النووي » ت 1ه »ء مطبوع مع مغغئ انحتاج للخطيب 
الشربيئ . ١15/8-1١807‏ . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

١٠+‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي » لأبي إسحاق الشيرازي » مطبوع مع شرحه 
المجموع » الناشر : زكريا علي يوسف . 

4 انهاية امحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي , الس اديه 


محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري 
الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير » ت 4 ٠ه‏ . ومعه حاشية أبي الضياء نور 
الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري .» ات ماه ع اما حاشية : 
أحمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي »ات 95١١ه‏ 
. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر . محمد امحمود الحابي 
وشركاه . خلفاء . 











رابعا ء الفقد الكنيلة : 


ه٠١‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد » لمحمد بن أحمد بن أي موسى الحاشمي » ث 547/8هء 
نحقبيق : د. عبد الله بن عبد ا نمحسن التركي » الطبعة الأولى » 9١99/8-1151١1غ‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت . 
5 الإقناع لطالب الانتفاع » لأبي النجا شرف الدين 51310 
الحجاوي » مطبو ع مع شرحه : كشاف القناع للبهوتي » راجع الشرح وعلق عليه 
: هلال مصيلحي مصطفى هلال » مكتبة النصر الحديثة . الرياض . 
٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل . 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي » ت 50/ه . صححه وحققه 
. محمد حاملد الفقي . الطبعة الأولى ه57١555-1١‏ . مطبعة السنة المحمدية . 
القاهرة . 
١/1‏ التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن 
أص-حابه العرانين الكرام » لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء » ت 
ب ري ل ل 0 
النشرة الأولى » 4 41١‏ ١ه‏ » دار العاصمة . الرياض . 
48 حاشية الروض المربع » لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي » ت 
5ه . الطبعة الثالثة » ه©ه.٠15ا١هد.‏ ؤ 
٠‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع » لمنصور بن يونس البهوتي » ت 155١٠هاء‏ 
مطبو ع مع حاشية ابن قاسم » الطبعة الثالثئة . 14٠56‏ ١ه‏ . 
١‏ زا المستقنع في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لشرف الدين موسى بن 
أحمد الحجاوي » 9458 . 4.09 ١551١0-1١‏ » المكتبة الفيصلية » مكة . 
شرح الزركشي على متن الخرقي » مس الدين محمد بن عبد الله الزركشي » ت 
"لاه . دراسة ولتحقيق غك الللك فيك الله بن دهيش . الطبعة الثانية -١ 151١4.‏ 
7 دار خحضر . بيروت . مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة » مكة . 








١م‎ 


١ 


١/مه‎ 


١/15 


١ /ام‎ 


١8/ 


١8 


عن 


تصحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الصا 





شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام 
بن تيمية ءوت 18لاه .دراسة وتحقيق : د. صالح بن محمد الحسن . الطبعة 
الأولى ١997-١141‏ . مكتبة العبيكان . 

الشرح الكبير على متن المقنع . لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » ت 7ه . ومعه : المغق على مختصر 
الخرقي لموفق الدين بن قدامة » ت ٠ه‏ ؛ 19075-1١88+‏ , دار الكتاب 
الفرو+ روف لكان 


ا 
رم منتهى الإرادات . لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتى . ت 541١٠هدا.‏ 





دار الفكر . 

العدة شرح العمدة » لبهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي » ت 154 7ه ء 
المكتبة الفيصلية . مكة . 

الفتاوى الكبرى . لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ت 7/7 


ه . قدم له وعرف به : حسنين محمد مخلوف . دار المعرفة . بيروت . 

م لي ا 
لحي الحنبلي 

ءت 65ممه »ء راجعه : عبد الستار أحمد فراج . الطبعة الرابعة ©1566 ١9/886-١‏ 

. عالم الكتب . بيروت . 

القواعد النورانية الفقهية » لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ت /7/ا ه » تحقيق 

: محمد حامد الفقي » ١9174 -- ١99‏ »ء دار المعرفة » بيروت . 

القواعد في الفقه الإسلامي » لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي » ت 7405 

ه ء راجعه وقدم له وعلق عليه : طه عبد الرؤف سعد ء الطبعة الثانية » ١5٠08‏ 


ؤ ١‏ 
ا 


. دار أم القرى » القاهرة‎ . ١988- 











١ به‎ 


١ 17 





الكاف في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » لأبي محمد موفق الدين 





عبد الله بن 


قدامة المقدسي » ت 5ه . تحقيق : زهير الشاويش . الطبعة الرابعة -١15٠2©‏ 


ه64 ١. ١‏ | ملكتب الإإسلامي . بيرووت . 
كشاف القناع عن متن الإقناع المنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ؛ 


١4 5 


ه . راجعه وعلق عليه : هلال مصيلحي مصطفى هلال . مكتبة النصر الحديثة . 


الونامن-.: 
المبدع في شرح المقنع . لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي » ت 5ه .ء المكتب الإسلامي . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي » وساعده ابنه محمد . طبع بأمر الملك 
العزيز . إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 


غيه الله ينق 


بن محمك بن 


فهل بن عبلك 


الفتوحي الحنبلي الشههرر بابن النجار » ت اه . دراسة و نحقيق . د 
عبدالملك بن عبد الله بن دهيش » الطبعة الأولى ١99465-١141١٠‏ » مكتبة ومطبعة 


النهضة الحديثة »مكة . 


ماعه لي اللمشفي لاطي كي ١|4ه-.5”"ه.‏ نحقيق 


اا 


مغئئ ذوي عبيويم ل . الجمال الدين يو سف بن عبد 


الهادي الحنبلى » ت 09٠9ه‏ »ء تحقيق : عبد العزيز بن محمد آل الشيخ . 


بن البناع يت 


الا هه تحقيق ودراسة : د عبد العزيز بن سليمان البعيمي » الطبعة الثانية ) 


5454-6١ه»‏ مكتبة الرشد » الرياض . 











المقنع في فقه إمام السنة احمد بن حنبل الشيباني رضى الله عنه . موفق الدين عبد الله 
بن أحمد بن قدامة المقدسي 6 ت556ه.. الطبعة الأو لى . .١19179-1١99‏ دار 


الكتب العلمية . بيروت . 
الممتع في شرح المقنع . زين الدين المنجا التنوحي الحنبلي . دراسة وتحقيق : د. عبد 
الملك بن عبدالله بن دهيش . الطبعة الأولى ١95917-١51١/.‏ »مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديفة ‏ مكة المكرمة . 1 
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات » لتقي الدين محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي » الشهير بابن النجار » ت9157ه » مطبوع مع شرح 
البهوق عليه » دار الفكر . 

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد » لمنصور بن يونس البهوني » تحقيق 
ودراسة : عبدالله بن محمد المخلق » طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بقطر » توزيع دار الثقافة » الدوحة » قطر . 
النكت والفوائد السنية على مشكل امحرر » لشمس الدين بن مفلح المقدسي 
الحنبلى » ت 7”/اه »ء مطبعة السنة ا محمدية » »١165.-1١1759‏ طبع على نفقة 
الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود . 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب . لعثمان بن أحمد بن عثمان النجدي . ت 
١ه‏ . تحقيق : حسنين محمد مخلوف » خحرج أحاديثه : محمد وهبي سليمان 
. ضبطه وصححه : أحمد عبد العليم البردوني . الطبعة الأولى .١59117-1١ 51١17‏ 


دار الصابون ٠‏ حلب 8 بيروث ٠.‏ 





الواضح في شرح مختصر الخرقي » لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي 
القاسم البصرى » الضرير » ت 884/“ه »ء دراسة وتحقيق : ! . د: عبد الملك بن 
عبدالله بن دهيث »الطبعة الأولى ع ١(ط-..6”‏ » مكتبة النهضة الحديثة » مكة 
المكرمة . 








ظ 77 ظ 
لمحت 


خاسا . الفقه الظاهرة : 


.ا ل ارات ا او اي 
عند الرنعن الدويرض ح«اجتوع الاين زقاة الطناعة ركوو يمد الامقكي 


.لهل أاه8#اهشا. ظ 


| 
لحمد بن ييى يران الصعدي المتوفقي سنة /9651ه . صححه القاض 
عبد الكريم الجرافي اليمئ الصنعاني . مؤسسة الرسالة . بيروت ؛ الطبعة الثانية 


عبد الله بن 


+5“ ا ه/ ا ١‏ . 


١ه.‏ مكتبة المؤيد . الطائف . الطبعة الثانية . 8"57/-١+/827.‏ 


أحمد السياغي 


060 





ظ 
ؤ 
ؤ 

8 المعان البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة » لمحمد بن عبد الله بن أبي بكر 
الصردفي الريمي ‏ ت 95/اه »ء تحقيق : سيد محمد مهئئ » الطبعة الأولى ) 
١99494-١8‏ ء دار الكتب العلمية . بيروت . 

0 الإجماع . ابو بكر بحمد بن ابراهيم بن المنذر التيسابوري » ت 1/6 هف ء دراسة 
وتحقيق : الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد . مركز الإسكندرية للكتاب»الإسكندرية . 
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المستروف يح" السنن قن الخوزية "'.دت ١هلاهء‏ حققه : محمد محيي الدين 
عل امفيك :داك الفكز . نزوت 


الإقناع أي بكر محمد بن إبراهيم بن النذر الليسابوري .ات 6126 ٠‏ تحقيق 
الرياض . 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » ت 
١ه‏ . صححه وعلق عليه أبو الوفا الأفغانى » عنيت بنشره : لحنة إحياء 
المعارف النعمانية . حيدر آباد الدكن »ء الحند . الطبعة الأولى 017 اهل . 
امتلاف العلماء » لأبي عبدالله » محمد بن نصر المروزي »ات 1914ه ء حققه 
وعلق عليه : السيد صبحى السامرائي » الطبعة الثانية » ١85-1١14٠65‏ » دار عالم 
الكتب ..بيروت : 

لخادت لدان مسحل يه إن بكرن ادلي ا الما ب مح 
د. فريدريك كرن الألماى . الطبعة الثانية . الناشر : محمد أمين دمج . 
انظ كار لانم للانهن تقهاء الأنعنار وطناع الاتطان:فيما دنه الرزطا ين 
معان الرأى والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار بح ا بن 
عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي »ات 1471ه . وثق أصوله 
ورج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه د. عبد المعطي أمين قلعجي . 
الطبعة الأولى . محرم 4 -١ 4١‏ يوليو ١994‏ . دار قنيبة » دمشق . |بيروت . دار 
الوعي » حلب » القاهرة . 

التحقيق في مسائل الخلاف , لأبي الفرج ج عبد الرحمن بن علي ابن اللجوزي » ت 


هم 4 بيس 1 دن عبد السلى أين قلمحي ‏ الطب لأ 7 ايت 
4 »ءءء دار الوعي العربي . القاهرة . مكتبة ابن عبد ال » حلب »ع 


+ 


دمسى . 





روات 











51 


51 


؟ 5 


5” 








تنقيح التحقيق » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » ت 4/8/اه ء 
ريوع السو و ساق الاق لل قرو لفرت عب المعطى أمين 
قلعجي » الطبعة الأولى » ١19/-١ 51١9‏ عدار الوعي العربي » حلب » القاهرة ) 
مكتبة ابن عبد البر » حلب دمشق . 
حكم بيع الحلي بجنسه . ل د . صالح بن زابن المرزوقي . بحث في محلة البحوث 
الفقهية المعاصرة . العدد ”7 . .١995-١151١5‏ ؤ 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . لسيف الدين أبي بكر لمجمد بن أحمد 
الشاشي القفال ء ت .هه . حققه وعلق عليه : 
دراركة . الطبعة الأولى ١9/8‏ . مكتبة الرسالة الحديثة . عمّان . 
الدراري المضية شرح الدرر البهية » محمد بن علي الشوكاني » ت/0٠5٠7١هء‏ 
الطبعة الأولى » /ا 1٠0‏ 1ه 907١م‏ »ء دار الكتب العلمية » بيروت . 
دليل الرفاق على همس الاتفاق » لماء العينين ابن محمد فاضل بن مامين . ت 
4ه . تحقييق : البلعمشي أحمد يكن . صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة . 
الربا أصوله وعلته في الشريعة الإسلامية .ل د 5-0-0-0 
ب" السيوطي " . الطبعة الأولى ١97-١59.‏ . دار الكتاب الجامعي القاهرة . 


يف 


يوار وروا ارو ل 


ين أحمد إبراهيم 





العثماني الشافعي » فرغ منه سنة اه »ء عن بطبعة عبد الل بن إبراهيم 
0 1ب 


الأنصاري » طبع على نفقة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاد 
١‏ . 

الروضة الندية شرح الدرر البهية . أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيئ 
القنوجي البخاري »ا ت 7. ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 4 .1١9/84-١154٠0‏ د 


الندوة الجديدة ٠‏ بيروت و لينات..: 
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القرى لقاصد أم القرى . لأبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أ 
الدين الطبري . ت 759154ه »ء تحقيق : مصطفى السقا . الطبعة الثا 
هدعت 1510م . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
القول امحتبىف تحقيق ما يحرم من الربا . لمحمد بن اسماعيل الأمير الشهير 





نية ع» 85٠‏ ؟١‏ 


كصر . 


ب"الصنعان ".ا ت 85/١١اها.‏ حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : عقيل بن 


محمد بن زيد المقطري . الطبعة الأولى ١447-١ 151١5‏ . مكتبة 
صنعاء . 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » لأبي محمد علي بن زكريا 


دار القدس 5 


المنبجي » ت 


5ه »ء تحقيق : د. محمد فضل عبد العزيز المراد » الطبعة الأو لى » -١14٠1‏ 


. »ء دار الشروق » حدة‎ ١98 
مختصر خلافيات البيهقي » لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي‎ 


6ه 2 


تحقيق ودراسة : د. إبراهيم الخضير . الطبعة الأولى ١951-١ 51١1/‏ . مكتبة 


الرشد . الرياض . 
مذهب ابن عباس ف الربا بين مذاهب فقهاء السنة والشيعة . لزيدان 


يو المكارم ٠.‏ 


الطبعة الأولى ٠‏ ربيع الأول 465 إبريل ١977‏ . دار الاتحاد العربي للطباعة . 


مسر : 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات » لأبي محمد علي بن أحمد بن 


سعيد بن حزم » ت 1455ه »ء ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية . 


العلمية . بيروت . 


الميزان الكبرى عبد الوهاب الشعران » وكامشه : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . 


محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي » جمادى الأولى ١١1١ه‏ . 


المطبعة العثمانية » مصر . 












نوادر الفقهاء » محمد بن الحسن التميمي الدوهري » ت حوالي ؛ تحقيق 

محمد فضل عبد العزيز المراد . الطبعة الأولى ١997-١ 141١4‏ ار قل 

. الدار الشامية . بيروت . 

3 الزواجر عن اقتراف الكبائر » لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي .ات 514ه 
» تحقيق : محمد محمود عبد العزيز وسيد إبراهيم صادق وجمال ثابت . الطبعة 





الأولى » 5 ١594-١51١‏ . دار الحديث . القاهرة . 


ؤ 
0 


واب وات 1/ال/اهكب )6 ان العلمية » بيروت . 
5 إحكام الفصول في أحكام الأصول , لأبى الوليد » سليمان بن خلف الباجي ) 
4ه .ء حققه : عبد اميد تر كي » دار الغرب الإسلامي . 
55 *ه ء الطبعة الثانية » 15.5 ١-9/8#١ه»‏ دار الافاق الجديدة » بيروت . 
الآمدي . ت ١ه‏ ء طبع في 113-1417 ١ءدار‏ الكتب | 
58 إرشدد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول », لمحمد بن علي ال: 





٠ه‏ )ع تحقيق وتعليق : د. لي خ514١-‏ 
64 »دار السلام » القاهرة . ظ 
٠‏ ع ” أصول السرحسي » لأبي بكر » محمد بن أحمد السرخسي » ت 5200 

: ابو الوفا الأفغان » عنيت بنشره : لحنة إحياء المعارف العثمانية » حيدر آباد ‏ 


الدكن , الحند » ١9-١91‏ . دار المعرفة . بيروت . 





ه : >" 


” 2 





أصول الشاشي » لأبي علي الشاشي » ت 454 7ه »ء وبمامشة : عمدة الحواشي ) 
١19858-65‏ .دار الكتاب العربي » بيروت : ص 7817 » 738/8 ؛ 
ا 1111111ذظص20 
وعلق عليه : د. فهد بن محمد السدحان » الطبعة الأولى » ٠٠14١-9989١م‏ مكتبة 
العبيكان » الرياض . 


البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الشافعي » ت 





4ه »ء حرره د. عمر سليمان الأشقر وراجعه د. عبد الستار أبو غدة » ود. 
محمد سليمان الأشقر » الطبعة الأو لى » ١9/8/8-١ 15٠09‏ . وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت . 

بيان المختصر » شرح مختصر ابن الحاجب » لشمس الدين » أبي الثناء » محمود بن 
عبد ال رحمن بن أحمد الأصفهان . ت 49/اه » تحقيق د. ل مظهر بقا ع 
الطبعة الأولى » ١985-1١14٠.05‏ وت ان اكه لاقن » جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة . / 
لسرن امون النقاد رن مساك ا افيد ون كل بن رم ١‏ لوو الا 
اي ل اد سا 
6مء دار الفكر . 

الستقرير والتحبير » لابن أمير الحاج »ءات 15/ه ء الطبعة الثانية » -١14٠.07'‏ 
١98‏ »ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

اا ا 0 
تا سد مقيسق # عبد اهضرم السال ؟ .وشبن العدرين + الطبعة الأول 
» مكة . 





11--59945١مء‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت » مكتبة دار الباز 


ظ 














"٠ 


5١ 


55 


/اه ” 


فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت » لعبد العلى » محمد بن نظام الد 


10110 
الحلبي وأولاده مصرء في ١70١اه‏ . 

جمع الجوامع » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي » ت ١/الاه‏ » مطبوع 
مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني . ١107-1١95‏ . دار الفكر . 

حاشية البناني على شرح المحلي » ١987 © ١15٠65‏ » دار الفكر . ؤ 

الرسالة » لمحمد بن إدريس الشافعي » ت 1+4١7ه‏ . تحقيق : أحمد محمد شاكر , 


8 إشا. 


اولان 


روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه » لأي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 





بن قدامة المقدسي » ت ١ه‏ حققه : د. عبد العزيز السعيد » في القسم الثاني 









من دراسة علمية له بعنوان : " ابن قدامة وآثاره الأصولية " الطبعة الثانية » ١١95‏ 
-91794١اء‏ كلية الشريعة » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . 
شرح الكوكب النير » لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبا. 
ب"ابن النجار " » ت 8517ه ء تحقيق : د. محمد الزحيلي ) اب 
١994-1‏ مكتبة العبيكان » الرياض . 

شرح المحلي على جمع الجوامع » خلال الدين محمد بن أحمد المحلي ع»مطبوع مع 
حاشية البنائى عليه » ١9895 1١14.7‏ » دار الفكر . 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشيس اللدين مو بن عبد الرجين 
الأصفهان . ت 49لاه . حققه وعلق عليه : د. عبد الكرم ال ة » الطبعة 
الأولى ١4٠١‏ » مكتبة الرشد » الرياض . 

شرح مختصر الروضة » لنجم الدين » أبي الربيع » سليمان بن عبد القوي الطوفي , 
ت ” الاهه »ء تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » الطبعة الأولى : 
35-58 موسسة الرسالة » بيزوت. : 


ا 


ين الأنصاري 





؛ مطبوع مع المستصفى للغزالي » دار الفكر » بيروت . 
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قواطع الأدلة في أصول الفقه » لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار السمعاني 
٠ت‏ 489ه»ء تحقيق : د. عبد الله بن حافظ الحكمي » الطبعة الأولى » ١ 4١8‏ 
.1١99-‏ 

كتاب الفقيه والمتفقه » لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي » ت 
4ه ؛ ص ححه وعلق عليه : إسماعيل الأنصاري » ١9176-1١928‏ ؛ دار 
إحياء السنة النبوية . 

المحصول ف علم أصول الفقه » لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي » ت 
5ه » دراسة وتحقيق : طه جابر فياض العلوان » الطبعة الثانية ) تت 
01 »© مؤسسة الرسالة » بيروت . 

مختصر ابن الحاجب » لعثمان بن عمر بن الحاحب » ت ”5ه »ء مطبوع مع 
شرحه : بيان المختصر » حقق الشرح : د. محمد مظهر بقا » الطبعة الأولى ) 
1985-5 . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة . 

المستصفى من علم الأصول . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » ت 5٠.هده‏ ء 
ومعه فواتح الرحمموت للأنصاري » دار الفكر . 

مسلم الثبوت في أصول الفقه » محب الله بن عبد الشكور ,. ت 5١١١ه‏ . مع 
شرحه فواتح الرحموت » مطبوع مع المستصفى للغزالي . 

المسؤدة في أصول الفقه » لآل تيمية » حققه : محمد محيي الدين عبد الحميد » دار 
الكتاب العربي » بيروت . 

المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ء المعتزلي : 
ت 5ه ء اعتئ بتهذيبه وتحقيقه : محمد حميد الله وآخرون ,» ١954-١814‏ 
» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق . 

معراج المنهاج » لشمس الدين محمد بن يوسف الحزري »ا ت ١١الاه‏ »حققه 
وقدم له : د. شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى ١997-1١41‏ » القاهرة . 














511 


5 


57 
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50 


537 


به مع شرح الأمكري به الطيعة الوق دق راس واه وار الكنب الغلمية 


بيروت . 

منهاج الوصول في علم الأصول » لعبد الله بن عمر بن محمد » ناصر الدين 
البيضاوي » ت 5485ه ء مطبوع مع شرحي البدحشي والأسنوي عليه؛ الطبعة 
الأولى » ه٠4١985-1١‏ . دار الكتب العلمية » بيروت . 

نزهة الخاطر العاطر » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي 
» ت 45١ه‏ »ء الطبعة الثانية » ١946-١ 141١©‏ » مكتبة المحدى » رأس الخيمة 


» الإإمارات العربية الملتحدة » دار ابن حزم . بيروت . 


نظرة في الإجماع الأصولي » د. عمر سليمان الأشقر » بحث منشور في محلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية » جامعة الكويت » السنة الرابعة » العدد السابع . 

فهاية العقول شرح منهاج الوصول » لحمال الدين عبد الرحيم الاسنوي » ت ٠٠/7‏ 
ه ء مطبوع مع مناهج العقول » الطبعة الأولى » ١985-١14٠.‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 





كنب اللخة : 


ناج العروس من جواهر القاموس » لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضي 
الزبيدي » الحنفي ١‏ تحقيق ودراسة : على شيري » 5 ١954-١51١‏ » دار الفكر , 
بيرؤوت . 

التعريفات » لعلي بن محمد بن على الجرجاني » ت 5١/ه‏ » حققه : إبراهيم 
الابياري » الطبعة الثانية » »١9917-1١ 141١1‏ دار الكتاب العربي » بيروت . 


حلية الفقهاء » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » ت 965ه , 
حقيلة 35 عبد الله بن عبدا نحسن التركي » الطبعة الأولى » 7. .4١-#9م9 ١‏ 2 
الشكرة المتحدة للتوزيع » بيروت . 
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الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » ت 
0ه ء دراسة وتحقيق : د. عبد المنعم طوعي بشناتٍ » الطبعة الأولى 1455 -١‏ 
4 » دار البشائر الإسلامية » بيروت . 

الصحاح » لإسماعيل بن حماد الجوهري . ت 97 7ه »ء تحقيق : أحمد عبد الغفور 
عطار » الطبعة الثانية » ١9179-١5799‏ » دار العلم للملايين » بيروت . 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » لنجم الدين بن حفص النسفي » ت 7ه 
ه . مراجعة وتحقيق : خليل عيسى . الطبعة الأولى ١985-١150‏ . دار القلم 


. بيروت‎ ٠. 
غريب الحدييث » لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي » ءت 5ه » الطبعة‎ 
. دار الكتب العلمية » بيروت‎ » ١985-1١5٠-5 » الأولى‎ 

القاموس النمحيط ., محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي . ت 17١1/ه‏ ء تحقيق 
: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى ١985-١145‏ . 
مؤسسة الرسالة . بيروت . 

لسان العرب » لحمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري » المعروف ب" ابن 
منظور ”"ءت ١‏ الاله هء الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث العربي » مؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت . 

مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » ات 55”“ه »ء ع 
بترتيبه : محمود خاطر » دار الفكر » بيروت . 

المطلع على أبواب المقنع » لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلى » ت 5١/اه,‏ 
تحقيق : محمد بشير الإدلبي » 198١-١14٠0١‏ .ء المكتب الإسلامي » بيروت . 
المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة , أخرج الطبعة الثانية منه : إبراهيم 
أئيس وآخرون . 

الباق ارب الثاني + القصر يبو فيا انيت يوان اللاي دااع 


دار الكتاب العربي » بيروت . 
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كنب النرايم . واللسير : 


أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين بن الأثير » أي الحسن على بن محمد 
الجزري » دار الفكر . 


الإصابة في تمييز الصحابة . لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني » ت 
5ه . وٌامشه كتاب : الإستيعاب فى أسماء الأصحاب لابن عبد البر : 
مصور عن الطبعة الأولى . 774١1ه»ء‏ تصوير : دار صادر » بيروت . 

أعيان العصر وأعوان النصر . لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » ت 7514 
ه ء حققه : د. علي أبو زيد وآخرون . دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر 
ون 

أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والإحتماع » لخليل مردم بك » الطبعة 
الأولى » ١947١‏ » لحنة التراث العربي » بيروت . 

إنباء الغمر بأبناء العمر » لأحمد بن على بن حجر العسقلاني » ت 57/هء 
الطبعة الثانية » ١945-١15٠“‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 


الانشعات:ق أساء الأضتحات © لأى رغم يوسقو بن عبدالةه يد هيه بن غبد البر 
عت 4"”7ةه ؛ء ويحامشه كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني . مصور عن 
الطبعة الأولى » 574١1ه‏ تصوير دار صادر » بيروت . 

البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني » ١١٠١‏ 
ه هء ويليه : الملحق التابع محمد زبارة اليمئ » وضع حواشيه : خليل منصور ) 
الطبعة الأولى » .م١5١ ١99/8‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول » لصديق بن حسن بن على 
البخاري القنوجي .» ت7087١ه‏ »ء تصحيح وتعليق : د. عبد الحليم شرف 
الدين » الطبعة الثانية » طبع علي نفقة الشيخ : علي بن عبد الله آل ثاني . 
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التذكره يمعرفة رجال الكتب العشرة » لأيي المحاسن محمد بن علي العلوي الحسيئي 
ا ه "لاه لمحقيق : د. رفعت فوزي عبد المطلب » الطبعة الأولى 1 5 


17 » مكتبة الخانحي » القاهرة . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . لأبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي » ت 144هه »ء تحقيق : د. أحمد بكير محمود . دار 
مكتبة الحياة » بيروت . دار مكتبة الفكر . طرابلس » ليبيا . 

تعريف أهل التقديس ,راتب الموصوفين بالتدليس " المعروف ب طبقات المدلسين 
" لأحمد بن على بن حجر العسقلاني » ت 657/ه »ء تحقيق : د. عاصم بن عبد 
الله القريوى . الطبعة الأولى . مكتبة المنارة» الزرقاء » الأردن . 

تقريب التهذيب » لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ت 6057/هم 
ضبطه وراجعه : صدقي جميل العطار » الطبعة الأولى » ١595-١416‏ » دار 
الفكر . المكتبة التجارية . 

تهذيب التهذيب » لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ت 57/ه 
» وكامشه الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أخمد من الرجحال سوى 
من ذكر في تذيب الكمال , لأبي المحاسن شمس الدين الحسيئ ت ه58/ه . 
ضبط ومراجعه : صدقي جميل العطار . الطبعة الأولى ١9465-1١1541١٠‏ » دار الفكر 
الثقات » محمد بن حبان البسى » ت 4 هه ء الطبعة الأولى » ١9179-١199‏ 

؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد » الدكن » الهند . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » محبي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي 
دنك 8 /الاعمب واققيق 4و عبن التعام عب الخلو + الطليفة الفافية م180 ]ان 
١3‏ » دار هجر للطباعة » مؤسسة الرسالة . 








ا 
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الجوهر المنضد في طبقات متأحري أصحاب أحمد » ليوسف بن الحسن بن عبد 
الهادي » المعروف بابن المبرد » ت 9٠9ه‏ » حققه وقدم له وعلق عليه : 

د. عبد ال رحمن بن سليمان العثيمين » الطبعة الأولى » 15.1 ١اه.2‏ 910١م‏ غ 
مكتبة الخانحي » القاهرة . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » محمد أمين الى » ت ١١١١اهاء‏ 
دار صادر » بيروت . ظ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . لابن فرحون . ت ولاه ء 
تحقيق : د. محمد الأحمدي أبو النور . مكتبة دار التراث . القاهرة . 

الذيل على الروضتين » لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شافة تك "فت + مح عمد زاهد الكوتري © ونشره + السين عدت 
العطار الحسيئن » الطبعة الثانية » ١9315‏ » دار الحبل » بيروت . 

الذيل على طبقات الحنابلة » لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد » ابن 
رجب الحنبلي » ت 55لاه ء دار المعرفة » بيروت . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » محمد بن عبد الله بن حميد النجدي » ثم 
المكي عت ه795١هس»ء‏ حققه : بكر أبو زيد » ود. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين » الطبعة الأولى » 5 ١995-١151‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر » لأبي الفضل محمد خليل المرادي » مكتبة 
المنئ » بغداد . 

سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » ت /4/اه 
؛ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط » الطبعة السابعة -١15٠١‏ 
»6 موؤٌسسة الرسالة » بيروت . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف » دار الفكر 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب », لابن العماد الحتبلى » ت 89١٠١هء‏ 
المكتب التجاري » بيروت . 
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ت ”.وه » دار مكتبة الحياة » بيروت . 


الطبقات السنة في تراجم الحنفية » لتقي الدين بن عبد القادر التميمي » ت 
و٠‏ أو ١٠١٠ه»عء‏ تحقيق : عبد الفتاح الحلو . ١9170-١+9٠‏ .المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة . 

الطصبقات السنية في تراجم الحنفية » لتقي الدين بن عبد القادر التميمي » ت 
ه٠٠٠‏ أو ١٠١٠1ه»ء‏ تحقيق : عبد الفتاح الحلو » 191.-١19٠.‏ » المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة . 

طبقات الشافعية » لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر » ابن قاضي شهبة الدمشقي 
عت ١هم/ه‏ ءاعتئئ بتصحيحه وعلق عليه : د. الحافظ عبد العليم خحان ع 
١59807-١1‏ » دار الندوة » بيروت . 

طبقات الشافعية » لأبي بكر بن هداية الله الحسيئ » ت 4١١٠١ه»‏ حققه وعلق 
عليه : : عادل نويهض . الطبعة الثانية » ١91/9‏ » دار الافاق الجديدة » بيروت : 
ص ١١١‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي » ت 17١‏ 
ه ء تحقيق : عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي » الطبعة الأولى ١1515-1١7481‏ 
؛ مطبعة عيسي البابي الحليي وشر كاه . 

الطبقات الكبرى » محمد بن سعد البصري »ا ت ٠"لاهاء ١4.5‏ 9868١غ‏ 
دار صادر » بيروت . 

العبر في خخبر من غير » لشمس الدين » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ت 4/7 
ه »ء نتحقيق : د. صلاح الدين المنجد » ١955-١5‏ » سلسلة التراث العربي 
؛ وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت . 

علماء نحد حلال ثمانية قرون » لعبد الله بن عبدال رحمن آل بسام » الطبعة الثانية ن 


8 ١ه‏ »ء دار العاصمة » الرياض . 
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الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ., الهندي 
صححه وعلق عليه : محمد بدر الدين النعسان » الطبعة الأولى » 5 57١اهاء‏ 


الناشر : احمد اإحمالي » ومحمد الخانحي » وأخخيه . 
كشف الظطنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله الشهير ب" 
حاجحي خليفة " » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


الكئ والأسماء ء لمسلم بن الحجاج » دراسة وتحقيق : عبد الرحيم القشقري » 
الطبعة الأولى » » 4 ١984-١140‏ ,مجلس العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة 
الور . 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » لنجم الدين محمد بن محمد الغزي » ت 
١ه‏ »ء وضع حواشية : خليل منصور » الطبعة الأولى » ١191-١514‏ ؛ 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

لسان الميزان » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ت 07 2ه »ء الطبعة الثانية , 
١977-‏ 2غ مؤسسة الأعظمي » بيروت . 

معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ن الطبعة الأولى » ١991"-١ 1541١4‏ »2 مؤسسة 

الرسالة » بيروت . 

المغى في الضعفاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي » ت /4لاه 
» حققه وعلق عليه : د. نور الدين عتر » الطبعة الأولى » »١9171-181١‏ دار 

الغا رقتسا 

المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد . نجير الدين » أبي اليمن » عبد 

ال رحمن بن محمد بن عبد ال رحمن العليمي » المقدسي .الحنبلى » ت 5978ه )2 

حققه وعلق عليه : إبراهيم صالح » الطبعة الأولى » ١99501‏ » دار صادر » بيروت . 
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ميزان الاعتدال » في نقد الرجال » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهيي » ت ١1/‏ 
هه تحقيق علي محمد البجاوي » الطبعة الأولى » ١ 4517-١8/857‏ » دار إحياء 
الكتب العربية . 
النعت الأكمل لأصحاب الأمام أحمد بن حنبل . محم د كمال الدين بن محمد الغزي 
العامري عت 4١17١ه»ء‏ تحقيق : محمد مطيع الحافظ ونزار أباضة . -١1٠057‏ 
دار الفكر . 
هدية العارفين أسماء المولفين وآثار المصنفين » لإسماعيل باشا البغدادي » طبع سنة 
١0م‏ »ء وصورته دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان » لأحمد بن محمد بن إبراهيم » ابن خلكان » ت 
١0"ه»ء‏ حقق أصوله وكتب هوامشه : د. يوسف علي طويل » ود. مريم قاسم 
طويل » الطبعة الأولى 1515 ١19/-١‏ ء درا الكتب العلمية » بيروت . 

كتب أخرق . 
حياة الحيوان الكبرى » لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسي الدميري » ت 
4ه»ء وضع حواشيه وقدم له : أحمد حسن بسح » الطبعة الأولى » -١141١٠‏ 
645 »ه دار الكتب العلمية » بيروت . 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى » ابن 
بدران ءت 45١ه‏ »ء ضبطه وصححه : محمد أمين ضناوي » الطبعة الأولى 
١995-17‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 
بعصم لدان ١‏ وعدا ادن ين هد التبرني نك اب 2 
صادر » بيروت . 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » لعاتق بن غيث البلادي » الطبعة الأولى ) 
١985-5‏ » دار مكة » مكة المكرمة . 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي » ت 14/1ه »ء حققه : مصطفى السقا » عالم الكتب » ببروت . 
الموسوعة العربية الميسرة » إشراف محمد شفيق غربال . صورة عن طبعة ١9565‏ ») 
دار الشعب ومؤسسة فرانكلين . 

















